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  6  -  1  قوانين تمهيدية

1ق. 
 قوانين هذه المجموعة تعني جميع الكنائس الشرقية الكاثوليكية وإيّاهVVا وحVVدها، مVVا

ر غير ذلك صراحة في ما يخصّ العلاقات مع الكنيسة اللاتينية. لم يُقرَّ

2ق. 
 قوانين هذه المجموعة التي غالبًا مVVا تتبنّى شVVرع الكنVVائس الشVVرقية القVVديم وتحVVذو

حذوه، يجب قراءتها بالأرجح على ضوء هذا الشرع.

3ق. 
 هذه المجموعة، وإن كانت كثيرًا ما تشير إلى مراسيم الكتب الطقسية، إلا أنها غالبا
 لا تَبُتُّ في الشؤون الطقسية، لذلك يجب العمل بهذه المراسيم بعناية مVVا لم تتعVارض

وقوانين ]هذه[ المجموعة.

 4ق. 
 قVVوانين هVVذه المجموعVVة لا تُلغي ولا تخVVالف المعاهVVدات الVVتي عقVVدها أو اعتمVVدها
 الكرسي الرسولي مع الدول وغيرها من المنظّمات السياسVVيّة، ومن ثمّ تبقى سVVارية

على حالتها الراهنة، من غير أن يعوقها ما يخالفها من أحكام ]هذه[ المجموعة.

 5ق. 
 إن الحقوق المكتسبة و كذلك الامتيازات التي منحهVVا الكرسVVي الرسVVولي للأشVVخاص
 الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية والمعمول بها حتى اليVVوم بVVدون أن تُنقَض، تبقى

بأكملها ما لم تنقضها نصًا قوانين هذه المجموعة.

 6ق. 
عند نفاذ قوانين هذه المجموعة:

 ( تُلغى جميVVع قVVوانين الشVVرع العVVام أو الشVVرع الخVVاص الVVتي تتعVVارض وقVVوانين1)
]هذه[ المجموعة، أو التي تتعلّق بمادّة صاغتها بأكملها هذه المجموعة.



 ( تُنقض جميع العادات الVتي ترذلهVا قVوانين ]هVذه[ المجموعVة أو الVتي تتعVارض2)
معها، ولا تعود إلى أكثر من مئة سنة أو ليست عريقة في القدم.

الباب الأول
  ( وما لهم جميعا  1  المؤمنون )

من حقوق وواجبات

7ق. 
  لله باتحادهم بالمسيح بواسطة المعمودية،ً - المؤمنون هم الذين أُقيموا شعبا1البند 

 ولVذلك باشVتراكهم على نحVو مVا في وظيفVة المسVيح الكهنوتيVة والنبويVة والملكيVة،
د الله إلى الكنيسVVة VVِتي عهVVالة الVVة الرسVVعه - إلى ممارسVVب وضVVل حسVVدعَون- كVVُي 

الاضطلاع بها في العالم.

  - هذه الكنيسة المكوّنة والمنظّمة كمجتمع في هذا العالم، قائمVVة في الكنيسVVة2البند 
الكاثوليكية التي يسوسها خليفة بطرس والأساقفة الذين هم في الشركة معه. 

 8ق. 
دون المرتبطVVون  يشترك شركة كاملة مع الكنيسVVة الكاثوليكيVVة في هVVذا العVVالم، المعمَّ
 بالمسيح في بُنية ]الكنيسة[ المنظورة، بوِثاق الاعتراف بالإيمVVان والأسVVرار والحكم

الكنسي.

 9ق. 
  - يرتبط بالكنيسة بنوع خاص الموعوظVVون الVVذين بVVدافع من الVVروح القVدس1البند 

 يتُوقVVون بVVإرادة صVVريحة إلى الاتحVVاد بهVVا، ومن ثمّ فبVVإرادتهم هVVذه وبحيVVاة الإيمVVان
والرجاء والمحبة التي يعيشونها، يُضمّون إلى الكنيسة التي تعضدهم كأبنائها.

  - تُولي الكنيسة الموعوظين عناية خاصة، و هي إذ تدعوهم إلى أن يعيشVVوا2البند 
 الحيVVVاة الإنجيليVVVة وتهيّئهم للاشVVVتراك في القVVVدّاس الإلهي والأسVVVرار والصVVVلوات

الطقسيّة، تمنحهم منذ الآن مختلف الامتيازات الخاصة بالمسيحيين. 

 10ق. 
ك بكلمVVة الله وولائهم لسVVلطان التعليم الحيّ والأصVVيل ّVVع التمسVVنين، مVVعلى المؤم 
 للكنيسة، أن يحفظوا بالتمام والكمال الإيمان الVVذي صVVانه أجVVدادهم وتنVVاقلوه بVVأغلى
 ثمن، وأن يعVVترفوا بVVه علنVVًا ويسVVتوعبوه أكVVثر فVVأكثر بالممارسVVة، ويجعلVVوه مثمVVرا

بأعمال المحبّة.

 11ق. 
 تقوم بين جميع المؤمنين، بناء على ولادتهم الثانية في المسيح، مساواة حقيقيّة في



الكرامة والعمل، بها يتعاون جميعهم لبناء جسد المسيح، كل حسب وضعه ومهمّته.

 12ق. 
  - يجب على المؤمVVنين، كVVلّ بسVVيرته، أن يحVVافظوا دومVVا على الشVVركة مVVع1البنVVد 

الكنيسة.
  - وعليهم أن يبVVذلوا كVVل جهVVدهم في إتمVVام واجبVVاتهم نحVVو الكنيسVVة جمعVVاء2البنVVد 

ونحو كنيستهم المتمتعة بحكم ذاتي.

 13ق. 
 على المؤمنين جميعا، كل حسب وضVVعه، أن يبVذلوا جهVVدهم ليعيشVوا حيVVاة القداسVVة

ولنموّ الكنيسة ودعم تقديسها بلا انقطاع.

 14ق. 
 جميVVVع المؤمVVVنين من حقّهم ومن واجبهم أن يجتهVVVدوا في تبليVVVغ بشVVVرى الخلاص

الإلهيّة أكثر فأكثر، إلى جميع الناس في كل العصور وفي جميع أنحاء العالم.

 15ق. 
  - إن ما يعلنه رعاة الكنيسة، ممثّلو المسيح، بصفتهم معلمي الإيمان، أو مVVا1البند 

 يقرّرونه، بصفتهم رؤساء الكنيسVVة، يجب على المؤمVVنين أن يتلقVVّوه بVVروح الطاعVVة
المسيحيّة، مدركين مسؤوليتهم الشخصية. 

  - باستطاعة المؤمVVنين أن يُطلعVVوا رعVVاة الكنيسVVة على احتياجVVاتهم، لاسVVيّما2البند 
الروحية منها، وعلى أمانيهم.

  - ولهم الحق، بحسب ما يتمتعون به من علم واختصاص ومكانة، بل عليهم3البند 
 أحيانا الواجب، أن يبدوا رأيهم لرعاة الكنيسVVة في الأمVVور المتعلقVVة بخVVير الكنيسVVة،
 وأن يطلعوا سVVائر المؤمVVنين على هVVذا ]الVVرأي[، مVVع عVVدم الإخلال بسVVلامة الإيمVVان
 والاحVVترام ]الVVواجب[ للرعVVاة، ومVVع وضVVع المصVVلحة العامVVة وكرامVVة الإنسVVان في

الاعتبار.

 16ق. 
 للمؤمVVنين الحVVق في أن ينVVالوا من رعVVاة الكنيسVVة المسVVاعدات النابعVVة من خيراتهVVا

الروحية، لا سيّما كلمة الله والأسرار.

 17ق. 
 من حق المؤمنين أن يمارسوا العبادة الإلهية وفقVVًا لأحكVVام كنيسVVتهم المتمتعVVة بحكم

ذاتي، وأن يتبعوا في حياتهم الروحية نمطا خاصّا متّفقا والتعاليم الكنسية.



 18ق. 
 المؤمنون في استطاعتهم ولهم الحرية في تأسيس جمعيات وإدارتها لأهداف خيرية
 أو تقَويVVّة، أو لتعزيVVز الVVدعوة المسVVيحية في العVVالم، كمVVا لهم أن يعقVVدوا اجتماعVVات

للتعاون في بلوغ هذه الأهداف. 

 19ق. 
 جميع المؤمنين، بصفتهم شركاء في رسالة الكنيسة، لهم الحVVق في تشVVجيع أو دعم
 العمل الرسولي بمبادراتهم الخاصّة، كل حسVVب حالتVVه ووضVVعه، ولكن لا يحVVقّ لأيVVة
 مبVVادرة أن تVVدّعي لنفسVVها صVVفة الكاثوليكيVVة إن لم تكن مشVVفوعة برضVVى السVVلطة

الكنسية المختصة.

 20ق. 
 للمؤمVVنين - لكVVونهم  مVVدعوين  بالمعموديVVّة  إلى  انتهVVاج  حيVVاة  ملائمVVة  للتعVVاليم
 الإنجيلية - الحق في تربية مسيحية تُعدّهم كما يجب للبلVVوغ إلى النضVVوج الشخصVVي

الإنساني، وفي آن واحد إلى معرفة سرّ الخلاص والسلوك بموجبه.

 21ق. 
 يتمتّع الذين يعكفVVون على العلVVوم الدينيVVّة، بالحرّيVVة المشVVروعة في البحث والتعبVVير
 عن رأيهم بحكمة في نطVVاق خVبرتهم، مVVع مراعVVاة التوقVير الVواجب لسVVلطان التعليم

الكنسي. 

 22ق. 
لجميع المؤمنين الحق في ألّا يكونوا عرضة لأي إكراه لدى اختيارهم حالة حياتهم.

 23ق. 
 لا يجوز لأحد أن يتعرض بطريقة غير مشروعة إلى السمعة الحسنة التي يتمتع بهVVا

غيره، ولا أن ينتهك حق أي شخص في صون شؤونه الخاصة.

 24ق. 
  - للمؤمنين أن يطالبوا على وجه مشVVروع بVVالحقوق الVVتي يتمتّعVVون بهVVا في1البند 

الكنيسة، وأن يدافعوا عنها في المحكمة الكنسيّة المختصّة، وفقًا للشرع.
  - و كذلك من حق المؤمنين، إذا استدعتهم السلطة المختصّة إلى المحاكمVVة،2البند 

أن يُحاكَموا مع العمل بأحكام الشرع وتطبيقها بإنصاف.
 - من حق المؤمنين ألّا تُوقَع عليهم عقوبات قانونية، إلّا وفقًا للقانون.3البند 

 25ق. 
  - يجب على المؤمنين أن يلبّوا احتياجات الكنيسة، بحيث تحصل على العون1البند 



 الضروري لبلوغ أهدافها، لا سيّما العبVVادة الإلهيVVة وأعمVVال الرسVVالة والمحبVVّة، ومVVا
يلزم لمعيشة خدّامها اللائقة.

  - كما يجب عليهم تعزيز العدالVVة الاجتماعيVVة  وإسVVعاف الفقVVراء من دخلهم،2البند 
ذاكرين وصيّة الرب.

 26ق. 
  - يجب على المؤمVVنين أفVVرادًا أو منضVVمّين في جمعيVVّات، لVVدى ممارسVVة1البنVVد 

 حقVVوقهم، أن يضVVعوا في اعتبVVارهم خVVير الكنيسVVة العVVام وحقVVوق الآخVVرين، وكVVذلك
واجباتهم نحو غيرهم.

  - من اختصاص السلطة الكنسVVية، في سVVبيل الخVVير العVVام، ضVVبط ممارسVVة2البند  
الحقوق الخاصة بالمؤمنين.

الباب الثاني
  (  1  الكنائس المتمتعة بحكم ذاتي )

والطقوس

 27ق. 
ا أو ًّVا نصVترف بهVانون، وتعVجماعة المؤمنين التي ترتبط بالرئاسة الكنسية وفقًا للق 
 ضمنا السلطة الكنسية العليا على أنها متمتعة بحكم ذاتي، تُدعى في هذه المجموعVVة

كنيسة متمتعة بحكم ذاتي.

 28ق. 
  - الطقس هVVو التVVُراث الليتVVورجي واللاهVVوتي والVVروحي والتنظيمي المتّسVVم1البنVVد 

 بثقافة الشعوب وظروفها التاريخية، ويُعبّر عنVه بالطريقVة الخاصVة الVتي تعيش بهVا
الإيمان كل كنيسة متمتعة بحكم ذاتي. 

  - الطقVوس المعنيVّة في هVذه المجموعVة، هي المنحVدرة من التقليVد الأرمVني2البند 
والإسكندري والأنطاكي والقسطنطيني والكلداني، ما لم يتضح غير ذلك.

  الانتماء إلى كنيسة متمتعة بحكم ذاتي  :   الفصل الأول

 29ق. 
  - الابن الذي لم يبلغ الرابعة عشرة من عمره ينتمي بالمعموديّة إلى الكنيسة1البند 

 المتمتعVVة بحكم ذاتي الVVتي ينتمي إليهVVا والVVده الكVVاثوليكي؛ لكنVVه ينتمي إلى الكنيسVVة
 المتمتّعة بحكم ذاتي التي تنتمي إليها والدته، إذا كانت والدتVه وحVدها كاثوليكيVة، أو
 إذا طلب ذلك كلا الوالدين متّفقين، مع عدم الإخلال بالشرع الخVاص المقVرّر من قِبVَل

الكرسي الرسولي.
 - أما إذا كان الابن الذي لم يتمّ الرابعة عشرة من عمره :2البند 



 ( من أم غير متزّوجة، فيننتمي إلى الكنيسة المتمتعة بحكم ذاتي التي تنتمي إليها1)
أمّه؛ 

 ( مجهول الوالVVدين، فيننتمي إلى الكنيسVVة المتمتعVVة بحكم ذاتي الVVتي ينتمي إليهVVا2)
 أولئك الذين عُهِدَت إليهم العناية به على وجه شرعي؛ وإذا تعلّق الأمVVر بVVالأب والأم

؛1اللذين تبنّياه، فيُطَبَّق البند 
دين، فينتمي إلى الكنيسVVة المتمتعVة بحكم ذاتي الVتي ينتمي3)  ( من أبVVوين غVير معمَّ

إليها من تعهّد بتربيته في الإيمان الكاثوليكي.

 30ق. 
 كل من تقدّم للمعمودية و قد أتمّ الرابعة عشرة من عمره، له الحرّية في اختيVVار أيVVة
 كنيسة متمتّعة بحكم ذاتي والانتماء إليهVا بقبVول المعموديVة فيهVا، مVع عVدم الإخلال

بالشرع الخاص المقرّر من قِبَل الكرسي الرسولي.

 31ق. 
 لا يتجاسرْ أحد أن يستميل كيفما كان أيّ مVVؤمن للانتقVVال إلى كنيسVVة أخVVرى متمتّعVVة

بحكم ذاتي.

 32ق. 
  - ليس بوسVVع أحVVد، بVVدون رضVVى الكرسVVي الرسVVولي، أن ينتقVVل على وجVVه1البنVVد 

صحيح إلى كنيسة أخرى متمتّعة بحكم ذاتي.
ا إذا تعلVVّق الأمVVر بمVVؤمن من إيبارشVVيّة إحVVدى الكنVVائس المتمتعVVة بحكم2البند  VVّأم -  

 ذاتي، يَطلب الانتقVVال إلى كنيسVVة أخVVرى متمتّعVVة بحكم ذاتي، لهVVا في نفس المنطقVVة
 إيبارشVVيّة، فيمكن تVVرجيح رضVVى الكرسVVي الرسVVولي، بشVVرط أن يرضVVى كتابVVةً على

الانتقال الأسقفان الإيبارشيّان لكلا الإيبارشيّتين.

 33ق. 
 في استطاعة المرأة أن تنتقل إلى كنيسة زوجها المتمتعة بحكم ذاتي، عنVVد الاحتفVVال
 بالزواج أو ما دام ]الزواج[ قائما؛ وعند انحلال الVVزواج لهVVا الحرّيVVة في العVVودة إلى

كنيستها الأولى المتمتعة بحكم ذاتي.

 34ق. 
 إذا انتقل الوالدان، أو الزوج الكاثوليكي في حالة الزواج المختلط، إلى كنيسة أخرى
 متمتّعVVة بحكم ذاتي، فVVإن الأولاد الVVذين هم دون الرابعVVة عشVVرة من العمVVر، ينتمVVون
 بحكم الشرع إلى نفس الكنيسة؛ أمّا في حالVVة الVVزواج بين الكاثوليVVك، إذا انتقVVل أحVVد
 الوالدين فقVVط إلى كنيسVVة أخVVرى متمتّعVVة بحكم ذاتي، لا ينتقVVل الأولاد إلا برضVVى كلا
 الوالدين؛ أمّا عند إتمام الرابعة عشرة من العمVVر، فللأولاد أن يعVVودوا إلي كنيسVVتهم

الأولى المتمتعة بحكم ذاتي.



 35ق. 
ة مVVع الكنيسVVة VVّركة التامVVمّون إلى الشVVذين ينضVVك الVVير الكاثوليVVدين غ VVّإنّ المعم 
 الكاثوليكية، يحتفظون بطقسهم  في جميع أنحاء العالم، ويمارسونه ويحفظونه قVVدر
 المستطاع، ولذلك ينتمون  إلى الكنيسة المتمتعة بحكم ذاتي الVVتي لهVVا نفس الطقس،
 مع عدم الإخلال  بحق اللجوء  إلى الكرسي الرسولي في حالات خاصة بأشخاص أو

بجماعات أو  بمناطق.

 36ق. 
ا أمVVام VVّه إمVVذ إعلانVVذا منVVبح نافVVة بحكم ذاتي، يصVVرى متمتّعVVكل انتقال إلى كنيسة أخ 
ا أمVVام الكVVاهن VVّاص، وإمVVراعي الخVVام الVVة أو أمVVالرئيس الكنسي المحلّي لتلك الكنيس 
 المفوّض من قِبَل أحدهما وأمام شاهدَين، ما لم يقضِ مرسوم الكرسي الرسولي غير

ذلك.

 37ق. 
جّل  كVVل  انتمVVاء  إلى  إحVVدى  الكنVVائس  المتمتعVVة بحكم  ذاتي، أو الانتقVVال إلى َVVيُس 
 كنيسة أخرِى متمتّعة بحكم ذاتي، في سجلّ المعمّدين بالرعيّة التي تم فيهVVا الاحتفVVال
 بالمعمودية، حتى في الكنيسة اللاتينية إذا اقتضى الأمر؛ وإن تعذّر ذلك، ففي وثيقVVة
 أخرى تVُحفظ في أرشيف رعيّة الراعي الخاص بالكنيسة المتمتعVVة بحكم  ذاتي الVVتي

تم الانتماء إليها. 

 38ق. 
 يبقى مؤمنو الكنائس الشرقية منتمين إلى كنيستهم المتمتعVVة بحكم  ذاتي، حVVتى  إن
عُهِدَ أمر العناية بهم إلى رئيس كنسي أو راع من كنيسة أخرى متمتّعة بحكم ذاتي.

  الطقوس وحفظها  :  الفصل الثاني

 39ق. 
 إنّ  طقVVوس الكنVVائس الشVVرقية يجب حفظهVVا ودعمهVVا بVVورع، لكونهVVا تVVراث كنيسVVة
 المسيح بأسVVرها، يشVVعّ فيVVه التقليVVد المنحVVدر من الرسVVل عن طريVVق الآبVVاء، ويؤكVVّد

بتنوّعه وحدة  الإيمان الكاثوليكي الإلهيّة.

 40ق. 
  - على الرؤسVاء الكنVسVيّين الذين  يرئسVون الكنائVVVس المتمتعVVة بحكم ذاتي،1البند 

ون طقسVVهم َVVة بصVVة بالغVVوا عنايVVرين، أن يُعنVVيّين الآخVVاء الكنسVVع الرؤسVVوعلى جمي 
 بأمانVVة وحفظVVه بدقVVّة ولا يقبلVVوا أيّ تغيVVير فيVVه، مVVا لم يكن في سVVبيل نمVVوّه الVVذاتي
 والحيVVوي، واضVVعين مVVع ذلVVك نُصVVب أعينهم المحبVVة المتبادلVVة بين المسVVيحيّين

ووحدتهم.



  - على سVVائر الإكلVVيروس و جميVVع أعضVVاء مؤسّسVVات الحيVVاة المكرّسVVة أن2البنVVد  
يحفظوا بأمانة طقسهم ويكتسبوا على الدوام معرفة له أعمق وممارسة أكمل.

  - وكذلك على سائر المؤمنين أن يعزّزوا معرفة طقسهم وتقVديرهم لVه، كمVا3البند  
يجب عليهم أن يحفظوه في كل مكان، ما لم يستثن الشرع أمرا ما.

 41ق. 
 على المؤمنين، من أية كنيسة متمتّعة بحكم ذاتي - بمVVا في ذلVVك الكنيسVVة اللاتينيVVة-
 الذين لهم بحكم الوظيفة أو الخدمة أو المهمّة علاقVVات متVVواترة مVVع مؤمVVني كنيسVVة
 أخVVVرى متمتّعVVVة بحكم ذاتي، أن يتكوّنVVVوا بدقVVVّة في معرفVVVة طقس هVVVذه الكنيسVVVة
ة الVتي يضVVطلعون Vّة أو المهمVة أو الخدمVة الوظيفVّدر أهميVوممارسته، وذلك على ق 

بها. 

الباب الثالث
سُلطة الكنيسة العُليا

 42ق.  
 كما يشكّل القدّيس بطرس وسائر الرسل، بإرادة من الرب، هيئة واحدة، كVVذلك يتّحVVد

الحبرُ الروماني خليفةُ بطرس، والأساقفةُ خلفاءُ الرسل، فيما بينهم.

  الحبر الروماني  :   الفصل الأول

 43ق. 
 إنّ أسVقفَ الكنيسVة الرومانية الذي  تستVمرّ  في شخصه المهمّة الVVتي منحهVVا الVVرب
 على وجVه خVVاص  لبطVVرس أوّل الرسVVل، لتنتقVVل لخلفائVVه، هVVو رأس هيئVVة الأسVVاقفة
 ونائب المسيح وراعي الكنيسة بأسرها في هذا العVVالم، ومن ثمّ يتمتVVّع بحكم منصVVبه
 بالسلطان المVألوف الأعلى المطلVق المباشVVر الشVVامل في الكنيسVVة، ولVه على الVدوام

الحرّية في ممارسته. 

 44ق. 
  -  يُحVرز الحVبر الVروماني السVVلطان الأعVVلى التVامّ على الكنيسVة، بانتخابVه1البند  

 على وجه شرعي وقبوله لهذا ]الانتخاب[ بالإضافة إلى السيامة الأسVVقفية؛  ولVVذلك،
 فVإن المنتخَب للحبريVة العظمى المتّسVم بالسVمة الأسVقفية، يُحVرز هVذا السVلطان منVذ

قبوله ]الانتخاب[؛ أمّا إذا خلا المنتخَبُ من السمة الأسقفية، فيُرسَم أسقفا فورًا.
  -  إذا حدث أن تخلّى الحبر الVVروماني عن منصVبه، يلVزم لصVVحّة التخلّي أن2البند  

يتمّ بحرّية ويُعلَن عنه كما يجب،لكن لا]يلزم[  أن يقبله أحد. 



 45ق. 
 - للحبر الروماني بحكم منصبه سلطان، لا على الكنيسة بأسرها فحسب، بل 1البند 

د ويحمي Vّا يوطVألوف، وبهVلطان المVة السVله على جميع الإيبارشيات وهيئاتها رئاس 
 في آن  واحد السلطان الذاتي والمألوف والمباشر، الذي يتمتVّع بVه كVل من الأسVاقفة

في الإيبارشية المعهودة  إلى عنايته.
  -  إن  الحVبر  الرومVاني لVدى اضVVطلاعه بVمVنصVVبه كVراعٍ  أعلى لVVلكنيسة2البنVد  

 بأسرها،  متّحد على الدوام في الشركة مع سائر الأساقفة، بل مVVع الكنيسVVة جمعVVاء؛
 ومع ذلك فلVه الحVقّ في تحديVد أسVلوب ممارسVة هVذا المنصVب بطريقVة شخصVية أو

جماعية، حسب احتياجات الكنيسة.
 - لا مجال للاستئناف ولا للتظلّم من حكم الحبر الروماني أو قراره.3البند  

 46ق. 
  - يعVاضد  الأسVاقفة الحبر الروماني في ممارسة مهامّ منصVVبه، ويمكنهم أن1البند 

 يتعاونوا معه بطرق مختلفVVة، منهVVا سVVينودس الأسVVاقفة؛ ويسVVاعده  فضVVلا عن ذلVك
 الآباء الكرادلة والدائرة الرومانية والمنVVدوبون الحVVبريون، وغVيرُهم من الأشVVخاص
 والمؤسّسات المختلفVVة، حسVVب احتياجVVات الVVزمن، ويضVVطلع كVVل هVVؤلاء الأشVVخاص
 وهذه المؤسّسات بالمهمّات المعهودة إليهم باسمه وبسلطته، لخير جميVVع الكنVVائس،

وفقًا للقواعد التي يقرّرها الحبر الروماني نفسه.
  - البطاركVVة وسVVVائر الرؤسVVVاء الكنسVVVيّين، الVVذين يرئسVVVون كنVVائس متمتّعVVة2البند 

 بحكم ذاتي، تحكم مشاركتهم في سVVينودس الأسVVاقفة، قواعVVد خاصVVة يقرّرهVVا الحVVبر
الروماني نفسه.

 47ق. 
 عند شغور الكرسي الروماني أو إعاقته إعاقة تامّةّ، لا يُستحدَث أي شVVيء  في حكم

الكنيسة بأسرها، بل يVُعمَل  بالقوانين الخاصة الصادرة لمثل هذه الظروف.

 48ق. 
 في  هذه  المجموعة  يندرج  تحت  اسم  الكرسي  الرسVVولي  أو الكرسVVي المقVVدّس،
ا والمؤسّسVVات  الأخVVرى للVVدائرة ًVVدواوين أيضVVل الVVب بVVاني فحسVVبر الرومVVلا الح 

الرومانية، ما لم يVُستدرك  في الشرع أو يتّضح من طبيعة الأمر غير ذلك.

  هيئة الأساقفة  :   الفصل الثاني

  49ق. 
 إنّ هيئة  الأساقفة  التي  رأسُها  الحبر الروماني  وأعVVVضاؤها الأسVVاقفة، بحكم سVVرّ
 الرسامة وبالشركة في الرئاسة بدرجاتها بين رأس الهيئة وأعضائها، ]هذه الهيئة[



 التي فيها تستمرّ بلا انقطاع الجماعة الرسولية،  هي أيضا- باتّحادهVVا مVVع رأسVVها لا
بدونه قط  - صاحبة سلطة عُليَا وتامّة في الكنيسة بأسرها.

  50ق. 
  -  تمارس  هيئة  الأسVVVاقفة  سVVVلطانها  على  الكنيسVVVة بأسVVرها على وجVVه1البند  

مَهيب  في المجمع المسكوني.
  -  تمVVارس  هيئVVة  الأسVVاقفة السVVVلطان  نفسVVه، بمVVا  يقVVوم  بVVه  الأسVVVاقفة2البنVVد  

 المنتشرون في العالم من عمل موحّد، يباشره أو يقبله باختياره بصVVفته هVVذه الحVVبر
الروماني، فيصبح بالحقيقة عملا جماعيًا.

  - يعود للحبر الروماني أن  يختار  ويشجّع حسب احتياجات الكنيسة الطرق3البند  
التي بها تمارس هيئة الأساقفة مهامّها على وجه جماعي  في الكنيسة بأسرها.

 51ق.  
  - للحبر الروماني وحده  أن يVVدعو إلى  ]عقVVد[  مجمVVع مسVVكوني، ويرئسVVه1البند  

بنفسه أو بغيره؛ وكذلك أن ينقل المجمع أو يُوقفه أو يحلّه ويُثبّت قراراته.
  - للحVVبر الرومVVاني نفسVVه أن يحVVدّد المسVVائل الVVواجب معالجتهVVا في المجمVVع2البند 

 المسكوني، ويحدّد النظام الواجب اتّباعه فيه؛ وبوسع آبVVاء المجمVVع أن يُضVVيفوا إلى
 المسVVائل الVتي يقترحهVVا الحVبر الرومVVاني مسVVائل أخVرى، يعتمVVدها الحVبر الرومVاني

نفسه.

 52ق. 
  - جميVVع الأسVاقفة  الVذين  هم  أعضVاء  هيئVVة  الأسVاقفة دون سVواهم، من1البنVVد  

حقّهم ومن واجبهم المشاركة في المجمع المسكوني بصوت تقريري.
  - بالإضافة إلى ذلك بوسVع السVلطة العVُليا لVلكنيسة أن تدعو عددا من غVVير2البند  

المتّسمين بالكرامة الأسقفية إلى المجمع المسكوني، وتحدّد دورهم فيه.

 53ق. 
 إذا حVدث أن شغVر الكرسVي الرسVولي في أثVنVاء انعقاد المجمع المسVVكوني، يتوقVVّف
 المجمVVVع بحكم الشVVVرع، إلى أن يVVVأمر الحVVVبر الرومVVVاني الجديVVVد بمتابعVVVة المجمVVVع

المسكوني أو حلّه.

 54ق. 
  - ليس لVVVقرارات الVVVمجمع المسVVVكوني قVVوّة الإلVVزام، مVVا لم يعتمVVدها الحVVبر1البنVVد  

الروماني مع آباء المجمع ويُثبِّتها ويأمر بإصدارها.
  -   تحتVVاج إلى هVVذا التثVVVبيت وهVVذا الإصVVدار نفسVVVيهما، لكي تحظى بقVVوّة2البنVVد  

 الإلزام، القرارات التي تَسُنّها هيئة الأساقفة، لدى قيامها حقّا بعمل جماعي، بطريقة
أخرى باشرها أو قَبِلَها الحبر الروماني  باختياره.



الباب الرابع
الكنائس البطريركية

  55ق. 
 النظام  البطريركي  قائم  في  الكنيسة، وَفقًا  للتقليد الكنسي العريVVق في القVVدم الVVذي
 اعVVترفت بVVه المجVVامع المسVVكونية الأولى؛ ولVVذلك يجب أن يحظى بطاركVVة الكنVVائس

الشرقية الذين يرئس كلّ منهم كنيسته البطريركية كأب ورأس، بالإكرام والتبجيل.

 56ق. 
 البطريرك هو أسVقف له السVلطان على جميع الأسVاقفة  -  بما في ذلك المتروبوليت
د من قِبVVَل سVVلطة VVَرع المعتمVVا للشVVًها، وفقVVتي يرئسVVوعلى سائر مؤمني الكنيسة ال - 

الكنيسة العُليَا.

 57ق. 
  - إنّ  إنشVاء  الكنائVVVس  البطVريVVVركية  و إعادتهVVا ]إلى الوجVVود[ وتغييرهVVا1البند  

والغاءها محفو ظ لسلطة الكنيسة العُليَا.
  -  للسVVلطة  الكنسVVية  الُعليVVَا  دون  سVVواها  تغيVVير  اللقب  المعVVترف  بVVه أو2البند  

الممنوح على وجه شرعي لكل كنيسة بطريركية.
  -  يجب أن يكون للكنيسVVVة البطريركيVVة  داخVVل حVVدود منطقتهVVا، مقVVرّ ثVVابت3البند  

 يمكث فيه البطريرك، يُقام، اذا أمكن، في المدينة  التي منها يقتبس البطريVVرك لقبVVه؛
 ولا يمكن نقVVل هVVذا الكرسVVي إلا لسVVبب بVVالغ الأهميVVّة، وبرضVVى سVVينودس أسVVاقفة

الكنيسة البطريركية، وبعد موافقة الحبر الروماني.

 58ق. 
 بطاركة الكنائس الشرقية لهم التقدم على الأساقفة،  من أية درجة كVVانوا، في جميVVع

أنحاء العالم، مع سَرَيَان قواعد التقدّم الخاصة التي أقرّها الحبر الروماني.
 

 59ق. 
  -  إنّ  بطاركVVVة  الكنVVVائس  الشVVVرقية، وإن تVVVأخّر بعضVVVهم على بعض في1البنVVVد  

 الVVزمن، فهم متسVVاوون بVVالنظر إلى الرتبVVة البطريركيVVة، مVVع عVVدم الإخلال بالتقVVدّم
الشرفي بينهم.

  -  ترتيب التقدّم  بين  كراسي الكنائس الشرقية البطريركية القديمة هو كمVVا2البند  
 يلي: في المقVVVVام الأول الكرسVVVVي القسVVVVطنطيني ويليVVVVه الإسVVVVكندري، فالأنطVVVVاكي

فالأورشليمي.
  -  يVVترتّب  التقVVدّم  بين  سVVVائر  بطاركVVة  الكنVVائس  الشVVرقية حسVVب قVVِدَم3البنVVد  

الكرسي البطريركي.



  -  بين بطاركVVة الكنVVائس الشVVرقية الVVذين لهم لقب واحVVد لكنّهم يرئسVVون4البنVVد  
كنائس بطريركية مختلفة، يحظى بالتقدّم من سبقت ترقيته إلى الرتبة البطريركية.

 60ق. 
  -  البطريرك، في الكنائس المخصّصة لمؤمVVني الكنيسVVة الVVتي يرئسVVها وفي1البند  

 احتفالات كنيسVVته الطقسVVية، يتقVVدّم على سVVائر البطاركVVة، حVVتى إذا كVVانوا أعلى منVVه
بلقَب كرسيّهم، أو أقدم منه في الترقية.

  -  إنّ البطريرك الحائز حاليًا على السVVلطان البطريVVركي، يتقVVدّم على أولئVVك2البند  
الذين ما زالوا محتفظين بلقب الكرسيّ البطريركي الذي حازوه سابقا.

 61ق. 
نه هVVو نفسVVه، بعVVد ّVVVل يعيVVولي وكيVVي الرسVVدى الكرسVVبوسع البطريرك أن يكون له ل 

موافقة الحبر الروماني.

 62ق. 
 إن البطريVVVرك الVVVذي يتخلّى عن وظيفتVVVه، يحتVVVVفظ بلقبVVVه و كرامتVVVه لا سVVVيّما في
ص لVVه، برضVVاه، مقVVرٌ مناسVVبٌ لإقامتVVه، َّVVالاحتفالات الطقسية، كما له الحق أن يخص 
 وأن تVُوَفVّر له سبVُل المعيشة من أموال الكنيسVة البطريركيVة، تكفVُل لVه إعالVةً لائقVةً

 في ما يتعلّق بالتقدّم.2 البند  60بلقبه، مع عدم الإخلال بالقانون  

  انتخاب البطاركة  :   الفصل الأول

 63ق. 
يُنتَخَب البطريرك على وجه شرعيّ في سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية.

 64ق. 
رع الخVVاص مVVا يVVVلزم لكي يVVVكونَ الشVVVخصُ جVVديرا بالرتبVVة َVVدِّد الشVVب  أن يحVVVجVي 

.180البطريركية مع عدم الإخلال في كل الأحوال بأحكام القانون  

 65ق. 
  -  يجب  انعVVVقاد  سVVينودس  أساقVVVفة  الكنيسVVVة  البطريركيVVة  في  المقVVر1ّالبنVVد  

 البطريركي، أو في مكان آخر يعيّنه مVVدبّر الكنيسVVة البطريركيVVة، برضVVى السVVينودس
الدائم.

  -  يجVVب انVعقاد سينودس أسVVاقVفVة الVكVنيسة البطريركية في غضون شهر2البند  
رَيان الشVVرع الخVVاص إذا قVVرّر مVVدة أطVVول، َVVع سVVركي، مVVي البطريVVغور الكرسVVمن ش 

أقصاها شهران.



 66ق. 
ع  جميVVعُ  أعVVVضاء  سVVينودس أسVVاقفة1البنVVد   ّVVVرك، يتمتVVاب  البطريVVدى  انتخVVل  -  

الكنيسة البطريركية دون سواهم، بالحق في أن يَنتَخبوا. 
حظر على  كVVلّ من ليس من أعضVVVاء  سVVVينودس أسVVVاقفة الكنيسVVVة2البنVVVد   ُVVVVي  -  

 البطريركية، أن يحضر في القاعة لانتخVVاب البطريVVرك، مVVا عVVدا الإكلVVيريكيّين الVVذين
.1 بند 71يُتَّخَذون كفارِزِي الأصوات أو كاتب أعمال السينودس، وفقًا للقانون 

  -  لا يجوز لأحد التدخّل كيفما كان في انتخاب البطريرك، سواء  كان قبل أو3البند  
في أثناء سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية.

 67ق. 
-VV 947لVVدى انتخVVاب البطريVVرك يVجVVVب الVعVVVمل بVVالقوانين    وتVVُرذل كVVل عVVادة957 

مخالفة، ما لم يقرّر الشرع العام غير ذلك.

 68ق. 
  -  على جمVVVيع الأسVVاقفة المVVدعوين على وجVVه شVVرعي واجب جسVVيم في1البنVVد  

حضور الانتخاب.
  -  إذا رأى أحVVد الأسVVVاقفة أنّ هنVVاك عائقVVا صVVوابيّا يقيVVّده، عليVVه أن يُطلVVع2البنVVد  

 سVVينودس أسVVاقفة الكنيسVVة البطريركيVVة على أسVVباب تغيّبVVه كتابVVةً ، وللأسVVاقفة
 الحاضVVرين في المكVVان المعيّن عنVVد بVVدء جلسVVات السVVينودس الحكم على شVVرعيّة

العائق.

 69ق. 
 مVVتى تمّت الVVدعوة على وجVVه قVVانوني، إذا حضVVر إلى المكVVان المعيّن ثلثVVا الأسVVاقفة
 الVVواجب عليهم حضVVور سVVينودس أسVVاقفة الكنيسVVة البطريركيVVة، بعVVد حVVذف الVVذين

يقيّدهم عائق مشروع، تُعلن قانونية السينودس  ويمكن الشروع في الانتخاب.

 70ق. 
 يرئس  سينودس  أسVاقفة  الكنيسVة  البطريركية  لانتخVاب البطريVرك - مVا لم يقVرّر
 الشرع الخاص غير ذلك - مَن مِن الحاضرين يVُنتخب في الجلسة الأولى، وقبVVل ذلVVك

يحتفظ بالرئاسة مدبّر الكنيسة البطريركية.

 71ق. 
تى1البند   VVّخاذ  فارزي الأصوات وكاتب الأعمال وفقًا للشرع الخاص حVّيمكن  ات  -  

من بين الكهنة والشمامسة الإنجيليّين.
  -  على جميع الحاضرين في السVينودس واجب جVسVيم في حفVVظ السVVVرّ في2البند  

ما يتعلّق  بالاقتراع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.



 72ق. 
  -  يVُعَدّ  منتخبا مَن أحرز ثلثي الأصوات؛ مVVا لم يقVVرّر الشVVرع الخVVاص أنVVّه،1البند  

 بعد عVدد ملائم من الاقتراعVات لا يقVVلّ عن ثلاث مVVرات، تكفي الأغلبيVVّة المطلقVVة من
.4 و3 البندين 183الأصوات، و يتمّ الانتخاب وفقًا للقانون 

ا منVVذ بVدء سVينودس2البنVVد   Vًر يومVة عشVVون خمسVVاب في غضVإن لم يتمّ الانتخ  -  
أساقفة الكنيسة البطريركية، يُحال الأمر إلى الحبر الروماني.

 73ق. 
 إذا كان المنتخَب على أقلّ تقدير أسVقفا معلَنا على وجه شرعي، فعلى الرئيس، باسم
 سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية بأسره، أن يُبْلّغ  الانتخاب إلى المنتخVَب فورًا،
غه[ الأسVVقف الأقVVدم في الرسVVامة ّVVVو المنتخَب، ]فيبلVVه هVVرئيس نفسVVان الVVا إذا ك VVّأم 
 الأسقفية، وذلك حسب الصيغة والشكل المألوفَين  في كنيسVVته البطريركيVVة؛  وإذا لم
 يكن المنتخVَب أسقفًا معلَنًا على وجه شVVرعي، فيجب على الVVذين اطّلعVVوا كيفمVVا كVVان
ب، ويُوقVVَف سVVينودس َVVVاه المنتخVVتى تجVVرّ حVVوا السVVاب أن يحفظVVة الانتخVVعلى نتيج 
 أساقفة الكنيسة البطريركية، ولا يتمّ التبليVVغ إلّا بعVVد تنفيVVذ كVVل مVVا تقتضVVيه القVVوانين

المتعلقّة بالإعلان الأسقفي.

 74ق. 
 يجب  على  المنتخَب،  في  غضVVون  يVVومين  من  الVVزمن  المتVVاح يُحسVVVبان منVVذ
ا إذا لم يقبVVل أو لم يُجب في غضVVون VVّاب؛ أمVVل  الانتخVVان يقبVVغ، أن يعلن إن كVVالتبلي 

اليومين، فيفقد كل حقّ  اكتسبه من الانتخاب.

 75ق. 
ر سVVينودس أسVVاقفة الكنيسVVة ِVVوما،  فليُبَاشVVقفًا  مرسVVان  أسVVلَ  المنتخَب  و كVVِإذا قَب 
 البطريركية في إعلانه وتنصيبه كبطريرك، حسب مراسيم الكتب الطقسية؛ أمّا إذا لم
 يكن المنتخب  أسقفًا مرسوما، فلا يمكن أن يتمّ التنصيب على وجVVه صVVحيح قبVVل أنْ

ينال المنتخَب الرسامة الأسقفية.

 76ق. 
  -  على  سVVVينودس  أسVVVVاقفة  الكنيسVVVة  البطريركيVVVة أن  يُعلم  بكتVVVاب1البنVVVد  

 سينودسي في أقرب وقت الحبر الروماني بالانتخاب والتنصيب وإتمامهما على وجه
 قانوني، وبما ادّاه البطريرك الجديد أمVVام السVVينودس من اعVVتراف بالإيمVVان والوعVVد
 بإتمام الوظيفة بأمانة، حسب الصِيَغ المعتمدة؛ كما يجب أن يُرسَل كتVVاب سينودسVVي

عمّا جرى من انتخاب  إلى بطاركة الكنائس الشرقية الأخرى.
  -  يجب على البطريرك الجديVVد أن يلتVمVVVس من الحVVبر الرومVVاني في أقVVرب2البند  

وقت الشركة الكنسية بكتاب موقَّعَ بخط يده.



 77ق. 
ة[ منصVVبه1البند   VVّارس ]مهمVVانوني لا  يمVVه  قVVخَب  على  وجVVVطريرك  المنتVالب  -  

على وجه صحيح، إلا منذ التنصيب الذي به يَتَسلَّم منصبه بكامل الحقوق.
  -  لا يVVدعُ  البVVVطريرك  سVVينودس  أسVVVاقفة  الكنيسVVVة  البطريركيVVة  ]إلى2البنVVد  

الانعقاد[، ولا يَرسمْ أساقفة، قبل تلقّي الشركة الكنسية من الحبر الروماني.

  حقوق البطاركة وواجباتهم  :   الفصل الثاني

 78ق. 
  -  إنّ  السVVVلطان الVVذي يتمتVVVّع بVVVه البطريVVVرك وفقVVVًا للقVVVوانين والعVVVادات1البنVVVد  

 المشروعة، على الأساقفة وسائر مؤمني الكنيسة التي يرئسVVها، هVVو مVVألوف وذاتي
 لكنه شخصي، بحيث لا يسعه إقامة نVVائب للكنيسVVة البطريركيVVة بأسVVرها أو تفVVويض

سلطانه لأحد على عموم الحالات. 
  -  بوسVع البطVريرك مVمارسVة سVVVلطانه على وجVVVهٍ صحيVVVح ضمVVVن حVVدود2البند  

ا من VVّر وإمVVمنطقة الكنيسة البطريركية فقط، ما لم يثبت غير ذلك  إمّا من طبيعة الأم 
الشرع العامّ  أو الخاصّ المعتمَد من قِبَل الحبر الروماني.

 79ق. 
يمثّل البطريرك الكنيسة البطريركية في جميع شؤونها القانونية. 

 80ق. 
للبطريرك :

قَم1) ُVVVتي لم تVVاكن الVVأن يمارس حقوقَ المتروبوليت ويتمّم واجباته في جميع الأم  ) 
فيها أقاليم؛

(  أنْ يعوّض من إهمال المتروبوليت وفقًا للقانون؛2)
 (  أنْ يمVVارس، عنVVد شVVغور الكرسVVي المتروبوليVVتي، حقVVوق المVVتروبوليت ويتمّم3)

واجباته في الإقليم  بأسره؛ 
 ؛1 البنVVد 262( أنْ ينبVّه المتروبوليت الVVذي لا يعيّن مVVديرا ماليVVًا وفVVVقًا للقVVانون 4)

وإن لم يُجدِ التنبيه، يُعيّن هو نفسه المدير المالي.

 81ق. 
 يجب على البطريرك  أن يُطلع الأسVاقفة الايبارشVيّين وسVVائر مَنْ يعVنيهم الأمVVر على
 أعمال الحبر الروماني المتعلّقة بالكنيسة البطريركية، مVVا لم يكن الكرسVVي الرسVVولي

قد دّبر ذلك بطريقة مباشرة.

 82ق. 
 -   بوسع البطريرك، بما له من حقّ :1البند  



 ( أن  يتّخذ في نطاق اختصاصVVه القVرارات الVتي تحVدِّد بالمزيVVد من الدقVVّة الطVVرق1)
التي يجب اتّباعها في تطبيق القانون، أو التي تشدّد على حفظ القوانين.

 ( أن  يوجّه تعليماته إلى مؤمني كل الكنيسة التي يرئسها لشرح التعليم الصVVحيح2)
 وتعزيز التقVVوى وتقVVويم التجVVاوزات وتحبيVVذ واعتمVVاد الممارسVVات الVVتي تعVVزّز خVVير

المؤمنين الروحي؛
 ( أنْ يوجّه رسائل عامة إلى كل الكنيسة التي يرئسها، تتعلVVّق بالمسVVائل الخاصVVة3ّ)

بكنيسته وطقسه.
  -  بوسVVع البطريVVVرك أن يVVأمر الأسVVاقفة و سVVائر الإكلVVيروس و أعضVVاء2البنVVد  

قرأ وتVُVشرَح علنVًا ُVVها، أنْ تVتي يرئسVة الVلّ الكنيسVة في كVاة المكرّسVVمؤسّسات الحي 
قراراته وتعليماته ورسائله العامّة، في كنائسهم أو أديرتهم.

لَ  الاسVVVتماع  إلى  السVVVينودس  الVVVدائم  أو3البنVVVد   VVVِرك  ألا  يُهمVVVعلى  البطري  -  
 سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية أو المجمع البطريركي أيضًا، في كل ما يتعلVVّق

بالكنيسة التي يرئسها، أو في الشؤون الهامّة.

 83ق. 
  - مع عدم الإخلال بحقّ الأسVقف الإيبارشVVVي و واجبVVه في زيVVارة إيبارشVVيته1البند 

 زيVVارة قانونيVVة، من حVVق البطريVVرك ومن واجبVVه زيVVارة  هVVذه  الإيبارشVVية  زيVVارةً
رعVوية، في أوقات يقرّرها الشرع الخاصّ. 

   - بوسVVع البطريVVرك، لسVVVبب هVVامّ وبرضVVى السيVVVنودس الVVدائم، أنْ  يVVزور2البنVVد 
م في أثنVVاء  كنيسة ما أو مدينة أو إيبارشية، بنفسه أو بواسطة أسقف آخVVر، وأن يتمِّ

هذه الزيارة كلّ ما يختص بالأسقف الإيبارشي في الزيارة القانونية.

 84ق. 
  - على البطريرك أنْ يُعنى كل العناية، هو نفسه وأساقفة إيبارشيات الكنيسVVة1البند 

 التي يرئسها على حدّ سواء، وبعVد تبVادل الآراء - لا سVيّما في الاجتماعVات الVواردة
 في الشرع - مع البطاركة واساقفة ايبارشيات الكنائس الأخرى المتمتّعة بحكم ذاتي،
 الذين يمارسVVون سVVلطانهم في نفس المنطقVVة، أن يشVVجّعوا وحVVدة العمVVل فيمVVا بينهم
 وبين سVVائر مؤمVVني أيVVّة كنيسVVة متمتّعVVة بحكم ذاتي، ويVVدعموا الأنشVVطة المشVVتركة
 بتضVVافر القVVوى، لتنميVVة مVVا يصVVلح للVVدين بطريقVVة أيسVVر، وحمايVVة النظVVام الكنسVVي

بطريقة فعّالة،  وتعزيز وحدة جميع المسيحيين بروح الوفاق.
  - كVVذلك  على  البطريVVرك  أن  يعVVزّز  اللقVVاءات  المتVVواترة بين  الرؤسVVاء2البنVVد 

 الكنسيّين وسائر المؤمنين، الذين يرى بحكمته أنّه تجب دعوتهم، ]لمناقشة[ الأمور
 الرعويّة والشؤون الأخرى المتعلّقة إمّا بكلّ الكنيسة التي يرئسها، أو بأحVVد الأقVVاليم

أو المناطق.

 85ق. 
 - بوسع البطريرك لسVبب هامّ  وبرضى سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية1البند



ئ  أقVVاليم وايبارشVVيات ويغيVVّر حVVدودها ِVVولي، أنْ يُنْشVVي الرسVVارة الكرسVVد استشVVوبع 
ويضمّها ويُقسّمها ويُلغيها ويُبدّل درجة رئاستها وينقل الكرسي الإيبارشي.

 - من اختصاص البطريرك برضى سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية :2البند 
 ( أن يمنح الأسقف الإيبارشي أسقفًا مساعدًا أو أسقفًا معاونًا، مع العمل بالقانون1)

.212 و187 -  182 والقوانين 1 البند 181
 ( أن ينقل لسبب هامّ المتروبوليت أو الأسقف الإيبارشي أو الفخVVري  إلى كرسVVي2)

 متروبوليVVتي أو إيبارشVVي أو فخVVري آخVVر؛ وإذا آبى أحVVدهم فعلى سVVينودس أسVVاقفة
الكنيسة البطريركية أن يحسم  الأمر أو يُحيله إلى الحبر الروماني.

ئ الإكسVVVرخيات3البنVVد  ِVVدائم أن يُنْشVVودس الVVVينVى السVVرك برضVVVطريVع البVVبوس -  
ويُغيّرها ويُلغيها.

  - على البطريرك أن  يحيط الكرسي الرسولي علمًا بهذه الVقرارات في أقVVرب4البند 
وقت.

 86القانون  
 -  من اختصاص البطريرك :1البند  

( منح المتروبوليت أو الأسقف الكتاب البطريركي  للتولية  القانونية؛1)
 ( رسامة  المVVتروبوليت بنفسVVه، أو إذا أُعيVVق، بواسVVطة أسVVاقفة آخVVرين، وكVVذلك2)

رسامة جميع الأساقفة إذا اقتضى ذلك الشرع الخاص؛
( تنصيب المتروبوليت بعد الرسامة الأسقفية.3)

  -  لVلبطريرك بحكم الشرع صلاحية رسVVامة وتنصVVيب المVVتروبوليت وسVVائر2البند  
 أساقفة الكنيسة التي يرئسها، ممّن يقيمهم الحبر الروماني خارج حدود منطقة هVVذه

الكنيسة، ما لم يُقرّر غير ذلك صراحة في حالة خاصة.
  -  يجVVVب أن تتمَّ  الرسVVVامة الأسVVVقفية والتVنصيVVVب في غVVVضون المVVدّة الVVتي3بنVVد  

ه في غضVVون VVُة، فيجب منحVVة القانونيVVيحدّدها الشرع، أمّا الكتاب البطريركيّ بالتولي 
 عشVVرة أيVVّام من إعلان الانتخVVاب؛ ويُحVVاط الكرسVVي الرسVVولي علمVVا في أقVVرب وقت

بالرسامة الأسقفية والتنصيب.

  87ق. 
 181بوسVع البطريرك في سينVودس أسVاقفة الكنيسVVVة البطريركيVVة، وفقVVًا للقVVانون 

-VVV 182 والقVVVوانين 1البنVVVد   ، أن يُعVVVنى بانتخVVVاب بعض الأسVVVاقفة للVVVدائرة187 
 البطريركيVVVة،  لكن لا أكVVVثر من ثلاثVVVة، يقلVVVّدهم وظيفVVVة مVVVع الإقامVVVة في الVVVدائرة
 البطريركية، بشرط أن يوفّر لهم معيشة لائقة، وبوسعه أن يرسمهم بعد تنفيذ كلّ مVVا

يلزم للإعلان الأسقفي. 

  88ق. 
 - على أسVاقفة الكنيسVة البطريركية أن يVؤدّوا للبطريرك الإكرامَ والتوقير، 1البند 



 ويُقدّموا له الطاعة الواجبة، وعلى البطريرك أن يعاملهم باحترام مماثل، ويحVVوطهم
بمحبّة أخوية.

  -  على البطريرك أن يُعنى بحلّ  المنازعات التي قVVد تطVVرأ بين الأسVVاقفة مVVع2البند 
سَرَيان حقّ إحالتها إلى الحبر الروماني في أيّ وقت.

 89ق. 
  - من حVقّ البVVطريرك ومن واجبVVه أن يسVVVهر على جميVVع الإكلVيروس وفقVًا1البنVVد 

 للشرع؛ فإذا بدا له أن أحدهم يستحقّ العقاب، فلينبِّه الVVرئيس الكنسVVي الVVذي يخضVVع
 له الإكليريكي بطريقة مباشرة؛ وإن لم يُجدِ التنبيه، فليشVVرع هVVو نفسVVه في الإجVVراء

ضدّ الإكليريكي وفقًا للشرع.
ة تVVVصريف الأمVVور الVVتي تVVVعني الكنVVVيسة2البنVVد   VVّد بمهمVVرك أن  يعهVVللبطري  -  

 البطريركية بأسرها، إلى أيّ اكلVيريكي، بعVد استشVVارة أسVVقفه الإيبارشVVي أو رئيسVVه
 الكبير، إذا تعلّق الأمر بأحد أعضاء مؤسّسة رهبانية أو جمعيVVّة حيVVاة مشVVتركة على
 غVِرار الرهبان، ما لم يقتض الشVVرع الخVاص بالكنيسVVة البطريركيVVة رضVVاهما؛  كمVVا

بوسعه أن يُخضع هذا الإكليريكي لنفسه بطريقة مباشرة ما دامت المهمّة قائمة.
  - للبطريVVرك أن يقلVVّد أيّ إكلVVيريكي رتبVVة شVVVرف معتVVVرَفا بهVVVا في كنيسVVVته3البنVVد 

 ، بشVVرط أن تُشVVفَع  كتابVVةً  برضVVى الأسVVقف430البطريركية، مVVع سVVرَيان القVVانون 
 الإيبارشVVى الVVذي يخضVVع لVVه الإكلVVيريكي، أو الVVرئيس الكبVVير إذا تعلVVّق الأمVVر بعضVVو

مؤسّسة رهبانية أو جمعيّة حياة مشتركة على غِرار الرهبان.

 90ق. 
 بوسVVع البطريVVرك - لسVVببٍ هVVامّ وبVVVعد استشVVارة الأسVVقف الإيبارشVVي  وبرضVVى
 السVVينودس الVVدائم  - أن يُعفي من سVVلطان الأسVVقف الإيبارشVVي مكانVVا أو شخصVVا
 اعتباريVVا غVVير تVVابعَين لمؤسّسVVة رهبانيVVة، في نفس الفعVVل الVVذي ينشVVئهما بVVه،
 ويُخضعهما لنفسه بطريقة مباشرة، في ما يتعلVVّق بVVإدارة الأمVVوال وبجميVVع الشVVؤون

الخاصة بوظيفة أو مهمّة الأفراد التابعين لهذا المكان أو هذا الشخص الاعتباري.

 91ق. 
 يجب على جميVVع الأسVVVاقفة وسVVائر الإكلVVيروس أن يVVذكروا البطريVVرك في القVVداّس
الإلهي وفي الصلوات الطقسيّة بعد الحبر الروماني، حسب مراسيم الكتب الطقسية.

 92ق. 
  - على البطريرك أن يVVُبرز وحVVدة الشVVركة في الرئاسVVة بVVدرجاتها مVVع الحVVبر1البند 

 الروماني خليفة القديس بطرس، بالولاء والتوقير والطاعة الواجبة للVVراعي الأعلى
للكنيسة بأسرها.



  -  على البVطريVVVرك  أن يVVVذكر الحVVبر الVVVروماني في الVVVقدّاس الإلهVVVي وفي2البنVVد  
ة معVه وأن Vّركة التامVVزًا للشVVية، رمVVيم الكتب الطقسVVب مراسVVالصلوات الطقسيّة حس 

يُعنى بأن يفعل ذلك بأمانة جميع الأساقفة وسائر إكليروس الكنيسة التي يرئسها.
صال متVVواتر مVVع الحVVبر الرومVVاني و أن3البند   ّVVVون في اتVVعلى البطريرك أن يك  -  

 يُقدّم له تقريرًا عن حال الكنيسة التي يرئسها، حسب القواعد المقVVررة لهVVذا الشVVأن؛
 ويقوم أيضا بزيارة مدينة روما في غضون السنة التي تلي انتخابVVه، ثمّ عVVدّة مVVرّات
 بعد ذلك في أثناء مهمّته، لتكريم أعتاب القِدَّيسين الرسولَين بطرس وبولس، ويَمثVVل

أمام خليفة القدّيس بطرس في الأوّليّة على الكنيسة بأسرها.

 93ق. 
على البطريرك أن يُقيمَ في مVقرّ  إقامته ولا يتغيّب عنه إلّا لسبب قانوني.

 94ق. 
 يجب على البطريVVرك أن يVVVُقيمَ القVVداس الإلVVVهي على نVVVيّة شVVVعب كVVلّ الكنيسVVة الVVتي

يرئسها، في أيّام الأعياد التي يقرّرها الشرع الخاص.

 95ق. 
 196 -  إنّ واجVبات الأسVVاقفة الإيبارشVVيين المنصVVوص عليهVVا في القVانون 1البند  

تVُلزم البطريرك أيضًا، مع سريان واجبات كل أسقف بمفرده في سائر الأحوال.
  -  على البطريVVرك أن يُعVVنى بVVVأن يVVVقوم الأسVVاقفة الإيبارشVVيون بمهVVامّهم2البنVVد  

 الرعويّة بأمانة ويُقيموا في الإيبارشية التي يتولّونها؛ وأن يستنهض غVVيرتهم؛ وإذا
ل إنVVذارهم بعVVد استشVVVارة  السVVينودس VVِيم فلا يُهمVVه جسVVأخطأوا في أمر ما على وج 
ل VVِود، فلُيحVVه المنشVVذار بمفعولVVظ الإنVالدائم، ما لم يكن  في التأخير خطرٌ، وإن لم يح 

الأمر إلى الحبر الروماني.

96ق. 
 للبطريرك في كل الكنيسة الVVتي يرئسVVها نفس الصVVلاحيات الVVتي للرؤسVVاء الكنسVVيّين

المحليّين، في ما يتعلق بالصلوات والممارسات التقَويّة، بشرط أن تلائم طقسه.

97ق. 
 يجب على البطريVVVرك أن يسVVVهر بعنايVVVة على إدارة جميVVVع الأمVVVوال الكنسVVVية إدارة
 رشيدة، مع سرَيان واجب كلّ من الأساقفة الايبارشVVيّين الرئيسVVي المنصVVوص عليVVه

.1 البند 1022في القانون 

98ق. 
 بوسع البطريرك – برض سينودس أسVVاقفة الكنيسVVة البطريركيVVة وبموافقVVة مُسVVبقة
 من الحبر الروماني – أن يعقِدَ مع السلطة المدنية معاهدات لا تتعVVارض مVVع الشVVرع



 الذي قرّره الكرسي الرسولي؛ وليس بوسع البطريرك أن ينفّذ هذه المعاهVVدات مVVا لم
يحصل على اعتماد الحبر الروماني لها.

99ق. 
 على البطريرك أن يُعنى بأن يعمل الجميعُ بأحكVVام الأحVVوال الشخصVVيّة في-VV  1البند 

المناطقالتي تسري فيها. 
 إذا تمتّع عدّة بطاركة في مكان واحد بسلطان معترَف به أو ممنوح في ما -V 2البند 

 يتعلّق بالأحوال الشخصVVيّة، فيُحبVVّذ أن يسVVيّروا الأمVVور ذات الأهميVVة الكVVبرى بتبVVادل
الآراء.

100ق.
 بوسع البطريVVرك أن ينقVVل إلى نفسVVه الشVVؤون الVVتي تتعلVVق بعVVدّة إيبارشVVيات وتمس
 السVلطة المدنيVّة، لكن ليس بوسVعه أن يقVرّر فيهVVا شVيئاً إلّا بعVد استشVارة الأسVاقفة
ا ا إذا كVVان الأمVVر مّلحًّ VVّالإيبارشيين الذين يعنيهم الأمر، وبرضى السينودس الدائم؛ أم 
 ولا يتّسع الوقت لجمVVع الأسVVاقفة أعضVVاء السVVينودس الVVدائم، فينVVوب عنهم في هVVذه
 الحالة أساقفة الدائرة البطريركية إن وُجVVدوا، وإلا فالأسVVقفان الإيبارشVVيان الأقVVدمان

في الرسامة الأسقفيّة.

101ق. 
 يتمتع البطريرك في إيبارشيته و في الأديرة "التي غُرس فيها الصليب البطريركي"
 وكذلك في الأماكن التي لم تُنشأ فيها إيبارشية ولا اكسرخية، بما يتمتVّع بVVه الأسVVقف

الإيبارشي من حقوق وواجبات.

  سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية  :   الفصل الثالث

102ق. 
 يجب أن يُدعى إلى سينودس أساقفة الكنيسVVة البطريركيVVة جميVVعُ الأسVVاقفة-VV 1البند 

 المرسVVومين التVVابعين لنفس الكنيسVVة دون سVVواهم، أينمVVا كانVVا مُقVVامين، باسVVتثناء
 ، أو الVVVذين أُوقِعت عليهم العقوبVVVات1 البنVVVد 953المنصVVVوص عليهم في القVVVانون 

.1434 و1433القانونية المنصوص عليها في القانون 
-VV 2البند   ساقفة الإيبارشيين المقامين في خVVارج حVVدود منطقVVةاأمّا في ما يخصّ ال 

 الكنيسVVة البطريركيVVة والأسVاقفة الفخVريّين، فيمكن أن يُقلّص صVوتهم التقريVري في
 الشVVرع الخVVاص، مVVع سVVرَيَان قVVوانين انتخVVاب البطريVVرك والأسVVاقفة والمرشVVحين

.149للمناصب، الوارد ذكرُهم في القانون 
-VV 3البند   لتسيير أمور معيّنة، بوسVVع البطريVVرك وفقVVاً للشVVرع الخVVاص، أو برضVVى 

 السينودس الدائم أن يدعو آخرين، لا سيّما رؤسVVاء كنسVVيّين غVVير أسVVاقفة وخVVبراء،
.2 البند 66لإبداء آرائهم للأساقفة المجتمعين في السينودس، مع سريان القانون 



103ق. 
للبطريرك أن يدعو سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية إلى الانعقاد وأن يرئسه.

104ق. 
 على جميع الأساقفة الذين دُعوا على وجVVه شVVرعي إلى سVVينودس أسVVاقفة-VV 1البند 

 الكنيسVVة البطريركيVVة واجب جسVVيم بحضVVور السVVينودس، باسVVتثناء المتخلّين عن
وظيفتهم.

-VV 2البنVVد   إذا رأى أحVVد الأسVVاقفة أن هنVVاك عائقVVاً صVVوابياً يعيقVVه، عليVVه أن يحيVVط 
 سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية علمVVاً بالسVVباب كتابVVةً، وللأسVVاقفة الحاضVVرين

في المكان المعيّن عند بدء جلسات السينودس الحكم على شرعيّة العائق.

105ق. 
 لا يسVVVع أحVVVد من أعضVVVاء السVVVينودس أن يُوفVVVِدَ إلى سVVVينودس أسVVVاقفة الكنيسVVVة

البطريركية وكيلًا ينوب عنه، ولا يتمتّع أحد بأكثر من صوت.

106ق. 
يجب دعوة سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية إلى الانعقاد كلّما:  - 1البند 

(1 VV)ةVVاقفة الكنيسVVينودس أسVVاص سVVتي هي من اختصVVؤون الVVريف الشVVوجب تص 
البطريركية دون سواه، أو يقتضي إنجازها رضى السينودس نفسه؛

رأي البطريرك، برضى السينودس الدائم، ضرورة ذلك؛( 2)
 طلب ذلك ثلث الأعضاء لا أقل، للبت في شأن معيّين، مع عدم الإخلال في جميع( 3)

الأحوال بحق البطاركة والأساقفة وغيرهم من الأشخاص، المقرّرة في الشرع العامّ.
 فضVVلًا عن ذلVVك يجب دعVVوة سVVينودس أسVVاقفة الكنسVVية البطريركيVVة إلى-VV 2البنVVد 

الانعقاد، في مواعيد محدّدة، بل كل سنة، إذا اقتضى الشرع الخاص ذلك.

107ق. 
 كلّ جلسة من جلسات سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية قانونية، وكلّ -V 1البند 

 اقتراع صحيح، إذا حضر أغلبيّة الأساقفة الواجب عليهم حضور السVVينودس، مVVا لم
 183 و149 و69يقتض الشVVرع الخVVاص حضVVوراً أوسVVع، ومVVع سVVريان القVVوانين 

.1البند 
 ، في اسVVتطاعة4 و3 البنVVدين 183 و149 و72مVVع سVVرَيَان القVVوانين -VV 2البنVVد 

 سVVينودس أسVVاقفة الكنيسVVة البطريركيVVة تحديVVد قواعVVد يقVVرّر بهVVا عVVددَ الأصVVوات
 والاقتراعVVات المطلوبVVة لكي تكVVونَ لقVVرارات السVVينودس قVVوّة القVVانون؛ وإلّا فVVوجب

.924العمل بالقانون 

108ق. 
للبطريرك أن يفتتح سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية، كما له برضى - 1البند 



نفس السينودس أن ينقله ويمدَّه ويُوقفه ويحلّه.
 كما يعود للبطريرك، بعVVد الاسVVتماع مُسVVبقاً إلى أعضVVاء سVVينودس أسVVاقفة-VV 2البند 

 الكنيسة البطريركية، إعداد الجدول الواجب اتّباعVVه في المسVVائل المعروضVVة للبحث،
وإخضاعه لاعتماد السينودس عند بدء الجلسات.

 في أثناء سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية، بوسع كلّ من الأسVاقفة أن-V 3البند 
 يُضيفَ على المسائل المقترحة مسVVائل أخVVرى، إذا وافVVق عليهVVا ولVVو ثلث الأعضVVاء

الحاضرين في السينودس.

109ق. 
 مVVتى بVVدأ سVVينودس أسVVاقفة الكنيسVVة البطريركيVVة، لا يجVVوز لأيّ أسVVقف أن يغVVادر

جلسات السينودس، إلّا لسبب صوابي يعتمده السينودس.

110ق. 
-VV 1البنVVد   من اختصVVاص سVVينودس أسVVاقفة الكنيسVVة البطريركيVVة دون سVVواه سVVنّ 

.3 و2 البندين 150قوانين للكنيسة البطريركية بأسرها، تصبح نافذة وفقاً للقانون 
.1062سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية هو محكمة وفقاً للقانون - 2البند 
 يقوم سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية بانتخاب البطريرك والأساقفة، -  3البند 

.149والمرشّحين للوظائف الوارد ذكرُها في القانون 
-VV 4البنVVد   ليسVVت العمVVال الإداريVVة من اختصVVاص سVVينودس أسVVاقفة الكنيسVVة 

 البطريركية، ما لم يقرّر البطريرك غير ذلVVك في مVVا يتعلVVّق بأعمVVال معيّنVVة، أو مVVا لم
 يحفVVظ الشVVرع العVVامّ بعضَ الأعمVVال للسVVينودس نفسVVه، مVVع سVVرَيَان القVVوانين الVVتي

تقتضي رضى سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية.

111ق. 
-VV 1البنVVد   يعيّن سVVينودس سVVينودس أسVVاقفة الكنيسVVة البطريركيVVة طريقVVة إصVVدار 

القوانين وإعلان القرارات وموعدها.
-VV 2البنVVد   وكVVذلك على سVVينودس أسVVاقفة الكنيسVVة البطريركيVVة أن يتّخVVذ قVVراراً 

 بخصVVوص حفVVظ السVVرّ في مVVا يتعلVVق بالأعمVVال والشVVؤون الVVتي عالجهVVا، مVVع عVVدم
الإخلال بواجب حفظ السرّ في الحالات المقرّرة في الشرع العامّ.

-VV 3البند   يجب إرسVVال الأعمVVال المتعلّقVVة بVVالقوانين والقVVرارات في أقVVرب وقت إلى 
 الحبر الروماني؛ كما يجب – حسب تقدير السينودس نفسه – تبليغ بعض العمال بVVل

جميعها، إلى سائر بطاركة الكنائس الشرقيّة.

112ق. 
-VV 1البنVVد   من اختصVVاص البطريVVرك إصVVدار قVVوانين سVVينودس أسVVاقفة الكنيسVVة 

البطريركية وإعلان قراراته.



 من اختصاص البطريرك، بعد استشارة السVVينودس الVVدائم، تفسVVير قVVوانين-VV 2البند 
سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية على وجه رسمي، حتى السينودس اللاحق.

113ق. 
 علي سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيVVة أن يضVVع لائحتVVه الداخليVVة يVVُدبّر بهVVا مVVا
 يخصّ أمانة سرّ السينودس واللجان التحضيريّة والجVVدول الVVواجب اتّباعVVه، وكVVذلك

الوسائل الأخرى التي تُسْهِم في بلوغ الهدف بطريقة فعّالة.

  الدائرة البطريركية  :   الفصل الرابع

114ق. 
-VV 1البند   يجب أن يكون للبطريرك لدى كرسيّه دائرة بطريركية، متميّزة عن دائVVرة 

 إيبارشية البطريVVرك، مكوّنVVة من السVVينودس الVVدائم، وأسVVاقفة الVVدائرة البطريركيVVة،
 ومحكمVVة الكنيسVVة البطريركيVVة المألوفVVة، والمVVدبر المVVالي البطريVVركي، ورئيس قلم
 الدائرة البطريركية، ولجنة الشؤون الطقسيّة، وسVائر اللجVان الأخVرى الVتي يُلحقهVا

الشرع بالدائرة البطريركية.
 بوسع البطريرك أن يختار الأشخاص التابعين للدائرة البطريركية من بين -V 2البند 

 إكليريكي كلّ الكنيسة التي يرئسVVها، بعVVد استشVVارة أسVVقفهم الإيبارشVVي، أو رئيسVVهم
رار VVِتركة على غVVالكبير إذا تعلّق الأمر بأعضاء مؤسّسة رهبانيّة أو جمعية حياة مش 

الرهبان.
-V 3البند   يجب قدر المستطاع الّا يجمVع نفس الأشVخاص بين وظVائف كلتVا دائVVرتي 

البطريرك.

115ق. 
يضمّ السينودس الدائم البطريرك وأربعة أساقفة يعيّنون لخمس سنوات. - 1البند 
-VV 2البند   ثلاثة من هؤلاء ينتخبهم سينودس أساقفة الكنيسVVة البطريركيVVة، على أن 

يكون ولو اثنان منهم من الأساقفة الإيبارشيين، وواحد يعيّنه البطريرك.
-VV 3البنVVد   في نفس الVVوقت وبنفس الطريقVVة، يُعيّن قVVدر المسVVتطاع أربعVVة أسVVاقفة 

 يحلّون متناوبين بالترتيب الذي يحدّده سينودس أساقفة الكنيسVVة البطريركيVVة، محVVلّ
من أُعيق من أعضاء السينودس الدائم.

116ق. 
للبطريرك أن يدعو السينودس الدائم إلى ]الانعقاد[، وأن يرئسه. - 1البند 

-VV 2البنVVد   إذا أعيVVق البطريVVرك عن حضVVور السVVينودس الVVدائم، يVVرئس جلسVVات 
 السينودس السقف الأقدم في الرسامة الأسقفية بين أعضVVاء السVVينودس، ويُسVVتكمل

.2 البند 115عدد الخمسة وفقاً للقانون 



-VV 3البنVVد   مVVتى وجب على السVVينودس الVVدائم أن يبتّ في شVVأن يمسّ شVVخص أحVVد 
 الأسVVاقفة الأعضVVاء في نفس السVVينودس، أو يمسّ إيبارشVVيته أو وظيفتVVه، يجب أن

.3 البند 115تُسمع أقواله، لكي يُستبدَل في السينودس بأسقف آخر، وفقاً للقانون 

117ق. 
 يجب أن يوقّع أعمVVال السVVينودس الVVدائم الVVرئيس وجميVVع الأعضVVاء الآخVVرين الVVذين

حضروا السينودس.

118ق. 
اايجب أن يكون التصويت في السينودس الدائم سرياً إذا تعلق المVVر ب VVّخاص؛ أمVVلأش 
في الحالات الأخرى، فإذا طلب ذلك صراحة ولو واحد من الأعضاء.

119ق. 
 إذا وجب البتُّ في شأن من اختصاص السينودس الدائم، في أثنVVاء انعقVVاد سVVينودس
 أساقفة الكنيسة البطريركية، يُحفظ البتّ في هذا الشأن للسينودس الVVدائم، مVVا لم يVVرَ
 البطريرك، برضى السينودس الVVدائم، أنVVه يصVVلح إحالVVة البتّ إلى أسVVاقفة سVVينودس

الكنيسة اليطريركية. 

120ق. 
 يجب دعوة السينودس الVVدائم إلى الانعقVVاد في مواعيVVد محVدّدة، مVVرّتين في السVVنة لا
 اقل، وكلّما رأى البطريرك ذلك مناسVVباً، وكلّمVVا وجن تصVVريف شVVؤون يقتضVVي فيهVVا

الشرع العامّ رضى نفس السينودس أو مشوريه.

121ق. 
 إذا رأى سVVينودس أسVVاقفة الكنيسVVة البطريركيVVة أنVVه لا يمكن لسVVبب هVVامّ تكVVوين
 السينودس الدائم، فيُحاط الكرسVVي الرسVVولي علمVVاً بVVذلك ويَنتخب سVVينودس أسVVاقفة
 الكنيسVVة البطريركيVVة أسVVقفين، يجب أن يكVVون أحVVدهما من الأسVVاقفة الإيبارشVVيين،

يقومان مع البطريرك مقام السينودس الدائم، ما دام السبب قائماً.

122ق. 
-VV 1البنVVد   لإدارة أمVVوال الكنيسVVة البطريركيVVة، يعيّن البطريVVرك برضVVى السVVينودس 

 الدائم مديراً مالياً متميزاً عن مدير إيبارشية البطريرك المالي، يكون مؤمنVVاً وخبVVيراً
 في الشؤون الاقتصادية، ومتحلياً بالاستقامة، لكن لصحة التعيّين يُستبعد مَن تربُطVVه

بالبطريرك قرابة الدم أو المصاهرة حتى الدرجة الرابع بالتضمّن.
 يُعيَّن المدير المالي البطريركي لمدّة يحدّدها الشرع الخاص؛ وليس بوسع -V 2البند 

 البطريرك عزله في أثناء وظيفته إلا برضى سينودس أساقفة الكنيسVVة البطريركيVVة،
أو إذا كان في التأخير خطر، فبرضى السينودس الدائم.



 يجب على المدير المالي البطريركي أن يقدّم كلّ سنة كتابة إلى السينودس -V 3البند 
 الدائم، الحساب عن الإدارة المالية للسنة المنصرمة، مع تقVVدير الVVوارد والمنصVVرف
 للسنة البادئة، كما يجب تقديم حساب عن الإدارة الماليّة كلّمVVا طلب ذلVVك السVVينودس

الدائم.
-VV 4البند   بوسع سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية أن يطلب من المVVدير المVVالي 

البطريركي حساب الإدارة المالية وتقدير الوارد والمنصرف أيضاً ويفحصها بنفسه.

123ق. 
-V 1البند   على البطريرك أن يعيّن في الدائرة البطريركية كاهنVاً أو شماسVاً إنجيليVVاً، 

 فVVوق كVVل شVVبهة، كVVرئيس قلم بطريVVركي، يVVرئس قلم البطريركيVVة وأرشVVيف الVVدائرة
البطريركية، يساعده إذا اقتضى الأمر نائب يعينه البطريرك.

-VV 2البند   وبالإضافة إلى رئيس قلم الدائرة ونائبه، اللذين يُعتبران كاتبَين شVVرعيّين 
 بحكم الوظيفة، بوسع البطريرك أن يعيّين لكل الكنيسة التي يرئسها كاتبين شرعيّين

 ، وله أيضVVاً حرّيVVة عVVزل هVVؤلاء254 و253آخرين، ينطبق عليهم جميعاً القانونان 
الكتّاب الشرعيّين عن وظيفتهم.

.260-256وفي ما يخصّ أرشيف الدائرة البطريركية يُعمل بالقوانين  - 3البند 

124ق. 
 يقيم البطريرك اللجنة الطقسية الواجب وجودهVVا في كVVل كنيسVVة بطريركيVVة، وسVVائر
 اللجان المقرّرة للكنائس المتمتعة بحكم ذاتي، مكوّنة من أشخاص يعيّنهم البطريVVرك

وخاضعة لقواعد يُقرّها هو نفسه، ما لم يستدرك الشرع غير ذلك.

125ق. 
 تُدفع نفقات الدائرة البطريركية من الأموال التي بوسع البطريرك أن يستخدمها لهذه
 الغاية؛ وإن لم تكفِ فتشترك في دفع النفقات كل إيبارشية، بنسبة يحدّدها سVVينودس

أساقفة الكنيسة البطريركية.

126ق. 
يشغر الكرسي البطريركي بوفاة البطريرك أو بتخلّيه. - 1البند 
-VV 2البنVVد   قبVVول تخلّي البطريVVرك ]عن منصVVبه[ من اختصVVاص سVVينودس أسVVاقفة 

 الكنيسة البطريركية بعVVد استشVVارة الحVVبر الرومVVاني، مVVا لم يقصVVد البطريVVرك الحVبر
الروماني بطريقة مباشرة.

127ق. 
 عند شغور الكرسي البطريركي، يُصبح مدبراً للكنيسة البطريركية الأسقف الأقدم في
 الرسامة الأسقفية بين أساقفة الدائرة البطريركيVVة، وإن لم يوجVVدوا، فVVبين الأسVVاقفة

أعضاء السينودس الدائم، ما لم يَقتضِ الشرع الخاص غير ذلك.



128ق. 
يعود إلى مدبّر الكنيسة البطريركية:

  أن يبلّغ فVVوراً إلى الحVVبر الرومVVاني وجميVVعَ أسVVاقفة الكنيسVVة البطريركيVVة نبVVأ  (1)
شغور الكرسي البطريركي؛

  أن ينفّذ بدقة أو يُعنى بأن ينفّذ غيره – وفقاً للظروف المختلفة التي حدث فيها  (2)
 شغور الكرسي البطريركي – القواعد الخاصّة التي يقررها الشرع العام أو الخVVاص،

أو تعليمات الحبر الروماني؛
  أن يدعو الأساقفة إلى ]انعقاد[ سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية لانتخاب  (3)

ازمة للسينودس ذاته.لء جميع الأمور اليّالبطريرك ويه

 129ق. 
 يتمتّع مدبّر الكنيسة البطريركية في إيبارشVية  البطريVرك  وفي الأديVVرة »المغVروس
نشَأ فيهVVا إيبارشVVية أو ُVVVتي لم تVVاكن الVVذلك في الأمVVركي«، وكVVليب البطريVVا الصVVفيه 

اكسرخية، بنفس حقوق وواجبات مدبّر الإيبارشية الشاغرة.

 130ق. 
  - ينتقل إلى مدبّر الكنيسة البطريركية سVلطان البطريرك المألوف، باسVVتثناء1البند 

كلّ ما لا يمكن عمله إلّا برضى سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية.
  - ليVVVس بوسVVع مVVدبّر الكنيسVVة البطريركيVVة أن يعVVزل النVVائب العVVام الأوّل أو2البنVVد 

 النوّاب العامّين لإيبارشية البطريVVرك عن وظيفتهم ولا أن يسVVتحدثَ شVVيئا، في أثنVVاء
شغور الكرسي البطريركي.

  - إنّ مدبّر الكنيسة البطريركية وإن خلا من امتيازات البطريرك، يتقVVدمّ على3البند 
 جميع أساقفة تلك الكنيسة، لكن لا في سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية المنعقVVِد

لانتخاب البطريرك.

 131ق. 
 يجب على مدبVّر الكنيسVة البطريركية تقديمُ  حساب إدارته إلى البطريرك الجديVVد في

أقرب وقت.

 132ق. 
  - إذا أُعVيVVVق الكرسVVVي البVVVطريركي لأيّ سVVVبب كVVان، بحيث يتعVVذّر على1البنVVVد 

 البطريرك  الاتّصال بالأساقفة الإيبارشVVيين للكنيسVة الVتي يرئسVVها حVتى بالمراسVلة،
 ، في يVVد الأسVVقف الإيبارشVVي130يصVVبح حكم الكنيسVVة البطريركيVVة، وفقVVا للقVVانون 

 الأقدم في الرسVVامة الأسVVقفية، داخVVل حVVدود منطقVVة الكنيسVVة نفسVVها، إن لم يكن هVVو
 نفسVVه مُعاقVVا، مVVا لم يكن البطريVVرك قVVد عيّن أسVVقفا آخVVر أو حVVتى كاهنVVا في حالVVة

الضرورة القصوى.



   -  إذا أُعيVVVق البطريVVVرك بحيث لVVVVم يVVVَعُد في إمكانVVVه الاتّصVVVال بمؤمVVVني2البنVVVد  
 إيبارشيته حتّى بالمراسلة، يصبح حكم هذه الإيبارشية في يد النائب العامّ الأوّل؛ أمّا
 إذا أعيق هذا الأخير أيضا ففي يد من عيّنه البطريرك أو في يVVد الVVذي يحكم الكنيسVVة

البطريركية مؤقتًا.
  -  من  تولّى  الحكم مؤقّتا عليه أن يحيط الحVVبر الرومVVاني عVVVلما في أقVVرب3البند  

وقت بإعاقة الكرسي البطريركي وتَوَلّيه الحكم.

  متروبوليت الكنيسة البطريركية  :   الفصل السادس

 133ق. 
  -  المVVتروبوليت الVVذي يVرئVVVس أحVVد الأقVVاليم داخVVل حVVدود منطقVVة الكنيسVVة1البنVVد 

البطريركية، له في إيبارشيات ذلك الأقليم، بالإضافة إلى ما يُسنده اليه الشرع العام:
 ( أن يرسم أساقفة الإقليم ويُنَصّبهم في غضون المVVدّة الVVتي يحVVدّدها الشVVرع، مVVع1)

؛2 رقم 1 البند  86سَرَيان القانون  
 ( أن يVVدعو السVVينودس المتروبوليVVتي إلى الانعقVVاد، في المواعيVVد الVVتي يحVVدّدها2)

 سVVينودس أسVVاقفة الكنيسVVة البطريركيVVة، ويعVVدّ بطريقVVة ملائمVVة المسVVائل الVVواجب
معالجتها، ويرئس السينودس وينقله ويمدَّه ويوقفه ويحلّه؛

( أن يُنشئ المحكمة المتروبوليتية؛3)
( أن يسهر على حفظ الإيمان والنظام الكنسي بعناية؛4)
( أن يقوم بالزيارة القانونية إذا أهملها الأسقف الإيبارشي؛5)
 ( أن يُعيّن أو يُثبِّت من رُشVّح  أو انتVُخب على وجه شرعي لوظيفة مVVا، إذا أهمVVل6)

 الأسقف الإيبارشي أن يفعل ذلك من غير أن يعوقه عائق صوابي، في غضون المدّة
 الVVتي يحVVدّدها الشVVرع، وكVVذلك أن يعيّن مVVديرا ماليVVّا إيبارشVVيّا، إذا أهمVVل الأسVVقف

الإيبارشي تعيينه رغم تنبيهه.
 - ُ يمثّل المتروبوليت الإقليم في جميع شؤونه القانونية.2البند  

 134ق. 
 - رتبة المتروبوليت مقترنة  دائما  بكرسي  إيبارشي محدّد.1البند 
  - لVVVلمتروبوليت في إيبارشVVVيته نفVVVس الحقVVوق والواجبVVات الVVتي للأسVVVقف2البنVVد 

الإيبارشي في إيبارشيته.

 135ق. 
 على جميع الأسVاقفة وسائر الإكليروس أن يذكروا المتVروبوليت في القVVدّاس الإلهي

والصلوات الطقسيّة حسب مراسيم الكتب الطقسية.

 136ق. 
يتقدّم المتروبوليت الذي يرئس إقليما ما على المتروبوليت الفخري في كلّ مكان.



 137ق. 
 على سينودس أساقفة الكنيسVVة البطريركيVVة أن يحVVدّد بالمزيVVد من التفصVVيل حVVVقوق
 وواجبVVVات المتروبVVVVوليت والسVVVينودس المVVVVتروبوليتي، وفقVVVا لعVVVادات كنيسVVVتهم

البطريركية المشروعة وظروف الزمان والمكان.

 138ق. 
 إنّ  حقوق و واجبات المتروبوليت المُقام خارج حدود منطقة الكنيسVVة البطريركيVVة،

 135،  والقVوانين 2 والبند 6 - 2 الأرقام 1 البند133هي هي الواردة في القانون 
 ؛  أمّا بخصوص سائر الحقVVوق والواجبVVات  فيعمVVل3 البند  1084 و160 و136و

 المتروبوليت بالقواعد  الخاصّة التي يقترحها سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيVVة
ويعتمدها الكرسي الرسولي، أو يقرّرها هذا الكرسي نفسه.

 139ق. 
 الأسقVف الإيبارشي الذي يمارس سلطانه خVVارج حVVدود منطقVVة كنيسVVته البطريركيVVة
 ولا يتبع أيّ إقليم، يختار متروبوليتا ما بعVد استشVارة  البطريVرك واعتمVاد الكرسVي
 الرسVVولي، وتعVVود لهVVذا المVVتروبوليت الحقVVوق والواجبVVات المنصVVوص عليهVVا في

.6 - 3 أرقام 1 البند 133القانون 

  المجمع البطريركي  :   الفصل السابع

 140ق. 
 المجمع البطريركي هو هيئة استشارية لكلّ الكنيسة الVVتي يرئسVVها البطريVVرك، وهVVو
 يسVVاعد البطريVVرك وسVVينودس أسVVاقفة الكنيسVVة البطريركيVVة في إدارة الشVVؤون ذات
 الأهمّية الكVVبرى، لا سVVيّما في تنسVVيق أنمVVاط الرسVVالة وطرقهVVا بمVVا في ذلVVك  النظVVام
 الكنسي، تنسيقا ملائما للظروف المعاصرة وخVVير كنيسVVته العVVام، آخVVذا في الاعتبVVار

الخير العام لكل المنطقة التي تقوم فيها عدّة كنائس متمتّعة بحكم ذاتي.

 141ق. 
 يجب دعوة المجمع البطريركي إلي الانعقاد مVVرّة و لVVو كVVل خمس سVVنوات، وبرضVVى
 السينودس الدائم أو سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية، كلّما رأى البطريرك ذلVVك

مفيدا.

 142ق. 
  - للبطريرك أن يدعو المجمع البطريركي إلى الانعقاد ويرئسه وينقله ويمVVدَّه1البند 

ه نVVائب رئيس يVVرئس المجمVVع في غيVVاب ُVVرك نفسVVه ويحلَّه؛ ويعيّن البطريVVويُوقف 
البطريرك.



  - عند شغور الكرسي البطريركي يوقَف المجمVVع البطريVVركي، بحكم الشVVرع،2البند 
إلى أن يَتّخذ قرارا في شأنه البطريرك الجديد.

 143ق. 
 -  يVُدعى إلى المجمع البطريركي :1البند  

( الأساقفة الإيبارشيّون  وسائر الرؤساء الكنسيّين المحليّين؛1)
( الأساقفة الفخريّون؛2)
دين، والرؤسVVاء العVVامّون لمؤسّسVVات الحيVVاة3) VVّرة المتوحVVات أديVVاء تحالفVVرؤس ) 

المكرَّسة، ورؤساء أديرة المتوحّدين المستقلّة؛
 ( مديرو الجامعات الكاثوليكية والجامعات الكنسية، وكذلك عمداء كلّيات اللاهوت4)

والقانون  الكنسي، التي لها مقّر داخل حدود منطقة الكنيسة المنعقد مجمعها؛
( مديرو الإكليريكيات العُليا؛5)
 ( من كل إيبارشية واحد على الأقل من الكهنة المنتمين إلي الإيبارشVVية، لا سVVيّما6)

رار VVِمن الرعاة، وواحد من الرهبان أو من أعضاء جمعيات الحياة المشتركة على غ 
 الرهبVVان، وكVVذلك اثنVVان من العلمVVانيين، مVVا لم تحVVدّد اللائحVVة الداخليVVة عVVددا أكVVبر،
 وهؤلاء يُعيّنون جميعا بالطريقة التي يحدّدها الأسقف الايبارشي؛ أمّا إذا تعلّق الأمVVرُ
رار الرهبVVان، فبرضVVى VVِتركة على غVVاة مشVVة حيVVة أو جمعيVVبأعضاء مؤسّسة رهباني 

الرئيس المختصّ .
  - على جميع الذين تجب دعوتهم إلى المجمع البطريركي أن يحضروا، ما لم2البند 

 يعُقهم عائق صوابي عليهم أن يحيطوا البطريرك علما به؛ أمّا الأساقفة الإيبارشيّون
فبوسعهم إيفاد وكيل ينوب عنهم.

  - يمكن أن يُدعى إلى المجمع البطريركي أشخاص من كنيسة أخرى متمتّعVVة3البند 
بحكم ذاتي، ويشاركوا فيه وفقا للائحة الداخلية. 

  - كVVذلك من الممكن أن يVVُدعى إلى المجمVVع البطريVVركي بعض المراقVVبين من4البنVVد 
الكنائس أو الطوائف الكنسية غير الكاثوليكية.

 144ق. 
رَيان حVVقّ أيّ مVVؤمن في أن يعVVرض على الرؤسVVاء الكنسVVيّين بعض1البند  َVVمع س -  

 المسائل، يعود للبطريرك بمفرده أو لسVVينودس أسVVاقفة الكنيسVVة البطريركيVVة تحديVVد
المواضيع الواجب معالجتها في المجمع البطريركي.

  - على البطريرك أن يVُعنى بواسطة لجان ومشVVاورات تمهيديVVه مناسVVبة بVVأن2البند 
تُعدّ جميع المسائل كما يجب وتVُرسل في وقت مناسب إلى أعضاء المجمع.

 145ق. 
دة من قِبVVَل سVVينودس VVَة معتمVVه الداخليVVه لائحتVVون لVVركي أن تكVVع البطريVVعلى المجم 

أساقفة الكنيسة البطريركية،  تشمل القواعد اللازمة لبلوغ هدف المجمع.



  منطقة الكنيسة البطريركية  :   الفصل الثامن
وسلطان البطريرك والسينودسات خارج هذه المنطقة

 146ق. 
  - منVطقة الكنيسVة التي يرئسVVVها البطريVVرك تمتVVدّ إلى الأقطVVار الVVتي يُمVVارَس1البند 

 فيها الطقس الخاصّ بهذه الكنيسة، وفيها للبطريرك حقّ مكتسب على وجVه شVVرعي
أن ينشئ  أقاليم وإيبارشيات واكسرخيات أيضا.

  -  إذا طرأ شVكّ حول حدود منطقة الكنيسVة البطريركية، أو  إذا تعلّق الأمVVر2ُالبند  
 بتغيير حدود ما، فعلى سينودس أساقفة الكنيسVVة البطريركيVVة أن يتحVVرَّى الأمVVرَ بعVVد
 الاستماع إلى السلطة الإداريّة العُليا لكل كنيسة متمتّعVVة بحكم ذاتي يَعنِيهVVا الأمVVر، ثم
 بعد مناقشة الأمر في السينودس نفسه، عليه أن يرفVVع  طلبVVا معVVدّا كمVVا يجب لتبديVVد
م الشVVكّ بطريقVVة ْVVده حَسVVه وحVVذي لVVاني، الVVالشكّ  أو تغيير الحدود، إلي الحبر الروم 

رسمية أو اتّخاذ قرار في تغيير الحدود.

 147ق. 
 يVُمارَس سVلطان البطريرك والسينودسات داخل حدود منطقVVة الكنيسVVة البطريركيVVة،
 لا على جميع المؤمنين المنتمين إلى نفس الكنيسة فقط، بل على غVVيرهم أيضVVا ممّن
 ليس لهم رئيس كنسVVVي محلّي من كنيسVVVتهم المتمتّعVVVة بحكم ذاتي، مُقVVVام في نفس
 المنطقVVة، وهم مVVع بقVVائهم منتمين إلى كنيسVVتهم، يُعهVVد بهم إلى عنايVVة  الرؤسVVاء

. 5 البند916الكنسيّين المحليّين لنفس الكنيسة البطريركية، مع سَرَيان القانون  

 148ق. 
  -  من  حقّ  البطريرك  ومن  واجبه، بالVنسبة  إلى المؤمنين الذين يمكثون1البند  

 خVVارج حVVدود منطقVVة الكنيسVVة الVVتي يرئسVVها، أن يطلب معلومVVات مناسVVبة، حVVتى
بواسطة زائر ]قانوني[ يرسله بنفسه، بعد موافقة الكرسي الرسولي.

ه إلى الأسVVقف2البنVVد   VVّه، أن يتوجVVت   -  على الزائVVر ]القVVانوني[ قبVVل أن يباشVVر مهمَّ
الإيبارشي لهؤلاء المؤمنين ويُبْرِزَ  له كتاب تعيينه.

  -  على  الزائVVر ] القVVانوني [، بعVVد إتمVVام الزيVVارة، أن يرسVVل تقريVVرا إلى3البنVVد  
 البطريVVVرك الVVVذي بوسVVVعه، بعVVVد مناقشVVVة الأمVVVر في سVVVينودس أسVVVاقفة الكنيسVVVة
 البطريركية، أن يقVVترح على الكرسVVي الرسVVولي الوسVVائل المناسVVبة،  لكي تVVُوفَّر في
 جميع أنحاء العالم حماية وتنمية الخير الروحي لمؤمني الكنيسة التي يرئسها، حتى

بإنشاء رعايا أو اكسرخيات أو إيبارشيات خاصّة بهم.

 149ق. 
 على سVVVينودس أسVVVاقفة الكنيسVVة البطريركيVVة، أن ينتخب، وفقVVا لقVVوانين انتخVVاب
حين لا أقVVلّ، للاضVVطلاع بوظيفVVة أسVVقف إيبارشVVي أو أسVVقف ّVVة مرشVVاقفة، ثلاثVVالأس 
 مساعد أو أسقف معاون، خارج حVدود منطقVة الكنيسVة البطريركيVVة، ويقVدّمهم  عن



 طريق البطريVVرك إلى الحVVبر الرومVVاني لتعVيينهم، على أن يحفVظ السVVرّ جميVVع الVVذين
اطّلعوا كيفما كان على نتيجة الانتخاب، حتى تجاه المرشّحين.

 150ق. 
  - للأساقفة المُقامين خارج حدود منطقة الكنيسة البطريركية جميVVع الحقVVوق1البند 

رَيان القVVانون  َVVع سVV102والواجبات السينودسية التي لسائر أساقفة تلك الكنيسة، م 
.2البند 
  - القوانين التي يسVنّها سVينVودس أسVاقVفة الكنيسVة البطريVVVركية ويُصVVدرها2البند 

 البطريرك، إذا كانت قوانين طقسيّة، تسري في كل أنحاء العالم؛ أمّا إذا كانت قوانين
 تنظيمية أو إذا تعلّق الأمر بسائر قرارات السينودس، فلها قوّة القانون، داخل حVVدود

منطقة  الكنيسة البطريركية. 
  - يVVُرجى الأساقVVVفة الإيبارشVيVVVون المقVVامون خVVارج حVVدود منطقVVة الكنيسVVة3البنVVد 

 البطريركية، إضفاء قوّة  القانون  في إيبارشياتهم  على القوانين التنظيميVVّة وسVVائر
ا إذا كVVانت هVVذه القVVوانين أو VVّهم، أمVVاوز اختصاصVتي لا تتجVالقرارات السينودسية ال 
 القرارات معتمَدَة من قِبVVل الكرسVVي الرسVVولي، فلهVVا قVVوّة القVVانون  في جميVVع أنحVVاء

العالم.

الباب الخامس
كنائس الرئاسات الأسقفية الكبرى

 151ق. 
 رئيVس  الأسVاقفة  الكبير  هو  متروبوليت  كرسي  تحVVدّده  أو تعVVترف بVVه  السVVلطة
 الكنيسة العُليا، ويرئس  كنيسVVة شVVرقية بأكملهVVا متمتّعVVة بحكم  ذاتي وغVVير متّسVVمة

بلقب بطريركية.

 152ق. 
 مVVا  يVVرد  في  الشVVرع  العVVامّ  عن  الكنVVائس  البطريركيVVة  أو عن البطاركVVة، يُعتVVبر
 ساريا على كنائس الرئاسات الأسقفية الكبرى أو على رؤساء الأساقفة  الكبار،  مVVا

لم يستدرك الشرع العامّ صراحة أو يظهر من طبيعة  الأمر غير ذلك.

 153ق. 
.74-63 -  يُنتخب رئيس الأساقفة الكبير وفقا لVلقوانين 1البند  
  -  بعVVد قبVVول المنتخَب ] انتخابVVه[، يجب على سVVVينودس الأسVVVاقفة لكنيسVVة2البند  

 رئيس الأسVVاقفة الكبVVير أن يُعلم بكتVVاب سينودسVVي الحVVبر الرومVVاني أن الانتخVVاب تمّْ
ا المنتخَب فيجب عليVVه أن يلتمس من الحVVبر الرومVVاني تثVVبيتَ VVّعلى وجه قانوني؛ أم 

انتخابه بكتاب يوقّعه بخطّ يده.



  -  بعVVد الVVVحصول على التثVVبيت، يVجVVVب على اVVVلمنتخَب أن يVVVؤدّي أمVVام3البنVVد  
 سVVينودس الأسVVاقفة لكنيسVVة رئيس الأسVVاقفة الكبVVير، الاعVVتراف بالإيمVVان والوعVVد
ا إذا لم يكن VVّيبه؛ أمVVه وتنصVVر إلى إعلان َVVة، ومن ثمّ  يُباشVVبالقيام بمهامّ وظيفته بأمان 
 المنتخَب قد رُسِمَ  أسقفا، فلا يمكن التنصيب على وجه صحيح قبل أن ينVVال المنتخَب

الرسامة الأسقفية.
  -  أمّا إذا رُفض التثبيت فيتمّ انVتVخاب جVديVد في غVضون مدّة يحدّدها الحبر4البند  

الروماني.

 154ق. 
 لرؤسVاء الأسVاقفة الكبVVار ] حVVقَّ [ التقVVدّم الشVVرفي مبVVVاشرة بعVVد البطاركVVة، حسVVVب

ترتيب ترقية الكنيسة التي يرئسونها  إلى ]درجة[  كنيسة رئاسة أسقفية كبرى.

الباب السادس
الكنائس الميتروبوليتية

وسائر الكنائس المتمتّعة بحكم ذاتي

  الكنائس المتروبوليتية المتمتّعة بحكم ذاتي  :   الفصل الأول

 155ق. 
  -  يرئس الكنيسVVVة المتروبوليتيVVة  المتمتّعVVة بحكم ذاتي مVVتروبوليت كرسVVي1البند 

محدّد، يعيّنه الحبر الروماني ويساعده مجلس الرؤساء الكنسيّين وفقا للشرع.
  -  لVلسVلطة الكنسVVية العVVVُليا لا غVVير حVVVقّ  إنشVVVاء الكنائVVVس المتروبوليتيVVة2البند  

المتمتّعة بحكم  ذاتي وتغييرها وإلغائها ورسم تخوم محدّدة لمنطقتها.

 156ق. 
  - يجب على المتروبوليت في غضون ثلاثة أشهر من الرسامة الأسVVقفية، أو1البند 

مَ  أسVVقفا، أن يطلب من الحVبر الرومVVاني »البVVاليوم«، ِVVد رُسVVان قVيب إذا كVVمن التنص 
 وهو علامة سلطانه المتروبوليتي والشركة التامة للكنيسVة المتروبوليتيVVة المتمتّعVة

بحكم  ذاتي مع الحبر الروماني. 
  -  لا يسع المتروبوليت قبل تقلVVّد »البVVاليوم«، لا أن يVVدعو مجلس الرؤسVVاء2البند  

الكنسيّين إلى الانعقاد ولا أن يرسم الأساقفة.

 157ق. 
  -  إن  السVVVلطان الVVذي  يتVVVمتّع  بVVه  المVVتروبوليت  وفقVVا للقVVانون، على1البنVVد  

 الأساقفة وسائر مؤمني الكنيسة المتروبوليتية التي يرئسها، هو مألوف وذاتي لكنه
 شخصي، بحيث ليس بوسعه أن يُقيمَ نائبا عنه على الكنيسة المتروبوليتية المتمتّعة

بحكم  ذاتي بأسرها، أو أن يفوّض إلى أحد سلطانه على جميع الحالات. 



  - يVُمارَس سVVVلطان المVVتروبوليت وسVVلطان مجلس الرؤسVVاء الكنسVVيّين على2البند 
وجه صحيح  داخل حدود منطقة الكنيسة المتروبوليتية المتمتّعة بحكم ذاتي فقط.

  - يمثّل المVVتروبوليت الكنيسVVة المتروبوليتيVVة المتمتّعVة بحكم ذاتي في جميVVع3البند 
شؤونها القانونية. 

 158ق. 
  - مقرّ الكنيسة المتروبوليتية المتمتّعة بحكم  ذاتي، هو في المدينة الرئيسية1البند 

التي منها يقتبس المتروبوليت الذي يرئس تلك الكنيسة لقبه.
  - للمتروبوليت في الإيبارشية المعهودة إليه نفس الحقوق  والواجبات الVVتي2البند 

للأسقف الإيبارشي في إيبارشيّته.

 159ق. 
 من اختصVVاص المVVتروبوليت في الكنيسVVة المتروبوليتيVVة المتمتّعVVة بحكم ذاتي الVVتي
 يرئسها،  بالإضافة إلى ما يُسنده إليه الشVVرع العVVامّ  أو الشVVرع الخVVاصّ المقVVرّر من

قِبَل الحبر الروماني :
ب أساقفة تلك الكنيسة في غضون المدّة  التي يحدِّدها الشرع؛1) ( أن يرسم  ويُنَصِّ
 ( أن يدعو مجلس الرؤساء الكنسيّين  إلى الانعقVVاد وفقVVا للشVVرع ويعVVدّ  المسVVائل2)

الواجب مناقشتها فيه بطريقة مناسبة ويرئسه ويَنقَله ويمدَّه ويُوقفه ويحلّه؛
( أن ينشئ المحكمة المتروبوليتية؛3)
( أن يسهر على حفظ الإيمان والنظام الكنسي بعناية؛4)
( أن يقوم بالزيارة القانونية في الإيبارشيات إذا أهملها الأسقف الإيبارشي؛5)
  رقم221( أن يعيّن مدبراً للإيارشية في الحالة المنصVVوص عليهVVا في القVVانون  6)
؛4
 ( أن يعيّن أو يثبّت من يُقVVدَّم  أو يُنتخَب على وجVVه شVVرعي لوظيفVVة مVVا إذا أهمVVل7)

 الأسقف الإيبارشي أن يفعل ذلك من غير أن يعوقه عائق صوابي، في غضون المدّة
 الVVتي يحVVدّدها الشVVرع، وكVVذلك أن يُعَيّن مVVديرا ماليVVّا للإيبارشVVية إذا أغفVVل الأسVVقف

الأيبارشي تعيينه رغم تنبيهه؛
 ( أن يبلVVّغ إلى الأسVVاقفة الإيبارشVVيين وسVVائر من يعVVنيهم الأمVVر أعمVVال الحVVبر8)

 الروماني، ما لم يكن الكرسي الرسVVولي قVVد دّبVVر الأمVVر بطريقVVة مباشVVرة، وأن يُعVVنى
بتنفيذ الأحكام الواردة  في تلك الأعمال بأمانة.

 160ق. 
ة، لا يُهمVلِ الأسVاقفة ّVعوبة خاصVVفي الشؤون خارقة  العادة  أو التي تنطوي على ص 
 الإيبارشVVVVVيون الاسVVVVVتماع إلى المVVVVVتروبوليت، ولا المVVVVVتروبوليت إلى الأسVVVVVاقفة

الإيبارشيين.



 161ق. 
 على جميVVع الأساقVVVفة وسVVائر الإكلVVيروس أن يVVذكروا المتروبVVVوليت بعVVد الحVVبر

الروماني في القدّاس الإلهي والصلوات الطقسيّة، حسب مراسيم الكتب الطقسية.

 162ق. 
 على المتروبVVVوليت أن يVVذكر الحVVبر الرومVVاني في القVVVداّس الإلVهVVVي والصVVلوات
 الطقسيّة حسب مراسيم الكتب الطقسية، رمزًا إلى الشركة التامّة معVVه، ويسVVعى إلى
 أن يفعل ذلVVك بأمانVVة جميVVع الأسVVاقفة وسVVائر اكلVVيروس الكنيسVVة المتروبوليVVة الVVتي

يرئسها.

 163ق. 
ا VVّاني؛ أمVVبر الرومVVع  الحVVواتر  مVVال  متVVكون  على  اتصVVVتروبوليت أن  يVVعلى  الم 

 ، فلتتم2ّ البنVVد  208الزيارة التي يجب أن يقوم بها كل خمس سنوات وفقا للقانون 
قدر المستطاع بصحبة جميع أساقفة الكنيسة المتروبوليتية التي يرئسها.

 164ق. 
  -  إلى  مجلس  الرؤسVVاء  الكنسVVيّين  يجب  أن  يVVُدعى جميVVع الأسVVاقفة1البنVVد  

 المرسومين لنفس الكنيسة المتروبوليتية المتمتّعة بحكم  ذاتي دون سVVواهم وحيثمVVا
 ، أو الVVذين1 البنVVد  953كVانوا مُقVVامين، باسVVتثناء المنصVVوص عليهم في القVVانون  

 ،1434 و1433أوقِعت عليهم  العقوبات القانونية المنصوص عليها في القانونين 
 ويمكن دعوة أساقفة كنائس أخVVرى متمتّعVVة بحكم ذاتي كضVVيوف لا غVVير، إذا وافقت

على ذلك أغلبيّة أعضاء مجلس الرؤساء الكنسيّين.
  -  في مجلس الرؤسVVVاء الكنسVVVيّين، الأسVVVاقفة الإيبارشVVيون والأسVVاقفة2البنVVد   

 المساعدون لهم  صوت تقريري؛ أمّا سائر أساقفة الكنيسة المتروبوليتيVVة المتمتّعVVة
بحكم  ذاتي فلهم هذا الصوت إذا تقرّر ذلك صراحة في الشرع الخاص.

 165ق. 
  - على جميع الأساقفة الذين دُعVVوا على وجVه شVVرعي إلى مجلس الرؤسVVاء1البند 

الكنسيّين واجب جسيم بحضور المجلس، باستثناء الذين قد تخلَّوا عن وظيفتهم.
  - إذا رأى أحد الأسVاقفة أن هناك عائقا صوابيّا يعVوقه، عليه أن يُعلم مجلس2البند 

 الرؤسVVاء الكنسVVيّين بالأسVVباب كتابVVةً؛ وللأسVVاقفة الحاضVVرين في المكVVان المحVVدّد
المتمتّعين بصوت تقريري، البتّ في شرعيّة العائق في بداية جلسات المجلس.

  - ليس بوسع أحد من  أعضاء مجلس الرؤسVVاء الكنسVVيّين  أن يُرسVVل وكيلا3البند  
ينوب عنه وليس لأحد أكثر من صوت.

  - بعVVد افتتVVاح مجلس الرؤسVVاء الكنسVVيّين لا يجVVVوز لأحVVد من الVVذين عليهم4البنVVد 
واجب الحضور أن يغادره إلّا لسبب صوابي يعتمده رئيس المجلس. 



 166ق. 
  - مVVا لم يقتض الشVVرع الخVVاص حضVVورا أوسVVع، تكVVون أيVVّة جلسVVة لمجلس1البنVVد 

 الرؤسVVاء الكنسVVيّين قانونيVVّة وكVVلّ اقVVتراع صVVحيحا، إذا حضVVرت أغلبيVVّة الأسVVاقفة
الواجب عليهم حضور  مجلس الرؤساء الكنسيّين.

 - يبتّ  مجلس  الرؤسVVاء  الكنسVVيّين  في الشVVؤون بالأغلبيVVة  المطلقVVة  من2البنVVد 
أصوات الحاضرين المتمتّعين بصوت تقريري.

167ق. 
رَيان القVVVوانين المتVعVVVلّقة صVVراحة بسVVلطان مجVلVVVس الرؤسVVاء1البنVVد  َVVع سVVم - 

 الكنسيّين في سَنّ قوانين وقواعد، فإنّ هذا المجلس بوسVVعه سVVنّها في تلVVك الحVVالات
 أيضا التي يُحيل فيها الشرع العام الأمر إلى الشرع الخاص بالكنيسة المتمتّعVVة بحكم

ذاتي.
 - عVلى المتروبوليت أن يVُعVلم في أقVVرب وقت الكرسVVي الرسVVولي بالVقوانVVVين2البند 

 والقواعد التي سنّها مجلس الرؤساء الكنسيّين، ولا يمكن إصدار القوانين والقواعVد
 على وجه صحيح قبل أن يتلقّى المتروبوليت من الكرسي الرسولي كتابةً نبأ وصول
 أعمال المجلس؛ وكذلك علي المتروبوليت أن يُعلِمَ الكرسي الرسولي بسائر ما جرى

في مجلس الرؤساء الكنسيّين.
  - للمتروبوليت أن يُعنى بإصدار قVVوانين مجلس الرؤسVVاء الكنسVVيين وإعلان3البند 

قراراته.
  - مع سريان القوانين المتعVلّقة نصّا بالأعVVVمال الإداريVVّة للمVVتروبوليت الVVذي4البند 

 يرئس كنيسة متروبوليتية متمتّعة بحكم  ذاتي، للمتروبوليت أن يقوم أيضا بالأعمال
 الإداريّة التي يُسندها الشرع العام إلى السلطة الإدارية العُليا للكنيسة المتمتّعVVة بحكم

ذاتي، لكن برضى مجلس الرؤساء الكنسيّين.

 168ق. 
 في ما يتعلّق بVVVتعيين المVVتروبوليت والأسVVاقفة، على مجلس الرؤسVVاء الكنسVVيّين أن
 يعدّ  لكل حالة بمفردها قائمة لا تقVVلّ عن ثلاثVVة من أجVVدر المرشVVحين، ويرسVVلها إلى
 الكرسي الرسولي،  مع حفVVظ السVVرّ حVVتى تجVVاه المرشVVحين؛ وفي سVVبيل إعVVداد هVVذه
 القائمة بوسع أعضاء مجلس الرؤساء الكنسVVيّين، إذا رأوا ذلVVك مناسVVبا، أن يطلبVVوا
 رأي بعض الكهنة أو المؤمVVنين المتميVّزين بالحكمVVة، حVول احتياجVات الكنيسVة ومVا

للمرشحين للأسقفية من مواهب خاصة.

 169ق. 
 على  مجلس  الرؤساء  الكنسيّين  أن  يُعنى  بتدبير  احتياجات المؤمVVنين الرعويVVة،
 كما في وسعه أن يقرّر ما يراه مناسبا لما يؤدّي إلى ازدهVار الإيمVان وتعزيVز العمVل

الرعوي المشترك وتهذيب الأخلاق وحفظ الطقس الخاص والنظام الكنسي العام.



 170ق. 
 يجب عقد مجلس الرؤساء الكنسVيّين ولو مرة في السنة، و كلّما تطلّبت ذلك ظروف
 خاصّة أو وجب تسيير أمور يحفظها الشرع العام لهVVذا المجلس أو يقتضVVي إتمامُهVVا

رضى  المجلس نفسه.

 171ق. 
 على  مجلس  الرؤسVVVVاء  الكنسVVVVيّين  أن  يضVVVع لائVVVVحته  الداخليVVVة ويرسVVVلها إلى
 الكرسVVي الرسVVولي، يVVدّبر بهVVا مVVا يخصّ أمانVVة سVVرّ المجلس، واللجVVان التحضVVيرية
هِم في بلVVوغ الهVVدف ْVVتي تُسVVرى الVVائل الأخVVذلك الوسVVه، وكVVواجب اتّباعVVدول الVVوالج 

بطريقة فعّالة.

 172ق. 
-140ليكن  للكنيسة  المتروبوليتية  المتمتّعة  بحكم  ذاتي  مجمVVع  وفقVVا للقVVوانين 

 ، يُدعى إلى الانعقاد كل خمس سنوات لا أقVVلّ؛ وللمVVتروبوليت مVVا ورد في هVVذه145
]القوانين[ عن البطريرك.

 173ق. 
  -  عنVVد  شVVغور  الكرسVVي المتروبوليVVتي  في  الكنVVائس المتروبوليتيVVة1البنVVد   

المتمتّعة بحكم ذاتي :
 ( مدبّر الكنيسة المتروبوليتية المتمتّعة بحكم ذاتي هو الأسقف الإيبارشVVي الأقVVدم1)

ا في VVًفي الرسامة الأسقفية في الكنيسة نفسها، وعليه أن يُحيط الحبر الروماني علم 
أقرب وقت بشغور الكرسي المتروبوليتي؛

 ( ينتقVVVVل إلى مVVVVدبّر الكنيسVVVVة المتروبوليتيVVVVة المتمتّعVVVVة بحكم  ذاتي سVVVVلطان2)
 المتروبوليت المألوف، باستثناء كلّ مVVا لا يمكن إتمامVVه إلّا برضVVى مجلس الرؤسVVاء

الكنسيّين؛ 
( لا يُستحدثَنّ أي شيء والكرسي المتروبوليتي شاغر.3)

  - عVند إعاقة الكرسVVVي المتروبVVVوليتي في هVVذه الكنائVVVس، يجب العمVVل بVVVما2البند  
 ، عن إعاقVVة الكرسVVي البطريVVركي؛ ويعVVود1،  البنVVد 132هVVVو مقVVرّر في القVVانون 

للمتروبوليت ما ورد في هذا ]القانون[ عن البطريرك.
  - في ما يتعلّق  بشغور أو  إعاقة كرسVي  إيبارشVVVية  المVVتروبوليت يُعمVVل3البند   

.233-221بالقوانين 

  سائر الكنائس المتمتّعة بحكم ذاتي  :   الفصل الثاني

 174ق. 
الكنيسVة المتمتVّعة بحكم ذاتي التي ليسVت بطريركية ولا رئاسVة أسقفية كبرى  ولا 



 متروبوليتيVVة، يُعهVVد بهVVا إلى الVVرئيس  الكنسVVي الVVذي يرئسVVها وفقVVا للشVVرع العVVام
والشرع الخاص اللذين يقرّرهما الحبر الروماني.

 175ق. 
ا الحقVVوق والواجبVVات VVّولي؛ أمVVVي الرسVس بطريقة مباشرة للكرسVتخضع هذه الكنائ 

 ، فيمارسها الرئيس الكنسVVي الVVذي8-3 الأرقام 159المنصوص عليها في القانون  
يفوّضه الكرسي الرسولي.

 176ق. 
 إذا أحال الشرع العام  أمVرا ما  إلى الشرع الخاص، أو  إلي السVVلطة الإداريVVة العُليVVا
ة في هVVذه الكنVVائس هي الVVرئيس ّVVلطة المختصVVإن السVVلكنيسة متمتّعة بحكم  ذاتي، ف 
 الكنسي الذي يرئسها وفقا للشرع برضى الكرسي الرسVVولي، مVVا لم يُقVVرّر غVVير ذلVVك

صراحة.

الباب السابع
الإيبارشيات  والأساقفة

  الأساقفة  :   الفصل الأول

 177ق. 
  -  الإيبارشVية هي قوم من شVعب الله عVُهِد برعايتها إلى أسVVقف بمسVVاعدة1البند   

 الكهنة، ممّا يجعلها - باتّحادهVVا ]بVVالرب[ راعيهVVا الVVذي يجمعهVVا في الVVروح القVVدس،
ة، تقVVوم وتعمVVل فيهVVا حقVVّا ّVVة خاصVVوّن كنيسVVبواسطة الإنجيل والقربان الأقدس -  تك 

كنيسة المسيح الواحدة المقدّسة الجامعة الرسولية.
  - في ما يتعلّق بإنشVاء وتغيير وإلغVVاء الإيبارشVVيات، داخVVل حVVدود منطقVVة2البند    

ا في سVVائر الحVVالات فVVإن1 البنVVد 85الكنيسة البطريركية، يجب العمل بالقانون  VVّ؛ أم 
إنشاء الإيبارشيّات وتغييرها وإلغاءها من اختصاص الكرسي الرسولي دون سواه.

 178ق. 
 الأسVقف الإيبارشي، أي مَن يُعهَد إليه برعاية الإيبارشية باسمه الشخصي، يحكمهVVا
 كنVVائب المسVVيح ومندوبVVه؛ والسVVلطان الVذي يقVVوم بVVه شخصVVيا باسVVم المسVVيح  ذاتي
 ومألوف ومباشVVر؛ مVVVع أنّ ممارسVVة هVVذا السVVلطان تحكمهVVا في نهايVVة الأمVVر سVVلطة
 الكنيسVVة العُليVVا، ويمكن أن  توضVVع لهVVا بعض الحVVدود في سVVبيل منفعVVة الكنيسVVة أو

المؤمنين. 

 179ق. 
الأساقفة الذين لم يُعهَدْ إليهم بحكم إيبارشية باسمهم الخاصّ، أيّا كانت المهمّة التي 



يمارسونها أو مارسوها في الكنيسة، يُدعَون أساقفة فخريّين.

المادّة الأولى: انتخاب الأساقفة- 

 180ق. 
لكي يُعدّ أحد جديرا بالأسقفيّة يلزَمه:

( أن يتميّز بإيمان راسخ وأخلاق حميدة وتVقوى وغيرة على النفوس وحكمة؛1)
( أن يتمتّع بسُمعة حَسنة؛2)
( ألّا يكون مرتبطVًا برباط الزوجية؛3)
( ألا يقلّ عمره عن خمس وثلاثين سنة؛4)
( أن يكون  في درجة الكهنوت منذ خمس سنوات لا أقلّ؛5)
 ( أن يكون حاصVVلا على الدكVVVتوراه أو الليسVVانس أو بأقVVلّ تقVVدير خبVVيرًا في أحVVVد6)

العلوم الدينية.

 181ق. 
  -  يُعيّن  الأساقفة،  داخVل  حVVدود  منطقVVة  الكنيسVVة البطريركيVة، لكرسVVي1البند   

-947إيبارشي شاغر أو لتولّي منصVVب آخVVر، بالانتخVVاب القVVانوني، وفقVVًا للقVVوانين 
، ما لم يستدرك الشرع العام غير ذلك.957

 و149 -  سائر الأسVاقفة يُعVيّنهم الحبر الرومVVاني مVVع سVVVريان القVVانونَين 2البند  
168.

 182ق. 
  -  بVوسVع  أعضاء  سينودس  أسVاقVفVة  الكنVيسVة البطريركية دون سVVواهم1البند 

 تقديم مرشّحين جديرين بالأسقفيّة؛ ولهم أيضًا وفقا للشرع الخاص جمع المعلومVVات
حين، وذلVVك  - إذا رأوا الأمVVر مناسVVبا - بعVVد ّVVدارة المرشVVات جVVوالوثائق اللازمة لإثب 
 الاستماع سرّا وعلى حدة، إلى بعض الكهنة أو غيرهم من المؤمنين أيضا، متميّزين

بحكمتهم وسيرتهم المسيحية.
ا بمVا لVديهم من معلومVVات في2البنVVد   Vًرك علمVVوا البطريVاقفة أن يُحيطVVعلى الأس -  

ا VVّاد؛ أمVVة إلي الانعقVVالوقت المناسب، قبل دعوة سينودس أساقفة الكنيسة البطريركي 
 البطريرك فيرسلها إلى جميع أعضاء السينودس بعVVد إضVVافة معلوماتVVه الخاصVVة إذا

اقتضى الأمر.
  -  ينظر سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية في أسماء المرشّحين، ويُعVVِد3ّالبند  

 باقتراع سرّي قائمة المرشحين، فيُرسلها البطريرك إلي الكرسي الرسولي للحصVVول
 على موافقة الحبر الروماني، ما لم يَقتVض الشرع الخاص المعتVمَد من  قِبَل  الحVVبر

الروماني غير ذلك.
  - موافقة الحبر الروماني فور صدورها، تَصلح لVكلّ من المرشحين بمفرده،4البند 

طالما لم يُرفض ]احدهم[ صراحة؛ وفي هذه الحالة يُشطب اسم المرشح من القائمة.



 183ق.  
  -  مVVتى تمّت الVVدعوة على وجVVه  قVVانوني  وحضVVر  إلى المكVVان المعيّن ثُلثVVا1البنVVد 

 الأساقفة الملزمين بحضور سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيVVة بعVVد حVVذف الVVذين
 يحVVVول دونهم عVVVائق مشVVVروع، تُعلن قانونيVVVّة السVVVينودس  ويمكن الشVVVروع في

الانتخاب.
ه مسVVتحقًا2البنVVد   ّVVVلVVام الVVه أمVVة من يعتبرونVVوا بحرّيVVVتخبVاقفة أن ينVVعلى الأس -  

وجديرا دون سواه.
  -  للانتخاب  تVلزم  الأغVلبية المطVلVقة من أصوات الحاضرين؛ وبعVVد ثلاثVVة3البند  

ين ح َّVVع  إلّا على المرشVVتراع الرابVVوات في الاقVVدلى بالأصVVُة لا يVVير مجديVVاقتراعات غ 
اللذَين حصلا على أكثريّة الأصوات في الاقتراع الثالث.

  - إذا لم يتّضح بعد الاقتراع الثالث أو الرابع، بسبب تسVاوي الأصوات، مَن4البند  
م التسVVاوي لصVVالح الأقVVدم َVVو المنتخَب، فيُحسVVهو المرشح للاقتراع الجديد، أو مَن ه 
 في الرسامة الكهنوتية؛ وإن لم يسبق أحدها الآخرين في الرسامة الكهنوتية فللأكبر

سنّا.

 184ق. 
حين الVVتي وافVVق1البند  ّVVة المرشVVذكورين  في  قائمVVمن  المVVإذا كان المنتخَب  ض  -  

 عليها الحبر الروماني، فعلى البطريرك أن يبلِّغ  إلى المنتخَب على وجه سرّي مVVا تمّ
من انتخاب.

  - إذا قبل المنتخَب الانتخاب، على البطريرك أن يُعلم الكرسي الرسولي على2البند  
الفور بقبول الانتخاب وبيوم إعلانه.

 185ق. 
حين، فعلى1البنVVVد  ّVVVة المرشVVVذكورين في قائمVVVإذا لم يكن المنتخَب من بين الم  -  

 البطريرك أن يُعلِمَ الكرسVVي الرسVVولي على الفVور بمVVا تمّ من انتخVVاب للحصVVول على
 موافقة الحبر الروماني، وعلى  جميع الذين اطّلعوا كيفما كان على نتيجVVة الانتخVVاب

أن يحفظوا السرّ حتى تجاه المنتخَب، إلى أن يبلُغ البطريرك علمٌ  بالموافقة.
  - بعد الحصول على موافقVVة الحVVبر الرومVVاني، على البطريVVرك أن يبلVVVِّغ إلى2البند 

.2  البند 184المنتخَب على وجه سرّي ما تمّ من انتخاب ويعمل وفقا للقانون 

 186ق.  
  -  إذا  تعVVVذّر  انVVVVعقاد  سVVVينودس  أسVVVاقفة  الكنيسVVVة البطريركيVVVة، فعلى1البنVVVد 

 البطريرك بعد استشVVارة الكرسVVي الرسVVولي أن يطلب أصVVوات الأسVVاقفة بالمراسVVلة؛
 وفي هذه الحالة على البطريرك لصحّة العمل أن يسVVتعين بأسVقفَين لفVرز الأصVVوات،
 يُعيّنVVان وفقVVا للشVVرع الخVVاصّ، وفي عVVدم وجVVوده، ]يُعيّنهمVVا[ البطريVVرك برضVVى

السينودس الدائم.



  - على فVVVارزَي الأصVVوات مVVع حفVVVظ السVVVرّ أن يفتحVVVا رسVVVائل الأسVVVاقفة2البنVVد  
ويُحصيا الأصوات ويقدّما تقريرا مكتوبا عمّا تم من تصويت، يوقّعانه مع البطريرك.

  -  إذا حصVVل أحVVد المرشّحVVVين في هVVذا الاقVVتراع الVVVوحيد على الأغVVVلبية3البنVVد  
 المطلقة من أصوات أعضاء السينودس، يُعتبر منتخبًا ويتVVابع البطريVVرك ]الإجVVراء[

؛ وإلّا فيُحيل البطريرك الأمر إلى الكرسي الرسولي.185 أو 184وفقًا للقانون 

 187ق. 
  -  لترقية  أيّ  شخص إلى الأسVقفية لابدّ من التولية القانونية التي بها يُقVVام1البند 

أسقفًا إيبارشيVًّا لإيبارشيّة محدّدة أو يُسند بها إليه منصب آخر محدّد في الكنيسة.
  -  على المرشVّح أن يVVVؤدّي قبVVل الرسVVVامة الأسVVVقفية اعتVVVرافه بالإيVVVمان2البند   

 والوعVVد بالطاعVVة للحVVبر الرومVVاني، وفي الكنVVائس البطريركيVVة الوعVVد بالطاعVVة
للبطريرك أيضًا، في تلك الشؤون التي يخضع فيها للبطريرك وفقًا للشرع.

 188ق. 
  - على المVVرَقَّى إلى الأسVVقفيّة إذا لم يعُقVVه عVVائق مشVVروع أن يقبVVل الرسVVامة1البنVVد 

 الأسقفية في غضون ثلاثة أشهر من يوم إعلانVVه  ]أسVVقفًا[  إذا كVVان منتخبVVًا، أو من
يوم تلقّيه الكتاب الرسولي إذا كان معَيًّنا.

  - على الأسVقVVVف الإيبارشVVي أن تVVVتمّ حيازتVVه  القانونيVVة للإيبارشVVية في2البنVVد  
غضون أربعة أشهر من انتخابه أو تعيينه.

 189ق. 
  -  يحVوز الأسVقف الإيبارشي ايبارشيّته حVيازة قانونية بالتنصيب نفسه على1البند 

 وجVVه شVVرعي، إذ يُتلى في أثنائVVه علنVVًا الكتVVاب الرسVVولي أو البطريVVركي بالتوليVVة
القانونية.

ا تمّ من تVVنصيب، يVوقّعVVه الأسقVVف الإيبارشVVي2البنVVد   Vّيقة عمVVداد وثVيجب إع  -  
ا لا أقVVVل، ثم تُحفVVVظ في أرشVVVيف الVVVدائرة ًVVVاهدَين أيضVVVع رئيس القلم  وشVVVه مVVVنفس 

الإيبارشية.
  -  قبل التنVصيب لا يتدخّل الأسقف في حكم الإيبارشVية لا بنفسه ولا بغيره3البند    

ا إذا كVانت لVه إحVدى الوظVائف في الإيبارشVية فبوسVVعه أن Vّانت؛ أمVفة كVولا بأيّة ص 
يحتفظ بها ويمارسها.

حقوق الأساقفة الإيبارشيين وواجباتهم: المادة الثانية- 

 190ق. 
الأسVقف  الإيبارشي  يمثVّل  الإيبارشية  في  جميع  شVؤونها القانونية.



  191ق.  
  - للأسVقف الإيبارشي أن يحكم الإيبارشية المعهVودة إليه بسVلطان تشVVريعي1البند  

وتنفيذي وقضائي.
  - يمVVارس الأسVVVقف الإيبارشVVي السVVVلطان التشVVVريعي بنفسVVه؛ ويمVVارس2البنVVد   

 السلطان التنفيذي سواء بنفسه أو بواسVVطة النVVائب العVVام الأوّل أو النVVوّاب العVVامّين؛
والسلطان القضائي إمّا بنفسه وإمّا بواسطة النائب القضائي والقضاة.

 192ق. 
  -  على  الأسقف  الإيبارشVVي،  لVدى  ممارسVVة  مهمّتVVه الرعويVVة، أن يُبVVدي1البند  

 اهتمامًا بجميع المؤمنين المعهودة إليه العناية بهم، أيVّا كVان عمVVرهم أو وضVعهم أو
 وطنهم أو كنيستهم المتمتّعة بحكم  ذاتي، سواء المقيمون في منطقة  الإيبارشVVية أو
 المVVاكثون فيهVVا مؤقتVVا، ويعطVVVف بVVروح  رسVVوليّة على الVذين لا يمكنهم الإفVVادة  من
 العناية الرعوية المألوفة على وجه واف، بسبب ظروف حياتهم، وكVVذلك على الVVذين

أهملوا الممارسة الدينية.
  - على الأسقف الإيبارشي أن يُعنَى بنوع خاص بأن يعزّز جميعُ المؤمVVنين2البند   

الموكولين إلى عنايته الوحدةَ بين المسيحيين، وفقا للمبادئ التي اعتمدتها الكنيسة.
دين أمانVVةً في عنقVVه أمVVام3البند     -  على الأسVVقف الإيبارشVVي أن يعتVVبر غVVير المعمَّ

 الرب، ويعمل على أن تُضيء عليهم محبّة المسيح بشVVهادة المؤمVVنين العائشVVين في
الشركة الكنسية.

  - على الأسVقف الإيبارشي أن يتابع باهتمام خاصّ الكهنة، ويجب أن يُصVVغي4البند 
 إليهم  كمساعدين ومشيرين، ويVVدافع عن حقVVوقهم ويعتVVني بVVأن يقومVVوا بالواجبVVات
 الخاصّة بحالتهم، وتVُوفّر لهم الوسائل والمنْشَئات التي يحتاجون إليها لتعزيز الحياة

الروحية والثقافية.
عنَى بتوفيVVVر المعيشVVة اللائقVVة والضVVمانات5البند  ُVVVي أن يVVقف الإيبارشVVعلى الأس -  

 الملائمVVة والتVVأمين الاجتمVVاعي والتVVأمين الصVVحّي للإكلVVيروس وعVVائلاتهم إذا كVVانوا
متزوجين، وفقًا للشرع.

 193ق. 
  - على  الأسقف الإيبارشي المعهودة إليه العناية بمؤمنين من كنائس أخVVرى1البند 

 متمتّعة بحكم ذاتي، واجب جسيم في توفير كلّ ما يلزم لكي يحتفظ هؤلاء المؤمنVVون
 بطقس كنيستهم ويحترموه ويعملوا به قدر المستطاع ويعVVزّزوا علاقتهم مVVع سVVلطة

كنيستهم العُليا.
  -  على الأسقف الإيبارشVVي أن يVVوفّر احتياجVVات هVVؤلاء المؤمVVنين الروحيVVة2البند  

 بواسVVطة كهنVVة أو رعVVاة من كنيسVVتهم المتمتّعVVة بحكم ذاتي، إذا أمكن، أو بواسVVطة
نائب عامّ  أيضًا يُقام للعناية بهؤلاء المؤمنين.

  -  إن الأساقفة الإيبارشيين الذين يُقيمVون مثVل هؤلاء الكهنVVة أو الرعVVاة أو3البند  
 النوّاب العامّين، للعناية بمؤمني الكنائس البطريركيVVة، عليهم أن يتّصVVلوا بالبطاركVVة



ة، ّVVلطتهم الخاصVVرّفوا بسVVالمعنيّين بالأمر؛ وبعد الحصول على رضاهم، لهم أن يتص 
 على أن يُحاط  الكرسي الرسولي علمًا في أقرب وقت؛ أمّا إذا اختلVVف البطاركVVة لأيّ

سبب كان، فيُحال الأمر إلى الكرسي الرسولي.

 194ق. 
 بوسع الأسقف الإيبارشي أن يقVلّد رتVبًا شVَرَفية للإكليروس الخاضع له دون سVVواه،

ولكن وفقًا للشرع الخاص بكنيسته المتمتّعة بحكم ذاتي.

 195ق. 
 على الأسVقف الإيبارشي أن يVدعVم  إلى أقVصى حVدّ الدعوات الكهنوتية والشمّاسVVيّة

والرهبانيّة و]الدعوات[ لسائر مؤسّسات الحياة المكرَّسة والإرساليّات.

 196ق. 
  - على الأسVقف الإيبارشي أن  يعرض  و يَشVVVرح للمؤمVVنين حقVVائق الإيمVVان1البند 

 التي يجب أن يؤمنوا بها ويطبّقوها على سلوكهم، مكثرا من الوعظ بنفسVVه؛ وعليVVه
 أيضًا أن يُعنى بالحفاظ بأمانة على أحكام الشرع المتعلّقة بخدمة كلمVVة الله ولا سVVيّما

بالوعظ والتعليم المسيحي،لتقديم العقيدة المسيحية بأكملها للجميع.
 -  على الأسVقف الإيبارشي أن يدافع بحزم عن كمال الإيمان ووحدته.2البند 

 197ق. 
 يجب على الأسVقف الإيبارشي أن يVذكر ما عليه من واجب في تقديم مثVVال القداسVVة،
 في المحبVVّة والتواضVVع وبسVVاطة الحيVVاة، فيسVVعى بكVVل الوسVVائل إلى تنميVVة قداسVVة
ع الأول لسرائر الله  المؤمنين، كلّ حسب دعوته الخاصّة؛ وان يسعى -  لكونه الموزِّ
 تعالى -  إلى أن ينمVVو في النعمVVة المؤمنVVون المعهVVودة العنايVVة بهم إليVVه، باحتفVVالهم
 بالأسرار المقدّسة ولا سيّما باشتراكهم في القدّاس الإلهي، فيُدركوا ويعيشVVوا بعمVVق

السرّ الفصحي، ليكونوا جسدا سرّيا واحدا في وحدة محبّة المسيح.

 198ق. 
 على الأسVقف الإيبارشي أن يحتفل بالقدّاس الإلهي بكثرة على نيّة شعب الإيبارشVVية
ا في الأيVVّام  الVVتي يحVVدّدها شVVرع كنيسVVته الخVVاص المتمتّعVVة بحكم VVّالمعهودة إليه؛ أم 

ذاتي فهذا الاحتفال واجب.

 199ق. 
ط والحVVارس في1البنVVد  ّVVرف والمنشVVفته  المشVVي،  بصVVف الإيبارشVVVقVعلى الأس -  

 الإيبارشية المعهودة إليه على الحياة الطقسية بأسرها، أن يسهر على  تعزيزها إلى
 أقصى حVVدّ وتنظيمهVVا، بمVوجب الأحكVام والعVادات المشVVروعة في كنيسVVته المتمتّعVة

بحكم  ذاتي.



  -  على الأسقVف الإيبارشي أن يVسVعى إلى أن يُحتفل في كنيسته الكاتدرائيVVة2البند 
 ولو بجزء من الصلوات الطقسيّة حتّى كلّ يوم، حسب العVVادات المشVVروعة لكنيسVVته
 المتمتّعVVة بحكم ذاتي؛ وبالمثVVل أن يُحتفVVل في كVVل رعيVVّة قVVدر المسVVتطاع بالصVVلوات

الطقسيّة، في أيّام الآحاد والأعياد وفي الاحتفالات الهامّة وعشيّتها.
  - لVVيرئس الأسVVقف الإيبارشVVي بكVVثرة الصVVلوات الطقسVVيّة في الكنيسVVVة3البنVVVد 

 الكاتدرائية أو في كنيسة أخرى، لا سVVيّما أيVVام الأعيVVاد الإلزاميVVة وسVVائر الاحتفVVالات
التي يشترك فيها عدد غفير من الشعب.

 200ق. 
 للأسقف الإيبارشي الVحVق في أن يVحتVفل في الإيبارشية كلّها، بالشعائر الدينية التي
 يجب - حسب مراسيم الكتب الطقسية - أن يقوم بها هو بنفسVه على وجVه احتفVالي،
 وهو متّشح بجميع الشارات الحبرية، ولكن خارج حدود إيبارشVVيته لا بVVدّ من رضVVى

الأسقف الإيبارشي الصريح أو المرجّح بأقل تقدير.

 201ق. 
  - لمVVا كVVان من  واجب الأسVVقف الإيبارشVVي أن يVVدافع عن وحVVدة الكنيسVVة1البنVVد 

 بأسرها، فعليه أن ينهض بالنظام الكنسVVي العVVام، ويَحثّ على حفVVظ  جميVVع القVVوانين
الكنسية والعادات المشروعة.

  - ليسهر الأسقف الإيبارشي على ألا تتسرّب تجاوزات إلى النظام الكنسVVي لا2البند 
 سيّما في مVا يخُصّ خِدمVVة كلمVVة الله والاحتفVال بالأسVVرار وشVبه الأسVVرار المقدّسVVة،

وعبادة  الله و]إكرام[ القدّيسين وتنفيذ الإرادات التقَويّة.

 202ق. 
 على الأسVاقفة الإيبارشيين التابعين لعدّة كنائس متمتّعة بحكم ذاتي، الذين يمارسون
 سVVلطانهم في نفس المنطقVVة، أن يعVVزّزوا وحVVدة العمVVل بتبVVادل الآراء في اجتماعVVات
 دوريّة، ويؤيّدوا الأنشطة  المشتركة  بتضافر القوى لتنمية ما يصلح للVVدين بطريقVVة

أيسر، وحماية النظام الكنسي بشكل فعّال. 

  203ق. 
  - على الأسVVVقف الإيبارشVVي أن يعVVزّز  في إيبارشVVيته شVVتّى أنVVواع الرسVVالة1البنVVد 

 ويعمل على تنسيق جميع الأعمال الرسوليّة تحت إشVVرافه، في الإيبارشVVية  بأسVVرها
أو في مُختلف نواحيها، مع الحفاظ عل الطابع الخاصّ بكلّ منها.

 -  على الأسVقVVVف الإيبارشVVي التشVVVديد على واجب المVVVؤمنين في مVVVزاولة2البنVVد 
 النشاط الرسولي، كل حسب وضVVعه وكفاءتVVه، مVVع الحثّ إلى المشVVاركة في مختلVVف

أعمال النشاط الرسولي  ودعVمها، حسب احتياجات المكان والزمان. 



  - على الأسVقVف الإيبارشي تشVجيع جمعيّات المؤمنين التي تسVعى إلى هدف3البند 
 روحي بطريقVVة مباشVVرة أو غVVير مباشVVرة؛ وذلVVك، إذا اقتضVVى الأمVVر، بإنشVVائها أو

اعتمادها  أو الإشادة  أو التوصية بها وفقا للقانون.

 204ق. 
  - يجVب على الأسVقف الإيبارشي، حتى إذا كان له أسVVقف مسVVاعد أو أسVVقف1البند 

مُعاون، أن يُقيم في إيبارشيته.
  - بVVVVالإضافة إلى الالVتVVVVزامات الVVVVتي تVVقVVVVتضي غيابVVVا مVشVVVVروعا عن2البنVVVد 

 الإيبارشية، بوسع الأسقف الإيبارشي أن يتغيّب عن الإيبارشVVية لسVVبب صVVوابي كVVل
 سنة، لكن لا لأكثر من شهر متّصل أو متقطّع، بشرط الاحتياط ألا يُلحِق غيابه ضررا

ما بالإيبارشية.
  -  أمّا في الاحتفVالات الكVVبرى الVتي  يحVVدّدها الشVVرع الخVVVاص، وفقVVا لتقاليVVد3البند 

 كنيسته المتمتّعVVة بحكم ذاتي، فعلى الأسVVقف الإيبارشVVي ألّا يتغيّب عن إيبارشVVيته إلّا
لسبب هام.

  - الأسVقف الإيبارشي الVذي يVمارس سVلطVانVه داخVل حVدود مVنطقة الكنيسVVة4البند 
 البطريركية إذا تغيّب على وجه غير مشVVروع لأكVثر من سVVتة أشVVهر عن الإيبارشVVية
 المعهVVودة إليVVه، يُحيVVل البطريVVرك  الأمVVر فVVورا إلى الحVVبر الرومVVاني؛ وفي الحVVالات
 الأخVVرى يقVVوم بVVذلك المVVتروبوليت؛ وإذا تغيّب المVVتروبوليت نفسVVه على وجVVه غVVير
 مشVVVروع فالأسVVVقف الإيبارشVVVي الأقVVVدم في الرسVVVامة الأسVVVقفية الخاضVVVع لنفس

المتروبوليت.

 205ق. 
  -  يجب على الأسVVقف الإيبارشVVي أن يقVVوم  بالزيVVارة القانونيVVة لإيبارشVVيّته1البنVVد 

 بأسVVرها أو لجVVزءٍ منهVVا كVVلّ سVVنة، بحيث يVVزور بنفسVVه الإيبارشVVية بأسVVرها زيVVارةً
 قانونية ولو مرّة كل خمس سنوات، أو إذا أعاقه عVائق مشVVروع، بواسVطة الأسVقف
 المسVVاعد أو الأسVقف المعVاون، أو بواسVطة النVائب العVام الأول أو النVائب العVام، أو

بواسطة كاهن آخر.
  - يخضVVع لزيVVارة الأسVVVقف الإيبارشVVي القانونيVVة الأشVVخاص والمؤسسVVات2البنVVد 

الكاثوليكية والأشياء والأماكن المقدّسة القائمة داخل حدود الإيبارشية.
  - بوسVع الأسقف الإيبارشي أن يزور أعVضاء المؤسّسات الرهبانيVVة وكVVذلك3البند 

رار الرهبVVان، ذات الحVVق الحVVبري أو البطريVVركي VVِتركة على غVVاة المشVVجمعيات الحي 
وأديرتهم، في الحالات المنصوص عنها في الشرع لا غير.

 206ق. 
  - على الأسقف الإيبارشي الذي يمارِسُ سلطانه داخل حدود منطقVVة الكنيسVVة1البند 

 البطريركيVVة أن يقVVدّم كVVل خمس سVVنوات تقريVVرا للبطريVVرك عن حالVVة الإيبارشVVية
 المعهودة إليه، وفقا للطريقة التي يحVVدّدها سVVينودس أسVVاقفة الكنيسVVة البطريركيVVة؛



 وعلى الأسقف أن يُرسVVل صVVورة من هVVذا التقريVVر إلى الكرسVVي الرسVVولي في أقVVرب
وقت.
  - على سVVائر الأسVVاقفة الإيبارشVVيين أن يقVVدّموا مثVVل هVVذا التقريVVر للكرسVVي2البنVVد 

 الرسولي كل خمس سنوات، وإذا تعلّق الأمر بأساقفة إحدى الكنائس البطريركيVVة أو
 الكنائس المتروبوليتية المتمتّعة بحكم  ذاتي، فليُرسلوا صVVورة من هVVذا التقريVVر إلى

البطريرك أو إلى المتروبوليت في أقرب وقت.

 207ق. 
 على الأسVVVقف الإيبارشVVVي لأيّ كنيسVVVة متVVVمتّعة بحكم ذاتي،  بمVVا في ذلVVك الكنيسVVة
 اللاتينية، لدى ]تقديمه[ التقرير عن السنوات الخمس، أن يُطلVVِع الكرسVVي الرسVVولي
 على حالة واحتياجات المؤمنين الذين عُهِدَ بهم إلي عنايته مع انتمVVائهم إلى كنVVائس

أخرى متمتّعة بحكم ذاتي.

 208ق.  
  - على الأسقف الإيبارشي الذي يمارس سلطانه داخل حدود منطقVVة الكنيسVVة1البند 

 البطريركية، أن يقوم في غضون خمس سنوات من تنصيبه، بزيVVارة  مدينVVة رومVVا،
 بمعيVVّة البطريVVرك إذا أمكن، لإكVVرام أعتVVاب القدَّيسين الرسVVولَين بطVVرس وبVVولس

وللمثول، أمام خليفة القديس بطرس في الأوّليّة على الكنيسة بأسرها.
  -  على سVVائر الأسVVاقفة الإيبارشVVيين القيVVام بزيVVارة مدينVVة رومVVا كVVل خمس2البند  

ا في مVVا يخص VVّروع؛ أمVVائق مشVVاقهم عVVسنوات بأنفسهم، أو بواسطة غيرهم  إذا ع 
 أساقفة إحدى الكنائس البطريركية فيُحَبَّذُ  أن تكون الزيارات،  ولVو بعضVها،  بمعيVّة

البطريرك.

 209ق. 
  - على الأسVقف الإيبارشي أن يذكر الحبر الروماني قبل الجميVVع في القVVدّاس1البند 

 الإلهي وفي الصلوات الطقسيّة، حسVب مراسVيم الكتب الطقسVية، رمVزًا إلى الشVركة
التامّة معه، وليُعنَ على أن يفعل ذلك بأمانة سائر اكليروس الإيبارشية. 

  - على جميع الاكليروس أن يVذكروا الأسVقVف الإيبارشي في القVدّاس الإلهي2البند 
والصلوات الطقسيّة وفقا لمراسيم الكتب الطقسية.

 210ق. 
  -  يُرجى  الأسVقف  الإيبارشي  الذي  أتمّ  الخامسة والسVVبعين من عمVVره أو1البند 

 لم يعد كفؤًا للقيام بوظيفته لاعتلال صحته أو لسبب آخر هVVام، أن يتقVVدّم بتَخَلِّيVVه عن
وظيفته.

  -   على الأسVقVف الإيبارشVVي أن يتVVVقدّم بتَخَلِّيVVه عن وظيفتVVه للبطريVVرك، إذا2البند 
 تعلVVّق الأمVVرُ بأسVVقف إيبارشVVي يمVVارس سVVلطانه داخVVل حVVدود منطقVVة الكنيسVVة
ا في سVVائر الأحVVوال فيجب تقVVديم  التخلّي إلى الحVVبر الرومVVاني؛ VVّة؛ أمVVالبطريركي 



 وبالإضافة إلى ذلك يجب تبليغه إلى البطريرك في أقرب وقت إذا كVVان الأسVVقف تابعVVا
لكنيسة بطريركية.

  -  لقبVVول التخلّي لابVVدّ للبطريVVرك من رضVVى السVVينودس الVVدائم، مVVا لم تكن3البنVVد 
الدعوة للتخلّي قد بدرت من سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية.

 211ق. 
  - الأسVقف الإيبارشي الذي قVُبِلَ تخلّيه عن الوظيفة ينVVال لقب أسVVقف شVVرفي1البند 

 للإيبارشية التي تولّاها، وبوسعه أن يحتفظ بمقرّ للسكن في نفس الإيبارشية، مVVا لم
ا VVّيكن في بعض الحالات لظروف خاصة قد دَبّر غير ذلك  إمّا الكرسي الرسولي، وإم 
 البطريرك برضى سينودس أسVVاقفة الكنيسVVة البطريركيVVة إذا تعلVVّق الأمVVر بإيبارشVVيّة

واقعة داخل حدود منطقة الكنيسة البطريركية. 
  - على سVVينودس أسVVاقفة الكنيسVVة البطريركيVVة أو مVجلVVVس الرؤسVVVاء2البنVVد  

 الكنسيّين أن يُعنَيَا بتوفير معيشVVة ملائمVVة ولائقVVة بمقVVام الأسVVقف الشVVرفي، لكن مVVع
الأخذ في الاعتبار أنّ هذا الواجب يقع أولا على الإيبارشية التي خدمها.

الأساقفة المساعدون والأساقفة المعاونون: المادة الثالثة- 

 212ق. 
  -  يُقVام  أسVقVف  معVVVاون  أو  أكVVثر، بنVVاء  على  طلب الأسVVقف الإيبارشVVي،1البند 

إذا دعت إلى ذلك احتياجات الإيبارشية الرعويّة.
  - في أخطVVر الVVVظروف، حتّى ذات الطVVابع الشخصVVي، يمكن بحكم المنصVVب2البنVVد 

إقامة أسقف مساعد، له حقّ الخلافة ومتمتّع بسلطات خاصّة.

 213ق. 
  - الأسVVقف المساعVVVد، بVالإضافVVVVة إلى الحVقVVVVوق والواجبVVات الVVتي يُقرّهVVا1البنVVد 

الشرع العام، له أيضًا ما هو محدّد في كتاب التولية القانونية.
   - يحدّد البطريرك نفسه بعد استشارة السينودس الVدائVVVم، حقVVوق وواجبVVات2البند 

ا إذا تعلVVّق الأمVVر بأسVVقف مسVVاعد ينبغي تزويVVده VVّه؛ أمVVذي يُقيمVVاعد الVVالأسقف المس 
 بجميVVع حقVVوق وواجبVVات الأسVVقف الإيبارشVVي، فلا بVVدّ من رضVVى سVVينودس أسVVاقفة

الكنيسة البطريركية.
 -  حقوق الأسقف المعاون وواجباته هي التي يحدّدها الشرع العام.3البند  

 
 214ق.  

  -  لكي  يحVVوز  الأسVVقف المسVVاعد والأسVVVقف المعVVاون  وظيفتهمVVا حيVVازة1البنVVد  
قانونية عليهما تقديم كتاب التولية القانونية للأسقف الإيبارشي.

  -  فVضلا عن ذلVVVك على الأسVVVقف المسVVVاعد تقVVديم كتVVاب التوليVVة القانونيVVة2البند  
لهيئة المستشارين الإيبارشيّين. 



ا إذا أُعVيVVVق الأسVقVVVف الإيبارشVVي إعVاقVVVة تVامVVVّة فVيكVفVVVي أن يVVVقدّم3البنVVد   VVّأم  -  
 الأسVVقف المسVVاعد والأسVVقف المعVVاون كتVVاب التوليVVة القانونيVVة لهيئVVة المستشVVارين

الإيبارشيّين.
  -  لدى تVقديم كتVVاب التVVVولية القانونيVVة يجب أن يVVVكون حاضVVرا رئيVVVس قلم4البند  

الدائرة ويُثبته في محضر الأعمال.

 215ق. 
  - يقVVوم الأسVVVقف المسVVVاعد مقVVام الأسVVVقف الإيبارشVVي الغVVائب أو المُعVVاق؛1البنVVد 

 ويجب تعيينه نائبVVا عامVVا أولا، وعلى الأسVVقف الإيبارشVVي أن يُسVVنِد إليVVه دون سVVواه
الشؤون التي يقتضي فيها الشرع انتدابا خاصا.

 ،  أن يُعيّن الأسVVقف1 -  على الأسVVVقف الإيبارشVVي،  مVVع سVVريان البنVVد  2البنVVد  
 المعاون نائبا عاما أولا؛ أمّا إذا كان هنVVاك أكVVثر من ]أسVVقف معVاون[  فليُعيِّن واحVVدا

منهم نائبا عامّا أوّلا والآخرين نُوابا عامّين.
  -  في تقييVVVم أكVVثر القضVVايا أهمVVVّية لاسVيVVVّما ذات الطVVابع الرعVVوي، على3البنVVد  

الأسقف الإيبارشي أن يستشير الأساقفة المعاونين دون سواهم. 
  - لما كانت دعVVوة الأسVVقف المسVVاعد والأسVVقف المعVVاون مشVVاركة الأسVVقف4البند  

 الإيبارشي في مساعيه، فعليهما أن يمارسا وظيفتهما بحيث يسيّران جميع الشVVؤون
باتفاق تام معه. 

 216ق. 
  -  على الأسقف المسVاعد و الأسVقVف المعاون إذا لم يعقهما عVائق صVVوابي1البند  

 أن يقوما بالمهامّ الواجبة على الأسقف الإيبارشي نفسVVه كلّمVVا طلب منهمVVا الأسVVقف
الإيبارشي ذلك.

  -  على الأسVVقف  الإيبارشVVVي  ألا  يُسنVVVد  إلى شVخVVVص آخVVVVر على وجVVVه2البنVVد  
 مألوف الحقوق الأسقفية والمهام التي يستطيع ويريد القيVVام بهVVا الأسVVقف المسVVاعد

والأسقف المعاون.

 217ق. 
 يجب  على  الأسVVVقف المسVVVاعد  والأسVVVقف المعVVاون أن يُقيمVVVا في الإيبارشVVVية ولا
 يغادراهVVا إلا لمVVدّة  قصVVيرة، مVVا لم يكن للقيVVام ببعض المهVVام خVVارج الإيبارشVVية أو

لإجازة لا تتجاوز الشهر. 

 218ق. 
 في ما يتعVلّق بتخلّي الأسVقف المسVاعد أو الأسVقف المعVVاون عن وظيفتهمVVا، يُطبVVّق

 ؛ ويُمنَح مثل هؤلاء الأساقفة اللقب الشVVرفي2 البند  211 والقانون  210القانون  
للوظيفة التي أدّوها سابقا.



شغور الكرسي الإيبارشي أو إعاقته: المادة الرابعة- 

 219ق. 
يشغر الكرسي الإيبارشي بوفاة الأسVقVف الإيبارشي و تخلِّيه ونقله وحرمانه.

 220ق. 
 بشVVVأن الكراسVVVي الإيبارشVVية الشVاغVVVرة  الواقVعVVVة داخVVVل حVVVدود منطقVVة الكنيسVVة

-VV 225البطريركية، بالإضافة إلى القوانين   و222 ومVVع سVVرَيان القVVانونَين 232 
 يجب العمل بما يلي:223

 ( يحيVVط البطريVVرك الكرسVVي الرسVVولي علمVVا في أقVVرب وقت بشVVغور الكرسVVي1)
الإيبارشي؛

 ( ينتقل سلطان  الأسقف الايبارشي المألوف إلى البطريرك، ريثما يتمّ تعيين مدبر2)
 للإيبارشية، ما لم يكن قد رَتّب غير ذلك شرع الكنيسة البطريركية الخاص أو الحVVبر

الروماني؛ 
ب منVVذ تلقّي3) َVVاح يُحسVVهر مُتVVللبطريرك أن يعيّن مدبّرا للإيبارشية في غضون ش ) 

 خبر شغور الكرسي الإيبارشي، بعد استشارة أساقفة الدائرة البطريركية إن وُجدوا،
 وإلا فبعVVد استشVVارة السVVينودس الVVدائم؛ وإن مضVVى الشVVهر بلا جVVدوى يُحVVال تعVVيين

المدبّر إلى الكرسي الرسولي؛
 ( يحوز مدبّر الإيبارشية سلطانه بعVVد أدائVVه الاعVVتراف بالإيمVVان أمVVام البطريVVرك،4)

 على ألا يمارسه ما لم يحز وظيفتVVه حيVVازةً قانونيVVة، وذلVVك يتمّ بتقVVديم كتVVاب تعيينVVه
لهيئة المستشارين الإيبارشيّين؛

 ( على البطريVVرك أن يهتمّ بتعVVيين أسVVقف إيبارشVVي مسVVتحق وجVVدير بالكرسVVي5)
الإيبارشي الشاغر في أقرب وقت لكن لا بعد الأجل الذي يقرّره الشرع العام.

 221ق. 
 ، يجب220باستثناء  الكراسي الإيبارشية  الشاغرة  المنصوص عنها في القانون  

-225في سائر الحالات عند شVVغور الكرسVVي الإيبارشVVي، بالإضVVافة إلى القVVوانين    
، العمل  بما يلي :223 و222، ومع سريان القانونَين 232

 ( على المتروبوليت، وإلا على مَن يرئس هيئVVة المستشVVارين الإيبارشVVيين، وفقVVا1)
 ، أن يُطلِع في أقرب وقت الكرسي الرسولي، والبطريرك أيضVVا5 البند 271للقانون 

إذا تعلّق الأمر بإيبارشية كنيسة بطريركية على شغور الكرسي الإيبارشي؛
 ( ينتقل حكم الإيبارشية  -  ما لم يكن الكرسي الرسولي قد رتّب غير ذلVVك  -  إلى2)

 الأسقف المعاون ريثما تتم إقامة مدبّر للإيبارشية، أو إذا كان هناك أكثر من ]أسقف
 معاون[، فVVإلى الأسVVقف المعVVاون الأقVVدم في الرسVVامة الأسVVقفيّة، أو في عVVدم وجVVود
 أسقف معاون فإلى هيئة المستشارين الإيبارشيّين،؛ ويحكم الآنف ذكرُهم الإيبارشية

مؤقتًا بالسلطان الذي يُسنِده الشرع العام إلى النائب العام الأول.



 ( على هيئة المستشVVارين الإيبارشVVيّين أن تنتخب مVVدبّرا للإيبارشVVية في غضVVون3)
 ثمانية أيVVام منVVذ تَلَقّي خVVبر شVVغور الكرسVVي الإيبارشVVي، لكن لصVVحّة الانتخVVاب يلVVزم

الحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات أعضاء الهيئة نفسها؛
 ( إذا لم يُنتخَب مVVVدبّر للإيبارشVVية في غضVVون ثمانيVVة أيVVVام أو إذا لم تتVVVوفَّر في4)

  لصVVحّة الانتخVVاب، يُحVVال2 البنVVد  227المنتخَب الشVVروط الVVتي يقتضVVيها القVVانون  
 تعيين مدبّر للإيبارشVVية إلى المVVتروبوليت؛ وفي حالVVة عVVدم وجVVوده أو إعاقتVVه فVVإلى

الكرسي الرسولي.
 (  مدبّر الإيبارشية المنتخَب أو المعيَّن على وجه شرعي يحوز سلطانه فVVورًا ولا5)

 يحتاج إلى أيّ تثبيت؛ وعليه أن يُطلع  الكرسي الرسولي والبطريرك أيضا في أقVVرب
وقت، إذا كان تابعا لكنيسة بطريركية، على انتخابه أو تعيينه من قبل المتروبوليت.

 222ق. 
 إن حازَ الأسقف المساعد  وظيفته حيازةً قانونية، يصبح بحكم القانون، عنVVد شVVغور

ب أسقفا إيبارشيًا. الكرسي الإيبارشي، مدبًّرا إيبارشيًا، إلى أن يُنصَّ

 223ق. 
 على الأسقف في حالة نَقلهِ إلى كرسي إيبارشVVي آخVر أن يحVوز الإيبارشVVية الجديVVدة
 حيازة قانونية في غضون شهرين منذ تبليغ النقل؛ أمّا في أثناء ذلك ففي إيبارشVVيته

السابقة :
( له حقوق وواجبات مدّبر الإيبارشية؛1)
( يحتفظ بامتيازات الأساقفة الإيبارشيّين الشرفية؛2)
( يحصل على دخل وظيفته السابقة كاملا.3)

 224ق.  
  -  يفقِد  النائب  العام  الأول والنوّاب  العVVامون وظيفتهم فVVVورًا عنVVد شVVغور1البند  

الكرسي الإيبارشي، ما لم يكونوا :
( أساقفة مرسومين؛1)
( مُقامين في إيبارشية البطريرك؛2)
 ( مُقامين في إيبارشVية واقعVة داخVل حVVدود منطقVة الكنيسVة البطريركيVVة، إلى أن3)

يحوز مدبّر الإيبارشية وظيفته حيازة قانونية.
  -  ما فعله على وجه شVVرعي النVائب العVام الأول والنVVوّاب العVامّون، الVذين2البند  

 يفقVVدون وظيفتهم فVVور شVVغور الكرسVVي الإيبارشVVي، نافVVذٌ  إلى أن يبلغهم خVVبر أكيVVد
بشغور الكرسي الإيبارشي.

  -  يحتفظ الأسVقVف المعاون عنVد شغور الكرسي الإيبارشي بالسلطات الVVتي3البند  
 يمنحه إيّاها الشرع  والواجب ممارستها تحت سلطة مVVدبّر الإيبارشVVية وكVVان يتمتVVّع
 بها كنائب عام أول أو كنائب عام  والكرسي  الإيبارشي غير شاغر، ما لم يقرّر غير

ذلك الكرسي الرسولي أو الشرع الخاص بكنيسته البطريركية.



 225ق. 
  -  يُنتخَب  أو  يُعيّن  مVVدبّر  إيبارشVVية  واحVVد  لا غVVير وتVVُرذل  كVVل عVVادة1البنVVد  
مخالفة.
  -  إذا أصبVVVح المVVدير المVVالي الإيبارشVVي مVVدبًّرا إيبارشVVيًا، يَنتخب مجلVVVس2البنVVد  

الشؤون المالية مؤقتًا مديرًا ماليًا آخر.

 226ق. 
 لا يسع البطريرك ولا هيئة المسVتشارين الإيبارشيين، عند إقامة المدبّر الإيبارشVVي،
 أن يحتفظوا لأنفسهم بأيّ جزء من سلطانه ولا أن يحدّدوا مVVدة ممارسVVة وظيفتVVه أو

أن يشرطوا عليه قيودًا أخرى.

 227ق. 
  -  على  مVVVدبّر  الإيبارشVVVية  أن  يتحلّى  بالاسVVVتقامة والتقVVوى وسVVلامة1البنVVد  

العقيدة والحكمة.
  -  لا يُنتخب أو يVُعيَّن في  وظيفة مدبVّر الإيبارشية على وجه صVVحيح إلا مَن2البند  

ا وثلاثين سVVنةً من عمVVره ًVVزواج وأتمّ خمسVاط الVVط بربVVكان أسقفًا أو كاهنًا غير مرتب 
 ولم يسبق له أن انتVُخب أو عُيّن أو نVُقل إلى نفس الكرسي الإيبارشي الشVVاغر؛ وإذا
 تمّ التغاضي عن هذه الشروط، فأفعالُ المنتخَب أو المعيَّن مVVدبرًا للإيبارشVVية، باطلVVةٌ

بحكم القانون.

 228ق. 
 - لا يُستحدثنّ أيّ شيء والكرسي الإيبارشي شاغر.1البند  
  -  يُحظَر على الذيVن  يُعنVVون بحكم الإيبارشVVيّة، أن يفعلVVوا  أيّ شVVيء يمكن2البند  

 أن يسبّب ضررًا للإيبارشيّة أو للحقوق الأسقفيّة؛ وعليهم بنوع خVVاصّ  هم أنفسVVهم
 وجميVVع الآخVVرين الامتنVVاع عن اختلاس وثVVائق الVVدائرة الإيبارشVVيّة أو إتلافهVVا أو

تغييرها، بنفسهم أو بغيرهم.

  229ق. 
 لمدبّر الإيبارشيّة ما للأسقف الإيبارشي من حقوق وواجبات، ما لم يستدرك الشVVرع

أو يتّضح من طبيعة الأمر غير ذلك.

  230ق. 
ما لم يُدبَّر غير ذلك  على وجه شرعي:

ر بموجب قانون في الشرع الخVVاصّ أو1)  ( يحقّ لمدبّر الإيبارشيّة مكافأةٌ عادلة تُقرَّ
تحدّدها عادة مشروعة، على أن تVُستوفى من أموال الإيبارشيّة؛



 ( تVُحفظ سVVائر الايVVرادات الواجبVVة لأسVVقف الإيبارشVVيّة في أثنVVاء شVVغور الكرسVVي2)
 الإيبارشي، للأسقف الإيبارشي القادم، لأجل احتياجات الإيبارشيّة، مع العمل بقواعد

الشرع الخاص الذي تُحدّد فيه كيفيّة إنفاق هذه الإيرادات.

 231ق. 
  -  يVVتقدّم مVدبّر الإيبارشVية بتخلّيVVه للبطريVرك، إذا كVان هVو نفسVVه قVد عَيّنVه1البند 

 مدبًّرا، وإلّا فلهيئة المستشارين الإيبارشيين، وفي هذه الحالVVة لا ضVVرورة  لقبVVولهم
لصحة ]هذا التخلّي[. 

   -  يعود إلى البطريرك عزل مدبّر الإيبارشVVية داخVVل حVVدود منطقVة الكنيسVVة2البند  
البطريركية برضى السينودس الدائم، وإلّا فالأمر محفوظ للكرسي الرسولي.

  -  بعد وفاة مدبّر الإيبارشية أو تخVVVلّيه أو عزلVVه،  تقيم نفس السVVلطة مVVدبًّرا3البند 
جديدًا بنفس الطريقة المقرّرة لسلفه.

  - يفقVVد مVVدبّر الإيبارشVVية وظيفتVVه حالمVVا يحVVوز الأسVVقف الإيبارشVVي الجديVVد4البنVVد 
 الإيبارشية حيازة قانونيVVة؛ وبوسVVع الأسVVقف الإيبارشVVي الجديVVد أن يطالبVVه بحسVVاب

إدارته.

 232ق. 
  -  في أثنVVاء  شVVغور الكرسVVي  الإيبارشVVي يقVVوم  المVVدير المVVالي الإيبارشVVي1البنVVد 

حال إلى المVVدير المVVالي البطريVVركي إدارة ُVVVبوظيفته تحت سلطة مدبر الإيبارشية؛ وت 
 الأموال الكنسية التي ليس لها مدبّر بسVVبب شVغور الكرسVي الإيبارشVVي، مVVا لم يVدبّر

البطريرك أو هيئة المستشارين الإيبارشيين غير ذلك. 
  - في مVVا يتعلVVّق بتخلّي المVVدير المVVالي الإيبارشVVي أو عزلVVه في أثنVVاء شVVغور2البند 

.2 و1 البندين 231الكرسي الإيبارشي يُعمَل  بالقانون  
  -  بVVزوال حVVقّ المVVدير المVVالي الإيبارشVVي  داخVVل حVVVدود منVطVقVVVة الكنVيسVVVة3البند 

 البطريركية كيفما كان، يعود انتخاب المدير المالي الجديVVد أو تعيينVVه إلى البطريVVرك،
 بعد استشارة أساقفة الدائرة البطريركيVة إن وُجVدوا، وإلا بعVد استشVVارة السVVينودس

الدائم؛  وفي سائر الحالات يَنتخب المديرَ المالي هيئة المستشاريين الإيبارشيين.
  - على المVVدير المVVالي الإيبارشVVي أن يقVVدّم إلي الأسVVقف الإيبارشVVي الجديVVد4البنVVد 

 حسVVابا عن إدارتVVه، ومVVتى قدّمVVه يفقVVد وظيفتVVه مVVا لم يُثبّتVVه ]الأسVVقف[ نفسVVه في
الوظيفة.

 233ق. 
  - إذا أُعيق الكرسي الإيبارشي بأسVْر الأسVVقف الإيبارشVVي أو إبعVVاده أو نفيVVه1البند 

 أو عجزه، بحيث لم يعد في إمكانه الاتصال بنفسVVه بVVالمؤمنين المعهVVودين إليVVه ولVVو
 بالمراسلة، يعود حكم الإيبارشية إلى الأسقف المساعد مVا لم يكن البطريVVرك برضVVى
 السينودس الدائم، في الإيبارشيات الواقعة داخل حدود منطقة الكنيسة التي يرئسها،
 أو الكرسي الرسولي، قد دبَّرا غVVير ذلVVك؛ وفي حالVVة عVVدم وجVVود أسVVقف مسVVاعد أو



 إعاقته، يعود ]الحكم [ إلى النائب العام الأول أو إلى النVVائب العVام أو إلى كVاهن آخVر
 جدير يعيّنه الأسقف الإيبارشي، يكون له - بحكم الشرع - ما للنVVائب العVVام الأول من
 حقوق وواجبات؛ وبوسع الأسقف الإيبارشي أن يعيّن في الVVوقت المناسVVب أكVVثر من

واحد يخلف بعضهم بعضًا في الوظيفة.
   - في حالة عدم وجود هؤلاء  أو  إعاقتهم عن تسلّم حكم الإيبارشية، لهيئVVة2البند 

المستشارين الإيبارشيين أن تنتخب كاهنًا لحكم الإيبارشية.
  - عVلى من تVسلّم حكم الإيبارشية داخVل حدود منVطقة الكنيسVVة البطريركيVVة،3البند 

 أن يُعلِمَ البطريرك في أقرب وقت بإعاقة الكرسي الإيبارشي وبتسلّمه الوظيفة؛ وفي
ا إذا كVVان تابعVVا ًVVرك أيضVVولي والبطريVVي الرسVVه أن يُعلِمَ  الكرسVVالات عليVVائر الحVVس 

لكنيسة بطريركية.

المدبّرون الرسوليون: المادة الخامسة- 

 234ق. 
  -   في  بعض  الأحيان  و لأسباب  هامة  و خاصّة، يُسVVنِد الحVVبر الرومVVاني1البند  

حكم الإيبارشية، سواء كان الكرسي  شاغرًا أو غير شاغر، إلى مدبّر رسولي.
 - تُستمدّ حقوق المدبّر الرسولي وواجباته وامتيازاته من كتاب تعيينه.2البند 

  الأجهزة المساعدة للأسقف الإيبارشي في حكم الإيبارشية  :   الفصل الثاني

المجمع الإيبارشي: المادة الأولى- 

 235ق. 
 المجمع الإيبارشVي يعVVاون الأسVVVقف الإيبارشVVVي في  الأمVVور المتعلّقVVة بالاحتياجVVات

الخاصة للإيبارشية أو فائدتها.

 236ق. 
 يVVُدعَى المجمVVع  الإيبارشVVي  إلى  الانعقVVاد  كلّمVVا  رأى  الأسVVقف الإيبارشVVي بعVVد

استشارة مجلس الكهنة أن الظروف تستدعي ذلك.

 237ق. 
  - للأسVVقف الإيبارشVVي أن يVVدعو المجمVVع الإيبارشVVي إلى الانعقVVاد ويرئسVVه1البنVVد 

بنفسه أو بواسطة غيره وينقله ويمُدّه ويُوقفه ويحلّه.
  - يُوقVVَف المجVVVمع الإيبارشVVي بVVVحكم الVقانVVVون  عVنVVVد شVVغور الكVرسVVVي2البنVVد 

الإيبارشي، إلى أن يَبتّ في الأمر الأسقف الإيبارشي الجديد. 



 238ق. 
 - يجب أن يُدعَى إلى المجمع الإيبارشي ويحضره :1البند 

( الأسقف المساعد والأساقفة المعاونون؛1)
 ( النVVVائب العVVVام الأول والنVVVوّاب العVVVامون والنVVVائب القضVVVائي والمVVVدير المVVVالي2)

الإيبارشي؛
( المستشارون الإيبارشيون؛3)
( مدير الإكليريكية العليا للإيبارشية؛4)
( عُمَداء الكهنة؛5)
 ( ولو راعٍ واحد من كلّ منطقة رعويّة ينتخبه جميع الذين تعود إليهم فيها حاليا6ً) 

 رعاية النفوس، ويرئس الانتخاب عميVVد الكهنVVة؛ كمVVا يجVVب أن يُنتخب كاهVVن آخVVر
يحلّ محلّه إذا عاقه عائق؛

دَ،7) VVِوي إن  وُجVVدوبي المجلس الرعVVذلك بعض منVVة،وكVVاء مجلس الكهنVVأعض ) 
ينتخبهم هذا المجلس بالطريقة والعدد اللذين يقرّرهما الشرع الخاص؛

( بعض الشمامسة الإنجيليّين، يُنتخبون وفقا للشرع الخاص؛8)
 ( رؤساء الأديرة المستقلة وكذلك بعض رؤساء سائر مؤسسات الحياة المكرَّسة،9)

 الذين لهVم دير في الإيبارشية، يُنتVخبون بالطريقVVVة والعVVدد اللVVذين يقرّرهمVVا الشVVرع
الخاص؛

 ( علمVVانيّون ينتخبهم المجلس الرعVVوي إن وُجVVد، وإلا فبالطريقVVة الVVتي يحVVدّدها10)
الأسقف الإيبارشي، على ألا يتعدَّى عدد العلمانيّين ثُلث أعضاء  المجمع الإيبارشي.

  - بوسVVع الأسVVVقف الإيبارشVVي إذا رأى ذلVVك مناسVVبًا أن يVVدعو إلى المجمVVع2البنVVد 
 الإيبارشي آخرين بما في ذلك أشخاص من كنائس  أخرى  متمتّعVVة بحكم ذاتي  ولVVه

أيضًا أن يمنحهم جميعًا حق التصويت. 
  - يمكن كذلك دعوة بعض المراقبين من الكنائس أو الطوائف الكنسVVVية غVVير3البند 

الكاثوليكية إلى المجمع الإيبارشي.

 239ق. 
 لا يسVVع الVVذين عليهم  الVVذهاب إلى المجمVVع الإيبارشVVي، حVVتى إذا أعVVاقهم عVVائق
 مشروع، أن يُوفِدُوا وكيلا يحضر باسمهم المجمع الإيبارشي، بVVل عليهم أن يحيطVوا

الأسقف الإيبارشي علما بالعائق.

 240ق. 
  -  للأسقف الإيبارشي وحده تحديد المواضيع الواجب معالجتها في المجمVVع1البند  

الإيبارشي، مع سVرَيان حق أيّ مؤمن أن يطرح مسائل لتُعالج في هذا المجمع.
دة2البند   VVّةً أو عVVب لجنVVVوقت المناسVكّل في الVVVي أن يشVVقف الإيبارشVVعلى الأس  -  

لجان تُعِدّ المواضيع الواجب معالجتها في المجمع الإيبارشي.
ا بVVأن تُقVVدّم لجميVVع المVVدعوين في الVوقت3البند   ًVي أيضVVقف الإيبارشVVنى الأسVVيُع  -  

المناسب ورقة عمل بالمواضيع الواجب معالجتها.



   -  تخضVVع جميVVع المسVVائل المطVVVروحة في جVVVلسات المجVVVمع الإيبارشVVي4البنVVد  
للنقاش الحرّ.

 241ق. 
رّع الوحيVVد في المجمVVع الإيبارشVVي وللبVVاقين صVVوت َVVو المُشVVي هVVقف الإيبارشVVالأس 
 استشVVاري فقVVط، وهVVو وحVVده يوقVVّع  أيّ قVVرارات يتّخVVذها المجمVVع الإيبارشVVي؛ فVVإن

صدرت في نفس المجمع يبدأ إلزامها فورًا، ما لم يُستدرك صراحة غير ذلك.

 242ق. 
 على الأسVقVف الإيبارشي أن يُبلّغ إلى السلطة التي يحVVدّدها شVVرع  كنيسVVته الخVVاص
 المتمتّعVVة بحكم ذاتي نصّ القVVوانين والتصVVريحات والقVVرارات المنبثقVVة عن المجمVVع

الإيبارشي.

الدائرة الإيبارشية: المادّة الثانية- 

 243ق. 
  - يجب أن يكون للأسقف الإيبارشي لدى مقرّه  دائرة إيبارشية تسVVاعده  في1البند 

حكم الإيبارشية المعهودة إليه.
  - تضVVم الدائVVVرة الإيبارشVVية النVVائب العVVامّ الأول والنVVوّاب العVVامّين والنVVائب2البنVVد 

 القضائي  والمدير المVVالي الإيبارشVVي ومجلس الشVVؤون الماليVVة ورئيس قلم الVVدائرة
 والقضاة الإيبارشيين والمحامي عن العدل والمحامي عن الوثاق والكتّاب الشرعيين
 وغيرهم من الأشخاص الذين يتّخVVذهم  الأسVVقف الإيبارشVVي للقيVVام بوظVVائف الVVدائرة

الإيبارشية كما يجب.
  - بوسع الأسVVقف الإيبارشVVي أن يقيم في الVVدائرة الإيبارشVVية وظVVائف أخVVرى3البند 

أيضًا، إذا دعت إلى ذلك احتياجات الإيبارشية أو مصلحتها.

 244ق. 
  - يعود إلى الأسقف الأيبارشي تVعVيين الذين يمارسون وظVVائفهم في الVVدائرة1البند 

الإيبارشية وعزلهم عن الوظيفة.
 -  على جميع الذين يُقبَلون في إحدى وظائف الدائرة الإيبارشية:2البند  

 ( أن يَعِدُوا بإتمام وظيفتهم بأمانة حسب الطريقة التي يحدّدها الشرع أو الأسVVقف1)
الإيبارشي.

 ( أن يحفظVVوا السVVرّ في النطVVاق وبالطريقVVة الVVتي يحVVدّدها الشVVرع أو  الأسVVقف2)
الإيبارشي.

 -  النائب العامّ الأوّل  والنوّاب العامّون1



 245ق. 
 يجب أن يُقام نائب عامّ أوّل في كVل إيبارشVVية، متمتVVّع بسVVVلطان مVVألوف نيVVابي وفقVVًا

للشرع العامّ، لمساعدة الأسقف الإيبارشي في حكم  الإيبارشية بأسرها.

 246ق. 
 كلّما اقتضى ذلVVVك حكم الإيبارشVVية الرشVVيد، يمكن إقامVVة نVVائب عVVامّ أو أكVVثر، يتمتVVّع
 بحكم الشرع -على جزء محدّد من الإيبارشية أو لنوع معيّن من الشؤون، أو لخدمة
 المؤمنين المنتمين إلى كنيسة أخرى متمتّعة بحكم ذاتي  أو لفئVVة معيّنVVة من النVVاس-

بنفس السلطان الذي يُسنده الشرع العامّ إلى لنائب العامّ الأوّل. 

 247ق. 
  - للأسVقف الإيبارشي الحرّية في تعيين النائب العامّ الأوّل والنوّاب العامّين،1البند  

.2 - 1 البندين 215والحريّة في عزلهم، مع سرَيان القانون 
  -  ليكن النائVب العامّ الأوّل و كذلك النائVب العامّ، كاهنVVًا أعVVزب، مVVا لم يقVVرّر2البند  

 غVVير ذلVVك الشVVرع الخVVاص بكنيسVVته المتمتّعVVة بحكم ذاتي، وقVVدر المسVVتطاع من
 الإكليروس المنتمين للإيبارشVVية، يَبلVVغ من العمVVر لا أقVVل من ثلاثين سVVنة، وحاصVVلا
 على الدكتوراه أو الليسانس في أحد العلوم الدينية أو خبيرا فيهVVا على الأقVVل، يُشVVهد

له بسلامة العقيدة والاستقامة والحكمة والخبرة في الشؤون الإداريّة. 
  -  لا تُقلVVّد وظيفVVة  النVVائب  العVVامّ  الأول والنائVVVب العVVامّ لأقVVارب الأسVVقف3البنVVد  

الإيبارشي بقرابة الدم حتى الدرجة الرابعة بالتضمّن.
ا4البند   ًVVبوسع الأسقف الإيبارشي اتّخاد النائب العامّ الأوّل والنوّاب العامّين  أيض -  

 من إيبارشية أخرى أو  من كنيسVVة أخVVرى متمتّعVة بحكم ذاتي، لكن برضVVى أسVVقفهم
الإيبارشي.

 248ق. 
  - ما لم  يستدرك  الشVVرع  العVVامّ  غVVير  ذلVVك  صVVراحة، يكVVون للنVVائب العVVام1ّالبند  

 الأوّل  في الإيبارشية بأسرها، وللنوّاب العامّين  في نطاق الوظيفة الVVتي قُلِّدوها، مVVا
 للأسقف الإيبارشي من سلطان حكم تنفيذي، باستثناء ما يحفظه الأسقف الإيبارشVVي
ا منVVه، بدونVه يكVون الفعVل ًVVدابا خاصVلنفسه أو لغيره، أو ما يقتضي بحكم الشرع انت 

الذي يقتضي هذا الانتداب باطلا.
-2البنVVد   النVVائب العVVامّ الّأول والنVVواب العVVامّون لهم أيضVVا في نطVVاق اختصاصVVهم  

 الصلاحيات العادية التي يمنحهحا الكرسVVي الرسVVولي للأسVVقف الإيبارشVVي، كمVVا لهم
 تنفيذ مراسيم الكرسي الرسولي أو البطريرك، ما لم يُستدرَك غير ذلك صراحة أو ما

لم يكن قد اختير الأسقف الأيبارشي بناء على مهارته الشخصية.

 249ق. 
على النائب  العامّ  الأول  والنوّاب  العامّين  إطلاع  الأسقف الإيبارشي على 



الشؤون الهامّة التي أُنجزَت أو يجب إنجازها، وألّا يفعلوا شيئا ضدّ إرادته ونيّته.

 250ق. 
 لVVVلنوّاب العVVVامّين الأوائVVVل  والنVVVوّاب العVVامّين الVكVهVVVنة، مVVا دامVVوا في وظيفتهم،

امتيازات وشارات أوّل رتبة شرفية تتلو الرتبة الأسقفيّة.

 251ق. 
  - يفقد النائب العامّ الأوّل والنواب العامّون وظيفتهم بانقضاء المدّة المحدّدة،1البند 

وبالتخلّي إذا قبِله الأسقف الإيبارشي، أو بالعزل.
  - في أثناء شغور الكرسVVVي الإيبارشVVي، يُعVVVمل في مVVا يتعVVVلّق بالنVVائب العVVام2ّالبند 

.224الأوّل والنوّاب العامّين بالقانون 
  - بتوقVVّف وظيفVVة الأسVVقف الإيبارشVVي، يتوقVVّف سVVلطان النVVائب العVVامّ الأوّل3البنVVد 

والنوّاب العامّين، ما لم يكونوا أساقفة مرسومين.
.وأرشيف الدائرة الإيبارشية  -  رئيس القلم  وغيره من الكتّاب الشرعيّين2

 252ق. 
اسا1البند     -  يجب  إقامة  رئيس  قلم  في الدائرة  الإيبارشية،  يكون كاهنVVا أو شمًّ

 إنجيليVVًا، واجبVVه الرئيسVVي الاعتنVVاء بتVVدوين أعمVVال الVVدائرة وتصVVنيفها وحفظهVVا في
ر غير ذلك في الشرع الخاص. أرشيف الدائرة الإيبارشية، ما لم يُقرَّ

  -  إذا اقVتضى الأمVVVر يمكن إلحVVاق مسVVVاعد برئيVVVس قVVVلم الVVدائرة، يُقVVال لVVه2البند  
نائب رئيس قلم الدائرة.

  -  رئيVVس  قVVلم  الدائVVرة  و نائبVVه  همVVا بحكم الشVVرع الكاتبVVان الشVVرعيان3البنVVد  
للدائرة الإيبارشية.

 253ق. 
  -  بالإضVVافة  إلى رئيس قلم الVVدائرة يمكن إقامVVة كُتVVّاب شVVرعيّين آخVVرين1البنVVد  

ا للأعمVVال القضVVائية دون VVّيُوثَق رسميًا بتوقيعهم، و]يقامون[ إمّا لعمومّ الأعمال وإم 
سواها، أو لأعمال قضيّة أو معاملة معيّنة لا غير.

  -  يجب أن يكون الكتVVّاب الشVVرعيون من ذوي السVVمعة الحسVVنة وفVVوق كVVل2البند  
 شبهة؛ وفي القضايا التي يمكن أن تتعرّض فيها سمعة أحد الإكليروس للخطر، يجب

أن يكون الكاتب الشرعي كاهنًا.

 254ق. 
على الكُتّاب الشرعيّين :

 ( أن يسVVجّلوا الأعمVVال والوثVVائق المتعلّقVVة بVVالقرارات والتVVدابير والالتزامVVات أو1)
الشؤون الأخرى التي تتطلّب مساهمتهم؛



 ( أن يVُدوّنوا بأمانVVة الأعمVVال الجاريVVة، ويوقّعVوا محاضVVر هVذه الأعمVVال مVVع ذكVر2)
المكان واليوم والشهر والسنة؛

 ( أن يقدّموا الأعمال أو الوثVVائق لمن يطلبهVVا على وجVVه شVVرعي، مVVع العمVVل بمVVا3)
يجب عمله، ويُعِلنوا مطابقة صوَرها للأصل.

 255ق. 
 للأسVVVVقف الإيبارشVVVي الحرّيVVVة في عVVVزل رئيس قلم الVVVدائرة  وغVVVيره من الكتVVVّاب
 الشVVرعيّين عن وظيفتهم، لكن المVVدبر الإيبارشVVي لا يسVVعه ذلVVك إلا برضVVى هيئVVة

المستشارين الإيبارشيين.

 256ق. 
  -  على الأسVVVVقف الإيبارشVVVي أن ينشVVVئ في مكVVVان أمين أرشVVVيف دائVVVرة1البنVVVد  

الإيبارشية تُحفظ فيه الوثائق الخاصّة بشؤون الإيبارشية.
  -  يجب ببالغ الحِرص والدقّة إعVVVداد قائVVVمة لجVVرد الوثVVائق  المحفوظVVة في2البند  

أرشيف الدائرة الإيبارشيّة، مع ملخّص موجز عنها.

 257ق. 
  -  يجب  أن  يكVون  الأرشVVيف موصVدًا ومفتاحVVه لVدى الأسVقف الإيبارشVي1البنVVد  

ا من الأسVVقف VVّرخيص إمVVدون تVVه بVVد بدخولVVسمح لأح ُVVVدائرة؛ ولا يVVورئيس قلم ال 
الإيبارشي وحده أو من النائب العامّ الأوّل بصحبة رئيس قلم الدائرة. 

  -  من حVVقّ من يعVVنيهم الأمVVر الحصVVول شVVخصيًا أو بواسVVVطة وكيVVل، على2البنVVد  
نسخة رسميّة من الوثائق ذات الطابع العلني المتعلّقة بحالتهم الشخصيّة.

 258ق. 
 لا يجVVوز إخVVراج مسVVVتندات من أرشVيVVVف الدائVVVرة الإيبارشVVية إلّا لمVVدّة قصVVيرة،
 وبترخيص من الأسقف الإيبارشي وحVVده، أو النVVائب العVVامّ الأوّل بصVVحبة رئيس قلم

الدائرة. 

 259ق. 
ا أرشVVيف سVVريّ، أو بأقVVلّ تقVVدير خزانVVة1البند  ًVVكن في الدائرة الإيبارشية أيضVلي  -  

ة الإقفVVال، لا يمكن نقلهVVا من مكانهVVا، VVَية، مُحْكَمVVدائرة الإيبارشVVيف الVVسرّية في أرش 
تُحفظ  فيها الوثائق الواجب حفظها سرًا.

  -  كلّ سVنة يجب  إتلاف أعمVVال الإجVVراءات المتعVVVلّقة بإيVVVقاع عقVVVوبات في2البند  
 مادّة الآداب وتوُفّي المتهمون فيها أو انتهى أمرُها منذ عشر سنوات، بعVد أن يُحفVVظ

عنها خلاصة موجزة للواقعة ونصّ الحكم النهائي أو القرار.



 260ق.  
  -  الأسVVقف الإيبارشVVي وحVVده يحتفVVظ بمفتVVاح الأرشVVيف السVVرّي أو الخزانVVة1البند 

السرّية.
  -  في أثناء شVغور الكرسي الإيبارشVVي لا يفتح ]أحVVد[ الأرشVVيف السVVرّي أو2البند  

الخزانة السرّية، ما عدا المدبّر الإيبارشي نفسه في حالة الضرورة الحقيقية.
 -  يُحظَر إخراج وثائق من الأرشيف السرّي أو الخزانة السرّية.3البند  

 261ق. 
ا بعنايVVة أعمVVال1البنVVد   ًًVVحفظ أيض ُVVVأن  تVVي  أن  يُعنَى  بVVقف  الإيبارشVVعلى الأس  -  

 ووثائق أرشيف الكنائس الكاتدرائية والرعوية  وغيرها، القائمة داخل حدود منطقة
 الإيبارشية، وتVُعَدّ نسختان  من قائمVة جVرد الأعمVVال والوثVائق، تVُVحفظ إحVداهما في

أرشيفها الخاصّ والأخرى في أرشيف الدائرة الإيبارشية.
  -  للإطلاع على أعمال ووثVVائق هVVذا الأرشVVيف و إخراجهVVا يVVVُعمل بالقواعVد2البند  

التي يقرّرها الأسقف الإيبارشي.
ومجلس الشؤون المالية  -  المدير المالي الإيبارشي3  البند

 262ق. 
  -  على  الأسقف الإيبارشي بعد  استشارة  هيئة  المستشارين الإيبارشVVيّين1البند  

  فيً وخبVVيراًومجلس الشVVؤون الماليVVّة أن يعيّن مVVديرا ماليVVًا إيبارشVVيًا، يكVVون مؤمنا
الشؤون الماليّة ومتميّزا باستقامته. 

  -  يُعَيَّن المدير المالي الإيبارشي لمدّة يحدّدها الشرع الخVVاصّ؛ ومVVا دام في2البند  
 وظيفتVVه لا يعزلVVه الأسVVقف الإيبارشVVي إلّا لسVVبب هVVامّ، يقVVدّره بعVVد استشVVارة هيئVVة

المستشارين الإيبارشيّين ومجلس الشؤون الماليّة.
  -  لVلمديVر المالي الإيبارشي - تحت سVلطان الأسVقف الإيبارشي الذي يحدّد3البند  

 بالمزيVVد من الدقVVّة حقوقVVه وعلاقاتVVه بمجلس الشVVؤون الماليVVة  -  أن يVVدير أمVVوال
 الإيبارشيّة ويسهر على إدارة الأموال الكنسVVيّة في الإيبارشVVيّة بأسVVرها، ويVVدبّر أمVVر
 حفظها وحمايتهVVا وإنمائهVVا، ويعVVوّض من إهمVVال المVVدبّرين المحليّين ويVVدير بنفسVVه

الأموال الكنسيّة التي ليس لها مدبّر يعيّنه الشرع.
  -  على المدير المVVالي الإيبارشVVي أن يVVؤدّي حسVVابًا عن إدارتVVه الماليVّة إلى4البند  

 الأسقف الإيبارشي، كل سنة وكلّما طلب الأسقف ذلك؛ أمّا الأسقف الإيبارشVVي فعليVVه
 أن يراجVVع عن طريVVق مجلس الشVVؤون الماليVVّة الحسVVاب الVVذي قدّمVVه المVVدير المVVالي

الإيبارشي.
  -  في مVVا يVتعVVVلّق بVVواجبات المديVVر المVVVالي الإيبارشVVي في أثVنVVVاء شVVغور5البند  

.232الكرسي الإيبارشي يُعمل بالقانون  

 263ق. 
 -  على الأسقف الإيبارشي أن يُنشئ مجلسًا للشؤون الماليّة، يضمّ 1البند  



 الرئيس، وهو الأسقف الإيبارشي نفسVVه، وبعض الأشVVخاص الجVVديرين الخVVبراء في
ا إذا أمكن، يعيّنهم  الأسVVقف الإيبارشVVي بعVVد استشVVارة هيئVVة ًVVدني أيضVVانون  المVVالق 
 المستشارين الإيبارشيّين، ما لم يقرّر الشرع الخVVاص بكنيسVVته المتمتّعVVة بحكم ذاتي
 طريقVVة أخVVرى موازيVVة، مVVع سVVريان الحاجVVة دومVVا إلى التثVVبيت من قِبVVَل الأسVVقف

الايبارشي بالنسبة إلى من ينتخبهم أو يعيّنهم غيره.
  - المVVدير المVVالي الإيبارشVVي هVVو بحكم القVVانون  عضVVوٌ في مجلس الشVVؤون2البنVVد 

المالية.
  - يُسVتبعVَد مVن مجVلVس الشVVVؤون المالVيVVVة مVVVن تVربVطهVVVم قVرابVVVة الVVVدم او3البند 

المصاهرة بالأسقف الإيبارشي حتى الدرجة الرابعة بالتضمّن.
  - على الأسVVVقف الإيبارشVVي في الأعمVVال ذات الأهمّيVVة الكVVبرى الخاصVVVّة4البنVVد 

 بالشؤون الماليّة، ألّا يهمل الاستماع إلى مجلس الشؤون المالية؛ لكن لأعضVVاء هVVذا
 ]المجلس[ صVوت استشVاري لا غVير، مVVا لم يقتض رضVVاهم الشVرع العVامّ أو وثيقVة

التأسيس، في حالات منصوص عنها صراحة.
  - على مVجلVVVس الشVVؤون المالVيVVVة بVالإضافVVVVة إلى المVهVVVامّ الأخVVVرى التVVVي5البنVVد 

 يَعهدها إليه الشرع العام، أن يُعدَّ كل سنة حسVVابًا عن الإيVVرادات والنفقVVات المتوقّعVVة
 في السVVنة المقبلVVة لحكم الإبيارشVVية بأسVVرها، كمVVا عليVVه اعتمVVاد حسVVاب الVVوارد

والمنصرف عن السنة المنصرمة.

مجلس الكهنة وهيئة المستشارين الإيبارشيين: المادة الثالثة- 

 264ق. 
 يجب أن يُقVVام  في الإيبارشVVية مجلس كهنVVة، أي هيئVVة من الكهنVVة تمثVVّل الأسVVرة
 الكهنوتيّة، تساعد الأسقف الإيبارشي بمشورتها، وفقًا للشرع، في الأمVVور المتعلّقVVة

باحتياجات العمل الرعوي وخير الإيبارشية.

 265ق. 
دة من قِبVVَل الأسVVVقف الإيبارشVVي، مVVع VVَة المعتمVVه الداخليVVة لائحتVVليكن لمجلس الكهن 

سريان قواعد الشرع العامّ والشVرع الخاص بكنيسته المتمتّعة بحكم ذاتي.

 266ق. 
في ما يتعلّق بإقامة مجلس الكهنة يُعمل بما يلي:

 ( يَنتخب الكهنVVة أنفسVVهم عVVVددًا مناسVVبًا من الأعVVVضاء وفقVVًا للشVVرع الخVVاص1)
بكنيستهم المتمتّعة بحكم ذاتي؛

 ( يجب أن يكVVون بعض الكهنVVة، وفقVVًا للائحVVة الداخليVVة، أعضVVاء تلقVVائيّين، أي2)
ينتمون للمجلس بحكم الوظيفة المعهودة إليهم؛

( في استطاعة الأسقف الإيبارشي أن يعيّن باختياره بعض الأعضاء.3)



 267ق. 
 - لدى انتخاب أعضاء مجلس الكهنة يعود الحقّ في أن يَنتخِب ويُنتخَب:1البند 

( إلى جميع الكهنة المنتمين للإيبارشية؛1)
 ( إلى سائر الكهنة الذين لهم في الإيبارشيّة موطVن أو شبه موطVVVن، ويمارسVVون2)

في نفس الوقت مهمّة ما لخير الإيبارشيّة نفسها.
ر في اللائحة الداخلية، يمكن أن يVُمنح كVهنة آخرون أيضًا2البند    - بقدر ما هو مقرَّ

لهم موطنٌ أو شبه موطن في الإيبارشية، الحق في أن يَنتخبوا ويُنتخVَبوا.

 268ق. 
 يجب أن تحدِّد اللائVحة الداخVلية طريقVة انVتVخاب الأعVضاء في مجلس الكهنVVة بحيثُ
 تُمثَّل فيه قدر المستطاع الأسرة الكهنوتيّة، مع اعتبار خاصّ لمختلف أنواع الخدمVVة

ومناطق الإيبارشية ]الرعوية[.

 269ق. 
  - للأسVVقف الإيبارشVVي أن يVVدعو مجلس الكهنVVة للانعقVVاد ويرئسVVه ويحVVدّد1البنVVد 

المسائل الواجب معالجتها فيه أو يقبل مقترحات أعضائه.
  - على الأسقف الإيبارشي أن يسVVVتمع إلى مجلVVVس الكهنVVة في الشVVؤون ذات2البند 

 الأهمّية الكبرى، ويستشيره في الحالات المنصوص عليها في الشرع العVVام؛ لكنVVّه لا
 يحتاج إلى رضاه إلّا في الحالات التي يحدّدها الشرع العامّ  صراحة، مع سرَيان حقّ
 البطريرك في أن يكتفي باستشVVارة مجلس الكهنVVة حتّى في هVVذه الحVVالات، إذا تعلّقت

بشؤون الإيبارشية التي يديرها بنفسه.
  -  ليس بوسع مجلس الكهنة أن يعمل قVVطّ بVVدون الأسVVقف الإيبارشVVي الVVذي3البند  

من اختصاصه وحده أيضًا تولّي إذاعة ما تمّ  في المجلس.

 270ق. 
  -  يُعيَّن أعVVVضاء مجلس الكهنVVة لمVVدّة تحVVددِّها اللائحVVة الداخليVVة، على أن1البنVVد  

يتجدّد المجلس كلّه أو جزء منه في غضون خمس سنوات.
  -  بشVVغور الكرسVVVي الإيبارشVVي ينتهي أمVVر مجلس الكهنVVة وتقVVوم بمهامVVّه2البنVVد  

 هيئVVة المستشVVارين الإيبارشVVيين؛ وفي غضVVون سVVنة من حيVVازة الإيبارشVVية حيVVازة
قانونية يجب على الأسقف الإيبارشي أن يقيم مجلس كهنة جديدًا.

ة الموكVVVولة إليVVه لخVVير الإيبارشVVية أو3البند   VVّنة بالمهمVهVس الكVإذا لم يَقُم مجل  -  
 أسVVاء ممارسVVتها إسVVاءة جسVVيمة، بوسVVع الأسVVقف الإيبارشVVي حلVVّه بعVVد استشVVارة
 المVVتروبوليت، أو  إذا تعلVVّق الأمVVر بالكرسVVي المتروبوليVVتي نفسVVه، فبعVVد استشVVارة
 الأسقف الإيبارشي الأقدم في الرسامة الأسVVقفية الخاضVVع لنفس المVVتروبوليت، على

ا في غضون سنة. أن يقيم  مجلس كهنة جديدًً



 271ق. 
  - على الأسقف الإيبارشي أن يقيم هيئة مستشVVارين إيبارشVVيّين، تعVVود إليهVVا1البند 

المهامّ التي يحدّدها الشرع.
  - تُقام هيئة المستشارين الإيبارشيين لمدّة خمس سنوات لكن بعVVد انقضVVائها2البند 

تتابع ممارسة مهامّها إلي أن تُقام الهيئة الجديدة.
  - في هيئVة المستشارين الإيبارشيّين يجب أن يكVVون عVVVدد الأعضVVVاء لا أقVVل3ّالبند 

 من ستّة ولا أكثر من اثني عشر؛ وإذا في غضون السنوات الخمس المحVVدّدة لم يعVVد
 العدد الأدنى من أعضاء الهيئVة كVاملا لأيّ سVبب كVان، فعلى الأسVقف الإيبارشVي أن
 يكمّلVVه في أقVVرب وقت بتعVيين أعضVVاء جVVدد للهيئVVة، وإلّا فليس في وسVVع الهيئVVة أن

تعمل على وجه صحيح.
  - للأسVVVقف الإيبارشVVVي الحرّيVVVة في تعVVVيين أعضVVVاء هيئVVVة المستشVVVارين4البنVVVد 

الإيبارشيّين باختيارهم من بين الكهنة أعضاء المجلس وقت التعيين.
ا عنVد5البنVVد   Vّي؛  أمVقف الإيبارشVها الأسVيّين يرئسVارين الإيبارشVة المستشVVهيئ -  

 شغور الكرسي الإيبارشي أو إعاقته فالقائم مقام الأسقف الإيبارشي في ذلVVك الحين،
وإذا لم يكن مقاما، فأقدم كاهن من هذه الهيئة في الرسامة المقدّسة.

  - كلّمVVا قVVرّر الشVVرع أنّ  الأسVقVVVف الإيبارشVVي في حاجVVة إلى رضVVى هيئVVة6البنVVد 
 المستشارين الإيبارشيّين، يكفي أن يستشVVير البطريVVرك هVVذه الهيئVVة إذا تعلVVّق الأمVVر

بشؤون الإيبارشية التي يديرها بنفسه.

المجلس الرعوي: المادة الرابعة- 

 272ق. 
قام في الإيبارشVVية، إذا دعت إلى ذلVك الظVروف الرعويVVة، مجلس رعVوي مهمّتVه ُVVي 
 البحث في كVVVل مVVVا يخصّ الأنشVVVطة الرعويVVVة في الإيبارشVVVية وتقVVVديره، واقVVVتراح

التوصيات العمليّة بشأنه، تحت سلطة الأسقف الإيبارشي.

 273ق. 
  - يضمّ المجلس الرعوي، وهو هيئة استشVVارية لا غVVير، إكلVVيروس ورهبانVVا1البند 

رار الرهبVان، ولا سVVيّما علمVانييّن يُعيَّنVVون Vِتركة على غVاة مشVوأعضاء جمعيات حي 
بالطريقة التي يحدّدها الأسقف الإيبارشي.

  - يجب أنُ يقVVVام المجلس الرعVVVوي بحيث يُمثVVVّل قVVVدر المسVVVتطاع مؤمVVVني2البنVVVد 
 الإيبارشVVية، مVVع أخVVذ مختلVVف فئVVات الأشVVخاص والجمعيVVات والأنشVVطة الأخVVرى

بالاعتبار.
  - بوسVVVع الأسVقVVVف الإيبارشVVي أن يVVدعو إلى المجلس الرعVVوي، حسVVب3البنVVد 

 الظروف، بالإضافة إلى هؤلاء، غيرهم أيضًا من المؤمVVنين، حتّى من كنيسVVة أخVVرى
متمتّعة بحكم ذاتي. 



  - لا يُعيَّن  في  المجلس  الرعVVوي  إلّا مؤمنVVون  يتميVVّزون بإيمVVان  راسVVخ4البنVVد 
وأخلاق حميدة وحكمة.

 274ق. 
  - يVُقام المجلس الرعVوي لمVدّة محدّدة حسVب قVواعد اللائحVVة الداخليVVة الVVتي1البند 

يضعها الأسقف الإيبارشي.
 - المجلس الرعوي ينتهي أمره عند شغور الكرسي الإيبارشي.2البند 

 275ق. 
 يعود إلى الأسقف الإيبارشي وحده أن يدعVو المجVVVلس الرعVVوي إلى الانعقVVاد حسVVب

احتياجات العمل الرسولي، ويرئسه ويُعلن ما عولج فيه.

عُمداء الكهنة: المادة الخامسة- 

 276ق. 
  -  عميد  الكهنة  هVVو  كVVاهن يVVُوَلّى على منطقVVة ]رعويVVة[ مكوّنVVة من عVVدّة1البند  

رعايا، لكي يقوم فيها باسم الأسقف الإيبارشي بالمهامّ التي يحدّدها الشرع.
  - يعود إلى الأسVقف الإيبارشي بعد استشارة مجلس الكهنة إنشاء مثVVل هVVذه2البند 

المناطق وتغييرها وإلغاؤها حسب احتياجات العمل الرعوي.

 277ق. 
  - وظيفة عميد الكهVنة لا يجوز - مع  عدم الإخلال بالشرع الخVVاص لكنيسVVته1البند 

 المتمتّعVVة بحكم ذاتي - أن تقVVترن على وجVVه مسVVتقرّ بوظيفVVة راعي رعيVVّة معيّنVVة،
 وعلى الأسVVقف الإيبارشVVي أن يعيّن ]في هVVذه الوظيفVVة[ كاهنVVًا، بVVالاحرى من بين
 الرُعاة، متميّزا بعلمه وغيرته الرسولية، بعد الاستماع  -إذا رأى ذلك  مناسVVبًا-  إلى

الرُعاة ونوّابهم في المنطقة المتعلّق بها الأمر.
  - يُعيَّن عميد الكهنة لمدّة يحدّدها الشرع الخاصّ.2البند 
  - بوسع الأسقف الإيبارشي عزل عميد الكهنة عن منصبه لسبب صوابي.3البند 

 278ق. 
  - عميد الكهنة،  بالإضافة إلى السVVلطات والصVVلاحيّات الVVتي يمنحهVVا الشVVرع1البند 

الخاص، من حقّه ومن واجبه:
( تشجيع وتنسيق العمل الرعوي المشترك؛1)
ا لحVالتهم ويحرصVوا على القيVام2) Vًالسهَر على أن يسلك الإكليروس سلوكا ملائم ) 

بواجباتهم؛
 ( السعي إلى أن يتمّ الاحتفال بالقدّاس الإلهي والصلوات الطقسيّة حسVVب مراسVVيم3)

 الكتب الطقسVVية، ويُحافVVَظ بدقVVّة على أناقVVة الكنVVائس والآنيVVة المقدّسVVة ورونقهVVا، لا



 سيّما في الاحتفال بالقدّاس الإلهي وحفظ القربان الأقدّس، وتدوّن وتُقتVVنى كمVVا يجب
 سجلّات الرعية وتتمّ إدارة الأموال الكنسية بأمانة ويبذل  أخيرًا العناية الواجبة بدار

الرعيّة.
  - على عميد الكهنة في المنطقة المعهودة إليه:2البند 

 ( أن يعمVVل على اشVVتراك الإكلVVيروس في نVVدوات يراهVVا الVVرئيس الكنسVVي المحلّي1)
مناسبة لتنمية العلوم الدينيّة والشؤون الرعويّة؛

 ( أن يُعVنى بتوفVVير المعونVVات الروحيVVة للإكلVVيروس ويُبVVدي كVVلّ الاهتمVVام  بالVذين2)
تواجههم ظروف صعبة أو يُعانون من مضائق.

   - على  عميد الكهنة أن  يُعنى  بألّا  يُحرَم  من الإسعافات الروحية والمادّية3البند 
 الرعاة الذين بلغVVه علم بمرضVVهم الخطVVير، هم وعVVائلاتهم إذا كVVانوا مVVتزوّجين، وأن
 تقام الجنّازات للمتوفّين على وجه لائق؛ ويسعى أيضًا ألّا تتلف أو تُنقل عند مرضهم

أو وفاتهم السجلّات والوثائق والآنية المقدّسة وكل متعلّقات الكنيسة.
   - يجب على عميVVد الكهنVVة أن  يVVزور الرعايVVا وفقVVًا لمVVا يحVVدّده الأسVVقف4البنVVد 

الإيبارشي.

  الرعايا والرُعاة ونوّاب الرُعاة  :   الفصل الثالث

 279ق. 
 الرعيّة هي جماعVVةٌ معيّنةٌنة من المؤمVVنين، مُقامVVة في إيبارشVVية مVVا على نحVVو ثVVابت،

تُعهد العناية الرعوية بها إلى راع.

 280ق. 
ا1البند  VVّة؛ أمVVة معيّنVVني منطقVVتكون  الرعيّة عادة محلّية، أعني تشمل جميع مؤم -  

نشأ ُVVVب، تVVر مناسVVة، أن الأمVVإذا رأى الأسقف الإيبارشي، بعد استشارة مجلس الكهن 
 رعايا شخصيّة بناءً على الجنسيّة  أو اللغVVة أو انتمVVاء المؤمVVنين إلى كنيسVVة أخVVرى

متمتّعة بحكم ذاتي، بل بناءً على سبب آخر محدّد.
  -  من حقّ الأسقف الإيبارشي، بعد استشارة مجلس الكهنة، إنشاء الرعايVVا2البند  

وتعديلها وإلغاؤها.
ئت على وجVVه  شVVرعي هي شVVخصٌ اعتبVVاريٌ بحكم3البنVVد   ِVVتي أنشVVة الVVالرعي  -  
الشرع.

 281ق. 
دت إليVVه- كمعVاون رئيسVVي للأسVVقف الإيبارشVVي-1البند  Vِة  - الراعي كاهن عُهVVرعاي 

 النفوس في رعيّة محVVدّدة بصVVفة راعٍ خVVاصّ بهVVا، تحت سVVلطة الأسVVقف الإيبارشVVي
 - شخص اعتباري لا يمكن أن يكون  راعيًا على وجه صحيح.2نفسه.البند 



 282ق. 
  - بوسVVع الأسVVقف الإيبارشVVي، لا مVVدبّر الإيبارشVVية، بعVVد استشVVارة مجلس1البنVVد 

 الكهنة وبرضVVى الVVرئيس الكبVVير لمؤسسVVة رهبانيVVة، أو جمعيVVّة حيVVاة مشVVتركة على
رار الرهبVVان، أن يُنشVVئ رعيVVّة في كنيسVVة تلVVك المؤسسVVة أو تلVVك الجمعيVVّة، مVVع VVِغ 

.480سرَيان القانون 
  - يجب أن يتمّ هذا الإنشاء بموجب معاهدة مكتوبة، بين الأسقف الإيبارشي2البند  

 والرئيس الكبVVير لمؤسّسVVة رهبانيVVّة أو جمعيVVّة حيVVاة مشVتركة على غVرار الرهبVان،
 يحدَّد فيها بدقّة ما يتعلVVّق بالخدمVVة الرعويVVّة الVVواجب تأديتهVVا، والأشVVخاص الVVواجب
 إلحاقهم بالرعيّة، والشؤون الماليّة، وكذلك ما هي الحقوق والواجبVVات بالنسVVبة إلى
 أعضVVاء تلVVك المؤسّسVVة أو تلVVك الجمعيVVّة على تلVVك الكنيسVVة ومVVا هي بالنسVVبة إلى

الراعي.

 283ق. 
 لا يَستثن الأسقف الإيبارشي من عناية الراعي، كلّيا أو جزئيّا، إلّا لسبب هVVام، فئVVات
 معيّنة من الأشخاص والمباني والأماكن الواقعة في منطقة الرعيّة وغير المعصومة

على وجه شرعي.

 284ق. 
 - للأسقف الإيبارشي وحده الحقّ في تعيين الرعاة ويعيّنهم بكامل حرّيته.1البند 
  - ليُعهَد برعية إلى عضو في مؤسّسة رهبانيّة أو جمعيّة حياة مشVVتركة على2البند 

ح الVرئيس الكبVVير للأسVVقف الإيبارشVVي كاهنVVًا من مؤسّسVVته أو ّVVان، يرشVVغرار الرهب 
 جمعيّته جديرا بالتعيين، مع عدم الإخلال بالمعاهدة المُبرَمة مVVع الأسVVقف الإيبارشVVي

أو مع سلطة أخرى يحدّدها الشرع الخاص بكنيستها المتمتّعة بحكم ذاتي.
 -   الراعي ثابت في منصبه، ولذلك  لا يُعيَّن  لمدّة محدّدة إلّا:3البند  

 ( إذا تعلّق الأمVVر بعضVVو مؤسّسVVة رهبانيVVّة أو جمعيVVّة حيVVاة مشVVتركة على غVVرار1)
الرهبان؛

( إذا رضي المرشّح بذلك كتابةً؛2)
ة، وفي هVVذه الحVVال يلVVزم رضVVى هيئVVة المستشVVارين3) ّVVإذا تعلّق الأمر بحالة خاص ) 

الإيبارشيين؛
( إذا سمح بذلك الشرع الخاص بكنيسة متمتّعة بحكم ذاتي.4)

 285ق. 
   - لكي  يمكن  تعيين  كاهن  راعيًا يجب  أن يتحلّى بأخلاق حميVVدة وبعقيVVدة1البند  

 سVVليمة وبغVVيرة على النفVVوس وبحكمVVة وبسVVائر الفضVVائل والخصVVال الVVتي يقتضVVيها
الشرع للقيام بالخدمة الرعوية قياما حميدا.

جا، يجب أن تتّصف زوجته وأولاده أيضًا المقيمون2البند      -  إذا كان الكاهن متزوًّ
معه بالأخلاق الحسنة.



   -  يقلِّد الأسVVقف الإيبارشVVي الرعيVVّة الشVVاغرة من يعتVVبره جVVديرا بهVVا، بعVVد3البنVVد 
 النظVVر في كافVVّة الظVVروف وبVVدون محابVVاة الوجVVوه؛ وللحكم في الجVVدارة ينبغي أن
 يستمع إلى عميد الكهنة، ويقوم بالتحرّيات الملائمة، بل  فليستمع أيضا إلى مؤمنين

آخرين لا سيّما الإكليروس، إذا رأى ذلك مناسبًا.

  286ق. 
 في حال شغور الكرسي الإيبارشي أو إعاقته، يعود إلى مVVدبّر الإيبارشVVية أو إلى من

يحكم الإيبارشية مؤقتا :
.2 البند 284( أن يعيَّن راعيا الكاهن الذي يرشّحه الرئيس الكبير وفقا للقانون 1)
 ( أن يعيّن راعيا أحد الكهنة الآخرين، إذا شغر الكرسي الإيبارشي أو أُعيق لمVVدّة2)

لا تقلّ عن سنة واحدة.

  287ق. 
  -  يتولّى  الراعي العناية الرعويVVة برعيVVّة  واحVVدة  فقVVط، ولكن لسVVبب قلVVّة1البند  

 عVدد الكهنVة أو لظVروف أخVرى، يمكن أن تُعهVVد إلى راع واحVد العنايVVة بعVدّة رعايVVا
متجاورة.

ا إذا سVVمح الشVVرع الخVVاص بكنيسVVة2البنVVد   VVّير، أمVVد لا غVVة راع واحVVليكن للرعي -  
 متمتّعة بحكم ذاتي أن تعهد الرعية لأكVVثر من كVVاهن، فيجب أن يحVVدّد بدقVVّة، في هVVذا
 الشرع الخاص نفسه، ما هي حقوق  وواجبات المشرف عليهم، الذي عليه أن يVVدير
 العمل المشVVترك ويكVVون مسVVؤولا عنVVه أمVVام الأسVVقف الإيبارشVVي، ومVVا هي ]حقVVوق

وواجبات[ سائر الكهنة.

 288ق. 
 يتولّى الراعي منذ توليته القانونية رعايVVة النفVوس، لكن لا يجVوز لVه ممارسVVتها إلّا

عند حيازته رعيّته حيازة قانونية وفقا للشرع الخاص.

 289ق. 
  - يجب على الراعي، لدى ممارسته  مهمّة  التعليم، أن يعظ جميع المؤمنين1البند  

 بكلمVVة الله، ليرسVVخوا في الإيمVVان والرجVVاء والمحبVVة  وينمVVوا في المسVVيح، فتVVؤدّي
ا أن يرشVVد ًVVه أيضVVرب؛ وعليVVا الVVى بهVVتي أوصVVة الVVّالجماعة المسيحيّة شهادة المحب 
 المؤمنين بواسطة التعليم المسيحي إلى معرفة سرّ  الخلاص معرفة تامّة ومتناسVVبة
 مع كل سنّ؛ ولإلقVVاء هVVذا التعليم، على الVVراعي أن يسVVتعين لا بأعضVVاء المؤسّسVVات
 الرهبانيّة أو جمعيVVّات الحيVVاة المشVVتركة على غVVرار الرهبVVان فحسVVب، بVVل بمVVؤازرة

العلمانيّين أيضا.
ة التقVVديس، بVVأن يكVون2البند  VVّطلاعه بمهمVVدى اضVVيجب على الراعي أن يُعنى، ل -  

 الاحتفال بالقدّاس الإلهي مركز وقمّة حيVVاة الجماعVVة المسVVيحية بأسVVرها، وكVVذلك أن
 يسعى إلى أن يتغذّى المؤمنVVون بالغVVذاء الVVروحي بواسVVطة قبVVول الأسVVرار المقدّسVVة



 بخشوع وبكVVثرة، وبالمشVVاركة الواعيVVة والفعليVVّة في الصVVلوات الطقسVVيّة؛ كمVVا على
 الراعي ألّا ينسى أن لسVVرّ التوبVVة دورا عظيمVVا في تعزيVVز الحيVVاة المسVVيحية؛ ولVVذلك
 عليه أن يسارع إلى خدمة هVVذا السVVرّ، ويVVدعو إليVVه - إذا لVVزم الأمVVر - كهنVVة آخVVرين

يُتقنون لغاتٍ مختلفةً.
   -  على الراعي، لدى أدائه مهمّة الولاية، أن يُعنى أوّلا بVVأن يعVVرف قطيعVVه،3البند 

 ويعزّز - بصفته خادم جميع الخراف - نموّ الحياة المسيحية، سواء في كلّ واحدٍ من
 المؤمنين، أو في الجمعيّات - لا سيّما الملتزمة بالنشاط الرسVVولي - أو في الجماعVVة
ة VVّيه المهمVVا تقتضVVدارس على مVVازل والمVVالرعوية بأسرها؛ فعليه إذن أن يزور المن 
 الرعوية؛ ويسهر جاهدا على الفتيVVان والشVبيبة؛ ويتفقVّد الفقVراء والمرضVى بمحبVّة
 أبويّة؛ ويولي أخيرا العمّال عناية خاصة، ويعمVVل على أن يعاضVVد المؤمنVVون أعمVVالَ

النشاط الرسولي.

 290ق. 
 - يمثّل  الراعي رعيّته في كلّ شؤونها القانونية.1البند  

  - الشVVعائر الدينيVVة  ذات الأهمّيVVة الكVVبرى، كالاحتفVVال بأسVVرار التنشVVئة2البنVVد  
 ، والجنVVّازات2  البنVVد  302المسVVيحيّة، ومباركVVة الزيجVVات مVVع سVVرَيان القVVانون  

 الكنسية، تعود للراعي، بحيث لا يجوز لنوّاب الراعي أن يقيموها إلّا بVVترخيص منVVه
ولو مفترض.

 291ق. 
 جميع التبرّعVات الVتي يتلقّاهVا الVراعي وسVائر الإكلVيروس الملحقين بالرعيVّة، لVدى

-715ممارستهم مهVVامّهم الرعويVVة، مVVا عVدا ]التبرّعVات[ المVVذكورة في القVوانين    
 ، يجب أن تحال إلى صندوق الرعية، ما لم يتّضح غير ذلك من نيVVّة المحسVVنين717

 في ما يتعلّق بالتبرّعات الاختياريّة البحتة؛ ومن اختصاص الأسقف الإيبارشVي، بعVد
 استشارة مجلس الكهنة، تحديد القواعد التي تنظّم تخصيص هذه التبرّعVVات، وكVVذلك

.390المكافأة العادلة للراعي وسائر إكليروس الرعية، وفقا للقانون 

 292ق. 
  -  يجب على الراعي أن يُقيم في دار الرعيّة إلى جوار كنيسة الرعيVّة، على1البند  

 أنه بوسع الرئيس الكنسي المحلّي، لسبب صوابي، أن يسمح له أن يمكث في مكVVان
آخر، بشرط ألّا يلحق الخدمة الرعوية أيّ ضرر من جرّاء ذلك.

  - يجVVوز للVراعي أن يتغيّب عن رعيّتVVه للإجVVازة كVلّ سVنة، شVVهرا واحVدا لا2البنVVد  
حسَب في مVVدّة ُVVVامّ؛ ولا تVVبب هVVك سVVل دون ذلVVعا، ما لم يح  أكثر، متّصلا كان أو متقطًّ
 الإجازة، الأيام التي يعتكف فيها الراعي مرّة واحدة في السنة للخلوة الروحيVVة؛ بيVVد
 أن الراعي إذا أراد أن يتغيّب عن رعيّتVVه لأكVثر من أسVبوع، عليVVه أن يحيVط رئيسVه

الكنسي المحلّي علمًا بذلك.



  - للأسقف الإيبارشVVي أن يضVVع قVVVواعد تكفVVل لVVدى غVVVياب الVVVراعي تVدبVVVير3البند  
خدمة الرعية على يد كاهن حائز على السلطات والصلاحيات اللازمة.

 293ق. 
دين وغVير Vّه، للمعمVVلوكه وحرصVVا بسVّدم يوميVبه أن يقVVلا ينسَ الراعي أنّ من واج 
 المعمّدين، للكاثوليك وغير الكاثوليVVك، قVدوة حقيقيVّة للخدمVVة الكهنوتيVVة والرعويVVة،
 وأن يؤدّي أيضا للجميع شهادة الحقّ والحياة، ويتفقVVّد كVVراعٍ صVVالح، الVVذين امتنعVVوا
دوا في الكنيسVVة VVّد أن تعمVVان بعVVوا عن الإيمVVّل تخلVVة بVVرار المقدّسVVول الأسVVعن قب 

الكاثوليكية.

 294ق. 
 ينبغي للراعي أن يحتفVVل بكVVثرة بالقVVVدّاس الإلهي على نيVVّة شVVعب الرعيVVّة المعهVVودة
 إليه، أمّا في الأيّام التي يقرّرها الشرع الخVVاص بكنيسVVته المتمتّعVVة بحكم ذاتي، فهVذا

الاحتفال واجب.

 295ق. 
 ليكن في الرعيVVّة، وفقVVا للشVVرع الخVVاصّ بالكنيسVVة المتمتّعVVة بحكم ذاتي، مجVVالس

مناسبة لمعالجة الشؤون الرعويّة والماليّة.

 296ق. 
دين وسVVجلّ الزيجVVات وسVVجل1ّالبنVVد   VVّجلّ المعمVVجلّاتها، أي سVVVة  سVVّليكن  للرعي -  

 المتوفّين  وغيرها، وفقًا لقواعد الشVVرع الخVVاصّ بكنيسVVتها المتمتّعVة بحكم ذاتي، أو
 في حالة عVدم وجVود هVVذه القواعVد فوفقVا للVتي يضVVعها الأسVVقف الإيبارشVVي نفسVه؛
حفظ كمVVا يجب، مVVع العمVVل بهVVذه ُVVVجلّات وتVVوليسهر الراعي  على أن تُحرّر هذه الس 

القواعد.
د إلى كنيسVVة معيَّنVVة متمتّعVVة2البند   ن  في سجلّ المعمّدين انتمVVاء المعمَّ   - كذلك يُدوَّ

 ، والمسVVح بVVالميرون المقVVدّس، ومVVا يتعلVVّق بVVأحوال37بحكم ذاتي وفقVVا للقVVانون 
-3 البنVVد  840المؤمنين القانونية نتيجة للزواج - لكن مع عدم الإخلال بالقانون     

 ونتيجة للتبنّي، وكذلك نتيجة للدرجة المقدسVVة والنVVذر الVدائم في مؤسّسVVة رهبانيVVّة؛
وهذه الحواشي يجب ذكرها دائما في شهادة المعموديّة.

  -  الVشVهادات الVVتي تVُعVVVطى لVلمVVVؤمنين عن أحVVوالهم الVقانVVVونيّة، و جVVVميع3البند  
 الوثائق التي قد يكون لها أهمّية قانونيّة، يجب أن يُوَقّعها الراعي نفسه أو مندوبVVه،

وتVُختم بخVتم الرعية.
  - لVيكن في الرعية أرشيف  تُحVفظ فيVVه سVجلّات الرعيVّة ورسVائل الرؤسVاء4البند  

 الكنسVVيّين والوثVVائق الأخVVرى الVVواجب حفظهVVا للضVVرورة أو المنفعVVة؛ وهVVذه كلّهVVا
 خاضعة لتفتيش الأسقف الإيبارشVVي أو مندوبVVه، عنVVد الزيVVارة القانونيVVة أو في وقت

آخر مناسب،  وليحذر الراعي ألّا تقع  في أياد غريبة.



 - كذلك تُحفظ السجلّات الرعوية القديمة وفقًا للشرع الخاص.5البند  

 297ق. 
  - تنتهي  وظيفVVة  الVVراعي  بVVالتخلّي  الVVذي يقبلVVه الأسVVقف الإيبارشVVي أو1البنVVد  

بانقضاء المدّة المحدّدة أو بالعزل أو بالنقل.
  - يVُرجى الVراعي الVVذي أتVVVمّ الخامسVVVVة والسVVVبعين من عVVVمره، أن يتVVVقدّم2البند   

 بتخلّيه عن منصبه إلى الأسقف الإيبارشي، الذي عليه - بعد النظر في جميع ظروف
 الشخص والمكان - أن يقرّر إن كVVان يجب قبVVول ]طلبVVه[ أو تأجيلVVه؛ وعلى الأسVVقف
 الإيبارشي أن يVVوفّر ]للVVراعي[ المتخلّي المعيشVVة والسVVكن اللائقين، مVVع مراعVVاة مVVا

يقرّه الشرع الخاص بكنيسته المتمتّعة بحكم ذاتي.

 298ق. 
ه الرعويVVّة في VVّة مهامVVان عن ممارسVVإذا شغرت رعيةٌ أو أُعيق الراعي لأيّ سبب ك 

رعيّة ما، يعيِّن الأسقف الإيبارشي في أقرب وقت  كاهنا آخر مدبّرا للرعيّة.

 299ق. 
  -  لمVVدبّر الرعيVVّة  نفس حقVVVوق الVVراعي وواجباتVVه، مVVا لم يقVVرّر الأسVVقف1البنVVد  

الإيبارشي غير ذلك.
  - لا يجVوز لمدبّر الرعيّة أن يفعل أيّ شيء قد يُسVVيء  إلى حقVVوق  الVVراعي2البند  

أو يُلحق ضررا بأموال الرعيّة.
 - على مدبّر الرعيّة  أن يقدّم بعد انتهاء مهمّته حسابا إلى الراعي.3البند  

 300ق. 
  - عند  شغور  رعيVVّة، و كVVذلك  عنVVد  إعاقVVة  الVVراعي عن ممارسVVة مهمّتVVه1البند  

ة، وقبVVل تعVVيين مVVدبّر للرعيVّة، يتسVVلَّم العنايVVة بهVVا مؤقتVًا نVVائب VVّة تامVة إعاقVVالرعوي 
 الراعي، وإن كان هناك أكثر من نائب، فالأقVVدم في الرسVVامة الكهنوتيVVة، وإن لم يكن
 هناك نوّاب، فالراعي الأقرب؛ ولكن على الأسقف الإيبارشVVي أن يحVVدّد في حينVVه أيّ

رعيّة هي الأقرب لها ولمن ]هي أقرب[.
  - على من تسلّم حكم الرعيّة مؤقتًا، أن يُحيط الأسVقف الإيبارشي علما بVVذلك2البند 
فورا.

 301ق. 
  - إذا  بدا من  الضروري  أو المناسVب للقيVVام بالعنايVVة الرعويVVة كمVVا يجب،1البند  

يمكن أن يُضاف إلى الراعي نائب أو أكثر على أن يكونوا كهنة.
 - يمكن أن يُقام نائب  راع إمّا للرعيّة بكاملها أو لجزء محدّد منها.2البند 



  - للأسVقف الإيبارشVي الحرّيVة في تعVيين نVائب الVراعي، بعVد الاسVتماع إلى3البنVVد 
 الراعي، ما لم ير بحكمتVVه غVVير ذلVVك، وإذا تعلVVّق الأمVVر بعضVVو مؤسّسVVة رهبانيVVّة أو

.2 البند  284جمعيّة حياة مشتركة على غرار الرهبان، فيُعمل بالقانون  

 302ق. 
  - تُستنبط حقوق  نائب  الراعي وواجباتVVه من الشVVرع العVVامّ  والخVVاصّ ومن1البند 

 كتاب الأسقف الإيبارشي، وتVُمارَس تحت سلطة الراعي؛ لكن - ما لم يُسVVتدرك غVVير
  - على نVVائب الVراعي294ذلك صراحة، وباسVVتثناء الVواجب المVVذكور في القVVانون  

 بحكم وظيفته، أن يساعد الراعي في عمله الرعوي بأسره، ويقوم مقامVVه إذا احتVVاج
الأمر.
  - ليس لنVVائب الVVراعي، بحكم منصVVبه، صVVلاحية مباركVVة الزيجVVات؛ لكن -2البنVVد 

ا في حVVدود رعيّتVVه  أن ًVVراعي أيضVVبالإضافة إلي الرئيس الكنسي المحلّي -  بوسع ال 
 يمنحه هذه الصلاحية حتّى بصفة عامّة؛ ونVVائب الVVراعي اذا أعطِي هVVذه الصVVلاحية،

فبوسعه أن يمنحها لكهنة آخرين أيضًا في كلّ حالة بمفردها. 
  - على نائب  الراعي، بصVVفته معاونVVا للVVراعي، أن يبVVذل كVVلّ يVVوم قصVVارى3البند  

 جهVVده ونشVVاطه في مهمّتVVه الرعويVVة؛ ويجب أن تقVVوم بين الVVراعي ونائبVVه عِشVVرة
 أخويّة ومحبّة متبادلة، ويسود بينهما الاحترام على الVVدوام، ويسVVاعد الواحVVد الآخVVر
 بالمشVVورة والعVVون والقVVدوة، مVVع تVVأمين العنايVVة بالرعيVVّة باتفVVاق الVVرأي والجهVVد

المشترك.
  - يVVVجب على نVVVائب الراعVVVي أن يقيVVVم في الرعVVVيّة وفVVVقا لقواعVد الأسVVVقف4البند  

 الإيبارشي أو العادات المشروعة؛ أمّا في ما يتعلّق بمدّة الإجازة،  فلنائب الراعي ما
للراعي من حقوق.

 303ق. 
ا إذا كVVان VVّبب صوابي؛ أمVقف  الإيبارشي  أن  يعزل  نائب  الراعي  لسVع  الأسVبوس 
رار VVِتركة على غVVاة مشVVة حيVVّة أو  جمعيVVّة رهبانيVVوا  في  مؤسّسVVراعي عضVنائب ال 

.2 البند  1391الرهبان، فيُعمَل بالقانون  

  مديرو الكنائس  :   الفصل الرابع

 304ق. 
 مديVر الكنيسVة كاهن عVُهِدت إليه العناية بكنيسة ما، ليست كنيسة رعيVVّة ولا مُلحقVVة

بدير مؤسّسة حياة مكرّسة.

 305ق. 
 - يُعيِّن  الأسقف  الإيبارشي مدير الكنيسVة، مع عدم الإخلال بحقّ الرئيس 1البند 



 الكبير لمؤسّسة رهبانيVVّة أو جمعيVVّة حيVVاة مشVVتركة على غVرار الرهبVVان في ترشVVيح
كاهن من هيئته أو مؤسّسته جدير بالتعيين.

  - وإذا كVVانت الكنيسVVVة تابعVVة لمؤسّسVVة حيVVاة مكرَّسVVVة إكليريكيVVّة، ذات حVVق2ّالبنVVد 
 حبري أو بطريركي، فمن اختصاص الأسقف الإيبارشي أن يُعَيّن كمدير للكنيسVVة مَن

يرشّحه رئيس ]المؤسسة[.
  - إذا كVVانت الكنيسVVة منضVVمّة إلى إكليريكيVVّة أو مدرسVVة مVVا يVVديرها كهنVVة،3البنVVد 

ر  فVVرئيس الإكليريكيVVّة أو المدرسVVة هVVو في نفس الVVوقت مVVدير الكنيسVVة، مVVا لم يقVVرِّ
الأسقف الإيبارشي غير ذلك.

 306ق. 
ة بالرعيVّة في1البند  ّVVة الخاصVّعائر الدينيVوم بالشVلا يجوز  لمدير  الكنيسة  أن يق -  

 الكنيسة المعهودة إليه إلّا بموافقة  الراعي أو - إذا لزم  الأمVVر- بتفVVويض منVVه، مVVع
.2 البند 336سرَيان القانون  

  - بوسVVع مديVVر الكنيسVVVة أن يحتVVفل فيVهVVVا بالقVVVدّاس الإلVهVVي والصVVVلوات2البنVVد 
 الطقسيّة، مع مراعاة لائحة التأسيس الداخلية المشروعة، بشVVرط أن يVVرى الVVرئيس

الكنسي المحلّي أن ذلك لا يلحق أيّ ضرر بالخدمة الرعويّة.

 307ق. 
 بوسVع الرئيVس الكنسي المحلّي، إذا رأى ذلك مناسبا، أن يأمر مدير الكنيسة بإقامVVة
ة[ بالرعيVVّة، في الكنيسVVة المعهVVودة إليVVه، ّVVك ]الخاصVVا في ذلVVشعائر دينيّة محدّدة بم 

وكذلك بإتاحة الكنيسة لبعض الفئات من المؤمنين.

 308ق. 
 لا يجوز لأحد، بدون ترخVيص، ولو مفترض، من مدير الكنيسVVة أو السVVلطة الأعلى،
 أن يحتفل في الكنيسة بالقدّاس الإلهي أو بالصلوات الطقسيّة، ولا أن يمنح الأسVVرار
 المقدّسVة أو يُقيم غVير ذلVك من الشVVعائر الدينيVVة؛ وهVذا الVترخيص يجب أن يُمنح أو

يُرفض وفقا للشرع.

 309ق. 
 على مدير  الكنيسة  أن  يُعنى -تحت سلطة  الVVرئيس الكنسVVVي المحلّي، ومVVع العمVVل
 باللائحة الداخليVّة المشVروعة والحقVوق المكتسVVبة- بالاحتفVال في كنيسVته بالقVدّاس
 الإلهي والأسVVرار المقدّسVVة والصVVلوات الطقسVVيّة، وفقVVا لمراسVVيم الكتب الطقسVVيّة
 والشرع، وبالقيVVام  بالأعبVVاء بأمانVVة، وبVVإدارة الأمVVوال الكنسVVية بحVVرص، وبضVVمان
 المحافظة على الأواني والمباني المقدسVVة وأناقتهVVا، كي لا يحVدث  مVVا يتنVVافى كيفمVVا

كان مع قُدسِيّة المكان والاحترام الواجب لبيت الله.



 310ق. 
ا إذا كVVان VVّوابي؛ أمVVع  الأسقف  الإيبارشي  أن  يعزل  مدير  الكنيسة  لسبب صVبوس 
رار VVِتركة على غVVاة مشVVة حيVVّة أو جمعيVVّة رهبانيVVوا في  مؤسّسVVة عضVVدير الكنيسVVم 

.2 البند  1391الرهبان، فيُعمل بالقانون  

الباب الثامن
الإكسرخيّات  والإكسرخيّون

 311ق. 
  - الإكسرخية هي قوم من شعب الVله، لم تُنشأ لهم إيبارشية لظروف خاصّة،1البند 

وتحدَّد بمثابة منطقة أو باعتبارات  أخرى، وتُعهد رعايتها إلى إكسرخوس. 
  -  لإنشاء  وتغيير وإلغاء الإكسرخيّة، الواقعVVة داخVVل حVVدود منطقVVة الكنيسVVة2البند 

ا إنشVVاء سVVائر الإكسVVرخيّات وتغييرهVVا3 البنVVد 85البطريركية، يُعمل بالقانون   VVّ؛ أم 
وإلغاؤها، فمن اختصاص الكرسي الرسولي لا غير.

 312ق. 
 يحكم الإكسVVرخوس الإكسVVرخية، سVVواء باسVVم مَن عيّنVVه أو باسVVمه هVVو؛ ويجب أن

يتّضح ذلك عند إنشاء إكسرخية أو تغييرها.

 313ق. 
 ما يVُذكر في الشرع عن الإيبارشيات أو عن الأساقفة الإيبارشيين يسري أيضVVا على
 الإكسVVرخيّات أو الإكسVVرخيّين مVVا لم يسVVتدرك الشVVرع صVVراحة أو يتّضVVح من طبيعVة

الأمر غير ذلك.

 314ق. 
  -  داخل حدود منطقة  الكنيسVة  البVطريركية،  يعيِّن البطريرك الإكسVVرخوس1البند 

 ، إذا تعلVVّق الأمVVر188-181برضVVى السVVينودس الVVدائم، ومVVع سVVرَيان القVVوانين 
 بإكسرخوس مهيّأ للرسامة الأسقفية؛ وفي سVVائر الحVVالات، تعVVيين الإكسVVرخوس من

اختصاص الكرسي الرسولي لا غير.
  - الإكسرخوس الذي يعيّنه البطريرك لا يمكن عزلVVه عن منصVVVبه إلّا برضVVى2البند 

سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية.
  - يحVوز الإكسVرخوس الإكسVVرخية المعهVVودة  إليVVه حيVVازة قانونيVVة، بتقVVديم3البند  

قرار تعيينه لمن يحكم الإكسرخية مؤقتا.

 315ق. 
 - بوسع  الاكسVرخوس، المقام خارج حدود منطقة الكنيسة البطريركية، أن 1البند 



 يطلب من البطريVVرك كهنVVة جVVديرين، يتولVVّون  في الإكسVVرخيّة العنايVVة الرعويVVة
بالمؤمنين؛ وعلى البطريرك أن يستجيب قدر المستطاع إلى طلب الإكسرخوس.

  - إن الكهنة الVذين أرسVVلهم البطريVVرك إلى الإكرسVVخيّة لمVVدّة محVدّدة أو غVير2البند 
 محVVVدّدة يُعتVVVبرون ملحَقين بالإكسVVVVرخية، ويخضVVVعون في كVVVلّ شVVVيء لسVVVلطان

الإكسرخوس.

 316ق. 
 يُرفع التظلُّم من قVرارات الإكسVرخوس الذي يحكم الإكسVرخيّة باسم الحبر الروماني
 أو البطريرك، وفقا لتبعيّتVVه إلى الكرسVVي الرسVVولي أو البطريVVرك؛ ويُرفVVع التظلّم من

قرارات الإكسرخوس الذي يحكم الإكسرخية باسمه  وفقا لأحكام الشرع المألوفة.

 317ق. 
 يجب على الإكسرخوس زيVVارة أعتVVاب القدّيسVVين الرسVVولَين بطVرس وبVVولس وفقVا

 ، ويُسVVتثنى من ذلVVك الإكسVVرخيون الVVذين يحكمVVون باسVVم البطريVVرك208للقVVانون 
الإكسرخيّة المعهودة إليهم.

 318ق. 
  - يجب على الإكسرخوس الذي يعيّنه البطريرك أن يرسل إلى البطريVVرك كVVل1البند 

خمس سنوات تقريرا مكتوبا عن الحالة الروحيّة والمادّية للإكسرخيّة.
 2البند 

 يجب على الإكسرخوس الذي يعيّنه الحبر الروماني أن يقVدّم كل خمس سنوات نفس
 التقرير للكرسVVي الرسVVولي، وإذا كVVان تابعVVا لكنيسVVة بطريركيVVة فعليVVه أن يُرسVVل في

أقرب وقت نسخة من التقرير إلى البطريرك أيضا.

 319ق. 
  - الإكسVVرخوس  مُلVVزَم بVVالقوانين المتعلّقVVة بVVالمجمع الإيبارشVVي والVVدائرة1البنVVد 

 الإيبارشيّة ومجلس الكهنة وهيئة المستشارين الإيبارشيّين والمجلس الرعوي، مVVع
 تسVVويتها بإنصVVاف حسVVب الأمVVاكن والأشVVخاص على رأي السVVلطة الVVتي أنشVVأت

الإكسرخية أو غيّرتها.
 ، فعلى2 البند271 - إذا تعVVذّرت إقامVVة هيئVVة المستشVVارين وفقVVا للقVVانون 2البنVVد 

 الإكسرخوس أن يشكّل مجموعVة من الكهنVة الحكمVVاء، لا أقVلّ من ثلاثVة،  مختVارين
 قدر المستطاع من بين أعضاء مجلس الكهنة إن وُجد، ويجب عليه طلب رضVVاهم أو
 مشورتهم كلّمVVا قVرّر الشVرع أن الأسVقف الإيبارشVVي يحتVاج للعمVل إلى رضVى هيئVVة

المستشارين الإيبارشيين أو مشورتهم. 

 320ق. 
 - عند شغور الاكسرخية أو  إعاقتها ينتقل حكمها إلى النائب العام الأوّل، 1البند 



وفي حالة عدم وجوده إلى الراعي الأقدم  في الرسامة الكهنوتيّة.
  - على الذي آل إليVه مؤقVّتا حكم الإكسرخية أن يُعVلم في أقVرب وقVت السلطة2البند 

 التي يعود إليها تعيين الإكسرخوس لكي تدبّر الأمر؛ وبوسعه في أثناء ذلك ممارسVVة
 جميع سلطات الإكسرخوس وصلاحياته المألوفة أو المفوّضة، ما لم تكن قد عVVVُهدت

إلى الاكسرخوس نظرا لمهارته الشخصيّة. 

 321ق. 
  - الإكسVVرخوس غVVير المرسVVVوم أسVVقفا، مVVا  دام في وظيفتVVه، لVVه امتيVVازات1البنVVد 

وشارات أوّل رتبة شرفية تلي الرتبة الأسقفية.
  - في مVVا يتعلVVّق بالاحتفVVاظ بهVVذه الامتيVVازات والشVVارات أو لا، بعVVد زوال2البنVVد 

المنصب، يُعمَل  بالشرع الخاص.

الباب التاسع
اجتماعات الرؤساء الكنسيّين لعدّة كنائس

متمتّعة بحكم ذاتي

 322ق. 
  -  كلّمVVا  رأى  الكرسVVVي  الرسVVولي  الأمVVر ملائمVVا، على البطريVVرك أو أيVVّة1البنVVد  

 سلطة أخرى يعيّنها الكرسي الرسولي،  أن يVVدعو البطاركVVة ومتروبوليVVتي الكنVVائس
 المتروبوليتيVVة المتمتّعVVة بحكم ذاتي، والأسVVاقفة الإيبارشVVيين -وإذا اقتضVVت اللائحVVة
ا لعVVدة كنVVائس متمتّعVVة بحكم ًVVيين أيضVVّيّين المحلVVاء الكنسVVالداخلية ذلك، سائر الرؤس 
 ذاتي، بما فيها الكنيسة اللاتينية، الممارسين سلطانهم في نفس الدولVة أو المنطقVة-
 إلى اجتماعات دوريّة في مواعيد محدّدة،  للتوصّل -  عن طريق التداول على ضوء
 الحكمVVة والخVVبرة، وتبVVادل الآراء -  إلى تواطVVؤ مقVVدّس بين القVVوى لخVVير الكنVVائس
 العام، دعمًا لوحدة العمل وتأييدًا للمساعي المشتركة لتنمية ما يصلح للدين بطريقVVة

أيسر، والعمل بالنظام الكنسي بطريقة فعّالة.
  -  ليVس لقرارات هذا الاجتماع قوّة قانونيVVّة ملزِمVVة، مVVا لم تتعلVVّق بVVأمور لا2البند  

لحق أيّ ضVVVرر بطقس أيّ  كنيسVVVة متمتّعVVVة بحكم ذاتي، أو بسVVVلطان ُVVVVيمكن أن ت 
 البطاركة والسيندوسات والمتروبوليتين ومجالس الرؤساء الكنسيّين، ومVVا لم تُتّخVVذ
 في نفس الوقت بما لا يقلّ عن الثلثين من أصوات الأعضاء ذوي الصوت التقريري،

وتُعتمَد من قِبَل الكرسي الرسولي أيضا.
  -  إن الVقرار الذي يتجاوز كيفما كان اختVVVصاص هVVذا الاجتمVVاع، حVVتى إذا3البند   

اتُّخِذ بإجماع الأصوات، ليس له أيّ قوّة، إلى أن يعتمده الحبر الروماني نفسه.
  -  على كلّ اجتVماع رؤسVVاء كنسVVيّين لعVVدّة كنائVVVس متVVVمتّعة بحكم ذاتي، أن4البند  

ز فيها -  قVVدر المسVVتطاع -  مشVVاركة رؤسVVاء الكنVVائس الVVتي  يُعِدّ  لائحة داخليّة، تُعزَّ
 ليست بعد في شركة تامّة  مVVع الكنيسVVة الكاثوليكيVVة؛ وهVVذه اللائحVVة الداخليVVّة يجب،

لصحّتها، أن يعتمدها الكرسي الرسولي .



الباب العاشر
الإكليروس

 323ق. 
ا اسVVم خVVدّام الأقVVداس، هم مؤمنVVون1البنVVد  ًVVم أيضVVVق عليهVVيريكيون،  ويُطلVVالإكل -  

ة، وبموهبVVة الVVروح القVVدس الVVتي ينالونهVVا في ّّVVية المختصVVلطة الكنسVVارهم السVVتخت 
 الرسVVامة المقدسVVة، يُنتVVدبون لكي يكونVVوا بمشVVاركتهم في رسVVالة المسVVيح الVVراعي

وسلطانه، خدّام الكنيسة.
  - بفعVVل الرسVVامة المقدّسVVة، يميVVّز الإكلVVيريكيون، بوضVVع إلVVVهي، عن سVVائر2البنVVد 

المؤمنين. 

 324ق. 
 إن الإكلVVيريكيّين المرتVVVبط بعضVVهم ببعض بالشVVVركة في الرئاسVVVة بVVدرجاتها، أي
 المقامين في درجات مختلفة، يشتركون، بطVVرق متنوّعVVة، في خدمVVة كنسVVية واحVVدة

من وضع إلهي.

 325ق. 
 ينقسم الإكليريكيون، بالنظر إلى الرسVVامة المقدسVVة، إلى أسVVاقفة وكهنVVة وشمامسVVة

إنجيليين.

 326ق. 
 يVُقام الإكليريكيون في مختلف درجVاتهم بالرسVVامة المقدسVVة نفسVها؛ لكن لا يسVVعهم

أن يمارسوا سلطانهم إلّا وفقVًا للقانون.

 327ق. 
 إذا اتVُّخِذ أو عVُيِّن - بالإضVافة إلى الأساقVفVة والكVهVنة والشمامسة الإنجيليين- خُدّام
 آخرون، يVُقامون في درجة صVغرى ويVُدعَون على وجVه عVامّ  صVغار الإكليريكVيين،
 من أجل خدمة شعب الله أو مزاولة شعائر الطقوس المقدّسة، فانّ هVVؤلاء لا يحكمهم

إلّا الشرع الخاص بكنيستهم المتمتّعة بحكم ذاتي.

  تنشئة الإكليروس  :   الفصل الأول

 328ق. 
ة  تنشVVئة  الإكليريكVVيين وخVVدّامها الآخVVرين؛ ّVVا الخاصVVة وواجباتهVVمن حقوق  الكنيس 
وهي تمارس هذا الواجب على وجه خاصّ  وجادّ لدى إنشاء الإكليريكيّات وإدارتها.



 329ق. 
  -  إن  مهمّة  تVعزيز  الدعوات  لا سيّما  لVلخVVدمVات المقدّسة، تعود إلى كل1ّالبند  

 الجماعة المسيحيّة التي عليها، بنVVاء على اشVVتراكها في المسVVؤولية، الحVVرص على
احتياجات خدمة الكنيسة بأسرها :

 ( على الآبVVVاء والمعلّمين وغVVVيرهم ممّن هم في طليعVVVة المVVVربّين على الحيVVVاة1)
 المسيحية، أن يُعنVVوا بإنعVVاش العVVائلات والمVVدارس  بVVالروح الإنجيليVVة، لكي تتسVVنّى
 للأطفال والشبّان حرّية الإصغاء  إلى الربّ الذي يناديهم بالروح القVVدس ويسVVارعوا

إلى الاستجابة إليه؛
 ( على الإكليروس، وفي مقدّمتهم الرعاة، أن يُعنَوا باكتشاف الدعوات وتعزيزهVVا2)

بين الفتيان أو غيرهم، بما في ذلك المتقدّمون في السن؛
 ( على الأسVVقف الإيبارشVVي بنVVوع خVVاصّ، بالتعVVاون مVVع غVVيره من الرؤسVVاء3)

الكنسيين، أن يحرّض قطيعه وينسّق مبادراته  في سبيل الدعوات.
  - يجب أن يُعVنى الشرع الخاصّ بإقVامة أنVشVطة للنهVVوض  بشVVأن الVدعوات2البند 

 في كVVل الكنVVائس، سVVواء على صVVعيد المنطقVVة، أو -  قVVدر المسVVتطاع -  على صVVعيد
 الإيبارشVVيّة، ويجب أن تكVVون ]هVVذه الأنشVVVطة[ منفتحVVة على احتياجVVات الكنيسVVة

بأسرها، لا سيّما الإرساليّة منها.

 330ق. 
  - يعVVVود لسVVVينودس  أسVVVاقفة  الكنيسVVVة البطريركيVVVة أو مجلس الرؤسVVVاء1البنVVVد 

 الكنسيين، أن يضعوا للإكليريكيّات الواقعة في حدود منطقة كنيستهم، منهجا لتنشئة
ا في سVVائر VVّام؛ أمVVرع العVVا في الشVVيل مVVد من التفصVVه بالمزيVVدَّد فيVVيروس، يُحVVالإكل 
 الحالات فيعود إلى الأسقف الإيبارشVVي أن يضVVع مثVVل هVVذا المنهج  لإيبارشVVيّته، مVVع

؛ ولهذه السلطات نفسها أن تعدّل أيضًا هذا المنهج.3 البند150سرَيان القانون 
  - منهج تنشئة الإكليروس يVمكن أن  يشVVمل - حتّى بعقVVVد اتفاقيVVات - منطقVVة2البند 

 كاملة أو دولة، بVVل كنVVائس  أخVVرى  متمتّعVVة بحكم ذاتي، مVVع الاحتيVVاط ألّا يُسVVاء إلى
الطقوس وطابعها.

  - منهج تنشئة الإكليروس - مع العمل بالشرع العام بأمانة، ومراعVVاة تقاليVVد3البند 
لة في مVVا يتعلVVّق ّVVد مفصVVالكنيسة المتمتّعة بحكم ذاتي -  يجب أن يتضمّن أيضًا قواع 
 بتكوين الطلبة الشخصي والVVروحي والعقائVVدي والرعVVوي، بالإضVVافة إلى مVVا يتعلVVّق

بإلقاء الموادّ المختلفة وتنظيم الدروس والامتحانات.

إنشاء الإكليريكيات وإدارتها: المادّة الأولى- 

 331ق. 
  - في الإكليريكيVVة الصVVغرى يُنَشVVVّأ أوّلا مَن تبVVدو عليهم علامVVات الVدعوة إلى1البند 

 الخدمات المقدّسVVة، ليتسVVنّى لهم اكتشVVافها على وجVVه أيسVVر وأوضVVح، ويVVدأبوا على
أ فيها أيضا، وفقا للشرع الخVVاص، مَن يمكن تكVVوينهم لأداء  تهذيبها؛ ويجوز أن يُنشَّ



 بعض الخدمات أو أعمال الرسالة، وإن لم يبدُ أنّهم مدعوون إلى الحالة الإكليريكيVVة.
 أمّا المؤسّسات الأخرى الVVتي تVVؤدِّى من خلال لائحتهVVا الداخليVVة نفس هVVذا الغVVرض،

وإن اختلفت أسماؤها،  فتتساوى مع الإكليريكية الصغرى.
  - في الإكليريكية الكبرى، تُهذّب وتVُختبر وتُوَطّد على وجه أكمل دعVVوة من2البند  

 يُعتVVبرون من خلال علامVVات أكيVVدة، جVVديرين بتVVولّي الخVVدمات المقدّسVVة على نحVVوٍ 
مستقرّ.

 332ق. 
نشأ إكليريكيVVّة صVVغرى في كVVلّ إيبارشVVية، إذا تطلّب ذلVVك خVVير الكنيسVVة1البنVVد  ُVVVت -  

وسمحت به القدرات والإمكانيّات.
  - يجب أن تVُنشأ إكليريكية كبرى لخدمة إيبارشVVيّة واحVVدة متّسVVعة جVVدًّا، أو -2البند 

 إذا لم يكن لكنيسة متمتّعة بحكم ذاتي بأكملهVا - فبأقVلّ تقVدير لعVدّة إيبارشVيات تابعVة
 لهVVذه الكنيسVVة المتمتّعVVة بحكم ذاتي، باتفاقيVVة تُعقVد ]فيمVVا  بينهVVا[، بVVل لعVدّة كنVVائس
 متمتّعة بحكم ذاتي، لها إيبارشيّة في نفس المنطقة أو  الدولة، وذلك توفVVيرا لتنشVVئة
 لا ينقصVVها شVVيء من حيث عVVدد ملائم من الطلبVVة ووفVVرة مناسVVبة من المشVVرفين
 والأساتذة المؤهّلين كما يجب، بالإضافة إلى الوسائل الوافيVVة والتعVVاون على أفضVVل

وجه.

 333ق. 
 وإن كان يُحبVVّذ أن تقتصVVر الإكليريكيVVة - لا سVVيما الصVVغرى -  على الطلّاب التVVابعين
قبَل في نفس ُVVVة، يمكن أن ي ّVVروف خاصVVة بحكم ذاتي، ففي ظVVة المتمتّعVVلنفس الكنيس 

الإكليريكيّة طلّاب تابعون لكنائس أخرى متمتّعة بحكم ذاتي.

 334ق. 
ا الإكليريكيVVّة1البنVVد  VVّيته، أمVVي لإيبارشVVقف الإيبارشVVا الأسVVVنشِئهVُة يVVّالإكليريكي - 

 المشتركة بين عدة إيبارشيّات، فيُنشئها الأساقفة الإيبارشيّون لهذه الإيبارشيّات، أو
 السلطة الأعلى، لكن برضى مجلس الرؤساء الكنسيين، إذا تعلّق الأمر بمVVتروبوليت
 كنيسVVة متروبوليتيVVة متمتّعVVة بحكم ذاتي، أو برضVVى سVVينودس أسVVاقفة الكنيسVVة

البطريركية إذا تعلّق الأمر بالبطريرك.
  - لا يسع الأساقفة الإيبارشيين، الذين أُنشِئت الإكليريكية المشتركة من أجVVل2البند 

 مرؤوسيهم، أن يُنشئوا على وجVVه صVVحيح إكليريكيVVة أخVVرى، بVVدون رضVVى السVVلطة
 التي أنشأت الإكليريكيVّة المشVVتركة، أو إذا تعلVّق الأمVر بإكليريكيVّة أنشVأها الأسVاقفة
 الإيبارشيّون أنفسهم، بدون الرضى الإجماعي للأطVراف المتعاقVدة، أو بVدون رضVى

السلطة الأعلى.

 335ق. 
 - الإكليريكيّة التي أُنشئت على وجه شرعي، هي بحكم الشرع شخص 1البند 



اعتباري.
  - في جمVVVيع الشVVVؤون القانونيVVة، يمثVVّل المديVVVر الإكليريكيVVّة، مVVا لم يVVVقرّر2البنVVد 

الشرع الخاص أو لائحة الإكليريكيّة الداخليّة غير ذلك.

 336ق. 
  - الإكليريكيّة المشتركة بين عدّة إيبارشيّات، تخضVVع للVرئيس الكنسVVي الVذي1البند 

يعيّنه مَن انشأ الإكليريكيّة.
  - الإكليريكيّة مُعفاة من سلطة الرعيّة، و يقوم  مدير الإكليريكية أو مفوّضVVه2البند 

 بوظيفة الراعي لجميع الذين في الإكليريكية، باستثناء شؤون الزواج، ومVVع سVرَيان
.734القانون  

 337ق. 
  - يجب أن تكVVون للإكليريكيVVّة لائVVVحتها الداخليVVّة، يُحVVدَّد فيهVVا أوّلا هVVدف1البنVVد 

 الإكليريكيّة الخاصّ واختصاص كلّ سVVلطة؛ كمVا تُحVدَّد طريقVة التعVيين أو الانتخVاب،
 ومدّة  الوظيفة،  والحقوق والواجبات والمكافآت العادلة للمشرفين وذوي الوظVVائف
 والمعلّمين والمستشارين أيضا، وكذلك الطرق التي يشترك هVVؤلاء بهVVا بVVل والطلبVVة

أيضًا في مهمّة المدير، لا سيما في حفظ نظام الإكليريكية.
ذ بVVه منهج  تنشVVئة2البنVVد  ّVVVنفVُلها، يVVVة دليVVVّكون للإكليريكيVVVضًا أن يVVVيجب أي -  

ة، وكVVذلك  تُحVVدّد فيVVه بالمزيVVد من ّVVالإكليروس وقواعدها، متًّفقة مع الظروف الخاص 
 الدقVVّة - مVVع سVVرَيان اللائحVVة الداخليVVّة - أهمّ نقVVاط نظVVام الإكليريكيVVّة، في مVVا يخص

تنشئة الطلبة والحياة اليوميّة وتنظيم الإكليريكية بأسرها.
  - لا بVVدّ للائحVVة الإكليريكيVVّة الداخليVVّة من اعتمVVاد السVVلطة الVVتي أنشVVأت3البنVVد 

 الإكليريكية، ومن اختصاصها أيضًا تغييرها إذا اقتضVVى الأمVVر؛ وهVVذه الأمVVور تعVVود،
في ما يتعلّق بالدليل، إلى السلطة التي تحدّدها اللائحة الداخليّة.

 338ق. 
  - يُقام في كل إكليريكيّة مدير، وإذا اقVتضى الأمر مVVدير مVVالي، وغيرهمVVا من1البند 

المشرفين وذوي الوظائف.
  - يعVVVود لVVVلمدير أن يُعVVVنى،  وفقVVا للائحVVة الداخليVVّة، بالإشVVVراف العVVامّ على2البنVVد 

 الإكليريكيّة، وبالتشديد على أن يحفVظ الجميVع لائحVة الإكليريكيVّة الداخليVّة ودليلهVا،
 وكذلك بتنسيق أعمال سائر المشرفين وذوي الوظائف، مع تعزيز الوحدة والتعVVاون

في الإكليريكيّة بأسرها.

  339ق. 
  - لا بVVدّ  ولVVو من أب روحي واحVVد، غVVير المVVدير؛ وبالإضVVافة إليVVه، للطلبVVة1البنVVد 

الحرّيّة في أن يقصدوا لإرشادهم الروحي أيّ كاهن آخر، معتمَد من قِبَل المدير.



فVVون آخVVرون، مVVع2البند  فين المVVألوفين، يُعيّن أو يVVُدعى معرِّ   - بالإضافة إلى المعVVرِّ
 حقّ الطلبة الكامVVل في قصVVد أيّ معVVرّف، حتّى خVVارج الإكليريكيVVّة، مVVع عVVدم الإخلال

بنظام الإكليريكيّة.
  - عند إبداء الحكم على الأشخاص، لا يجوز طلب صوت المعVVرّفين أو الآبVVاء3البند 

الروحيين.

 340ق. 
  - إذا تمّت  دراسVة الموادّ  المقVرّرة في الإكليريكيّة نفسها، يجب توفير عVVدد1البند 

 مناسVVVب من المعلّمين المختVVVارين كمVVVا يجب، والمتضVVVلّعين كVVVلّ في مادّتVVVه، وفي
الإكليريكيّة الكبرى يجب أن يكونوا حاصلين على درجات أكاديمية مناسبة.

  - إلى جVVانب التحضVVير الشVVVخصي وتحديثVVه بلا انVVVقطاع، على المعلّمين أن2البنVVد 
 يتبادلوا الآراء فيما بينهم وبين المشVVرفين على الإكليريكيVVّة، متعVVاونين متّفقين، في
 سبيل تنشئة كاملVة لخVدّام كنيسVة الغVد، سVVاعين من خلال تنVVوّع المVVوادّ نحVو وحVدة

الإيمان والتكوين.
   - على مدرّسVVي العلVوم الدينيVVّة أن يقتفVVوا آثVVار الآبVVاء القدّيسVVين والمعلّمين3البند 

 الذين تفخر بهم الكنيسة، لا سيما الشرقيين منهم، ويجتهدوا في شVVرح العقائVVد على
ضوء ما خلّفوه من كنز ثمين. 

  341ق. 
طري عن ولو نفقاتها بتوفير تVُعنى أن الإكليريكيّة أنشأت التي السلطة على  1 البند

 ق
1014و1012 القانونَين في  ذكرها الوارد والتبرّعات المساهمات

معيشت تقم لم ما أيضا، الرهبان أديرة الإكليريكيّة اجل من للمساهمة تخضع  2 البند
القVVانو في ذكVVره الوارد الدراسات مقرُ حاليًا فيها القائم أو غير، لا الصدقات على ها
.2 البند 536  والقانون 2  البند 471  ن

الخدمات على التنشئة: الثانية المادّة- 

 342ق. 
وفقً المطلوبة بالوثائق أهليّتهم تَثبُت الذين الطلبة إلّا الإكليريكيّة في يُقبل لا- 1 البند

الداخليّة. للّائحة ا
بVVالميرو والمسح المعموديّة سرّي نال أنVّه بالتVأكيد يتّضح  لم ما أحد يُقبل لا 2 البند

 ن
س.قدالم

 أو رهبانيVVّة مؤسسة في أو أخرى، إكليريكيّة في طالبا كان أَن له سبق مَن  3 البند
 جمعيّة



  حيVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVاة
أو مديره من شهادة على الحصول بعد إلّا يُقبل لا الرهبان، غرار على مشتركة
 مغادرته. أو فصله بسبب يتعلّق ما في لاسيّما رئيسه،

  343ق. 

 أخرى لكنيسة تابعة إكليريكيّة في قُبلوا وإن حتى طقسهم، على الطلبة يُكوّن
 إكليريكيّة في أو ذاتي،  بحكم متمتّعVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVة

مخالفة. عادة كلّ وتُرذل ذاتي، بحكم متمتّعة كنائس عدّة بين مشتركة

 344ق. 
عل يحVافظوا أن الصVغرى، الإكليريكيّة في المقيمين والشVبّان الناشئين على  1 البند

النف تطVVوّرهم أجVVل من إليها، حاجة في لأنّهم وزملائهم، أُسَرهم مع ملائمة علاقة ى
 سي
 العلوم قواعد ضوء على بشدّة، ويُحظر العاطفيّة؛ الناحيّة من سيّما لا م،يالسل

الحالة  اختيار حرّيّة من كان نوع بأيّ يحد قد ما كلّ السليمة، والتربويّة النفسيّة
]الشخصيّة[.

 القرارات اتVّخVاذ مVلائVم، روحي إرشاد طريVق عن يَألVفوا، أن الطVلبة عVلى 2 البند
 من كلَل، بلا المختلفة ملَكاتهم ويهذّبوا الإنجيل، ضوء على والمسؤولة يّةصالشخ
الإنسانيّة. للطبيعة ملائمة فضيلة أيّ إهمال غير
د كلّ في يلزم ما يشمل أن يجب الصغرى، الإكليريكيّة في الدراسي البرنامج 3 البند
 ولة

 المقدّسة، الخدمات لتقلّد مفيد هو ما كلّ خاصّ وبنوع العليا، الدراسات لمباشرة
 يحصل أن في العنايّة عام وجه على وتجب الدراسي؛ المنهج بذلك يسمح ما بقدر

 مكان في الدراسات متابعة من بها فيتمكّنوا المدنيّة، الدراسات شهادة على الطلبة
الاختيار.  هذا إلى الأمر بهم  انتهى إذا أيضا، آخر
خVVاصّ معهد في إمّا و  الإكليريكيّة  في  إمّا  ينشّأون  سنّا  الأقدم  الطلبة    4  البند
 أخذ ،مع

الاعتبار. بعين واحد لكلّ السابق التكوين

345ق. 
 من فاتهم ربّما ما بتعويض تكميلها الكبرى،يجب الإكليريكيّة في الطلبة تنشئة 

 التكوين فيندمج بمفردها، حالة كلّ في الصغرى، بالإكليريكيّة التنشئةالخاصّة
    الكنيسVVة، فيقلب للمسيح خدّاما يصبحون بحيث معًا، والرعوي والثقافي يحالرو

اليوم. لعالم ومِلحًا ونورًا
346ق. 



الم مVVع حميمVVة أُلفة تنميّة على المقدسة الخدمات في الراغبين تكوين يجب  1 البند
 في الله عن والبحث القVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVدس، الVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVروح في سVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVيح

 الناس جميع اكتساب على الراعي، المسيح محبّة من بدافع فيحرصوا شيء، كلّ
.نفسه حياتهم ببذل الله، لملكوت

 والعزم الروحيّة لحياتهم الطاقة شVيء كل وقVبVل يوم كل يستمدّوا أن عليهم  2 البند
. ] المقدّسة[ والأسرار الله  كلمة من الرسولي، لعملهم

 الأمين وبتفسيرها الله، لكلمة والدؤوب اليقظ بالتأمل يتعوّدوا أن الطلبة على (1)
 أشVVVVVVVVVVVVVVبه حيVVVVVVVVVVVVVVاتهم يجعلVVVVVVVVVVVVVVوا أن الآبVVVVVVVVVVVVVVاء، هVVVVVVVVVVVVVVدى على

 الإيمان في راسخين الإنجيليّة، بالمثVُل  العيش على ويتدرّبوا المسيح، بحياة
والمحبّة؛ والرجاء

 وذروة كينبوع ليتجلّى الالهي، القدّاس في انقطاع بلا يشتركوا أن  وعليهم  (2)
بأسرها؛ المسيحيّة الحياة  إلى بالنسبة هو كما الإكليريكيّة، لحياة

 بها ويغذّوا طقسهم، حسب الدوام على الطقسيّة بالصلوات الاحتفال ليتلقّنوا  (3)
الروحيّة؛ حياتهم

 سليما، فحصا ضميرهم فحص  فيتلقّنوا الاعتبار، بالغ الروحي الإرشاد ليولوا  (4)
التوبة؛ سرّ قبول من ويُكثروا

 أقامها التي الله، أمّ البتوليّة الدائمة مريم القدّيسة بنويّة بتقوى ليحيطوا  (5)
ا المسيح البشر؛ لجميع أمَّ

 الدعوة وتؤيّد الصلاة، روح إلى تؤدّي التي التقويّة الممارسات تعزيز ويجب  (6)
 الخاصّة الجليلة التقاليد بها توعز التي تلك مقدّمتها في وتحصّنها، الرسوليّة

  الروحيVVVVّة الخلVVVVَوات تVُحVVVVVبّذ حVVVVال كVVVVل وعلى ذاتي؛ بحكم المتمتّعVVVVة بالكنيسVVVVة
الروحيّة؛ للحياة والتوجيهات المقدسة الخدمات في والإرشادات

 الطاعة فضيلة على وكذلك وخدمتها، الكنيسة بشعور الأخذ على الطلبة يُهذّب  (7)
الإخوة؛ مع المشترك والتعاون

 عظمى بفائدة العائدة الفضائل، سائر  تنميّة على الطلبة مساعدة يجب كما  (8)
 يVVؤثروا أن كذلك وعليهم الجأش؛ ورباطة والعفّة، الأرواح،  كتمييز  دعوتهم، على

  كسVVلامة المسVVيح، خVادم شVأن منهVا يُعلي ومVا للنVاس، أحبّهVا الفضائل من وينمّوا
 بالوعود، الوفاء في والأمانة الفقر، وروح بالعدالة، الدؤوب والاهتمام الفِطرة،

. الحديث في بالمحبّة المقترنة والوداعة  السلوك، في والكياسة
  شيئا يتعVلّمون الطلبة،بحيث لنضوج وفVقا الإكليريكيّة  نVظام قواعد تVُطبّق  3 البند

 بتلقائيّة التعامل وعلى بحكمة، حرّيتهم ممارسة على ويتعوّدون النفس، ضبط فشيئا
.وجدّ

347ق. 
ة بالثVقافVVVة الطVVVلبة إلمVVام تVستهVVVدف أن يجب العقيVVدة في التنشVVئة VVّلمحيطهم العام  

  واسVVعة معرفVVة فيُحVVرِزوا وإنجازاتVVه، الفكرالإنسVVاني مجهود وتَقصّيهم وعصرهم،



  بنVVور وتأييVVدهم للإيمVVان أكمVVل فهم طريVVق عن تمكّنهم الدينيّة، العلوم في وراسخة
فعّال.  وجه على الحقيقة وخدمة عصرهم أبناء تنوير من المعلّم، المسيح

348ق. 
 الكVVبرى الإكليريكيVVّة دروس  تشVVمل  للكهنVVوت،  المهيVVّئين يخص مVVا في 1 البنVVد

 على إمّا إتمامها يمكن التي واللاهوتيّة الفلسفيّة الدراسات 345 القانون سريان مع
  بحيث أقVVلّ، لا كاملVVة سنوات ستّ الدروس هذه تشمل أن على متّصلة؛ وإمّا فترات
  المخصّصVVة  والمVVدّة كVVاملتين سVVنتين الفلسVVفيّة للدراسVVات المخصّصVVة المدُّة تعادل

.كامل سنوات أربع اللاهوتيّة للدراسات
 الخلاص وتدبير المسVيح سVرّ إلى بمدخل واللاهوتيّة الفلسفيّة الدراسات تبدأ 2البند

 ترتيب أخذ مع الموادّ،  جميع بين  المنسجم والتآلف الترابط يتّضح لم ما تVُختم ولا 
.الاعتبار بعين الأهمّيّة[ ]في تدرّجها أي الكاثوليكي المذهب حقائق

349ق. 
ولذ الانسانيّة؛ العلوم في التكوين تكميل تستهدف أن يجب الفلسفيّة التنشVئة 1 البند

  لك
  الاعتبVVار بعين الأخVVذ مع الخالد، الأصيل الفلسفي التراث تحصيل المقدّمة في يجب

  في خVVاصّ، وجVVه على المحلّيVVّة الثقافVVة و]حكمVVة[ جمعVVاء البشVVريّة الأسVVرة حكمVVة
سواء.  حدّ على والحديثة القديمة العصور

 بنظVرة للطVلبة يتسنّى بحيث تُلقى أن يجب والمنهVجVيّة  التاريVخيّة الدراسVة 2 البند
  نقديVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVّة

 اللاهوتيّة الأبحاث يتابعوا أن ويمكنهم والباطل، الحقّ بين بسهولة يميّزوا أن ثاقبة
 بالدخول بخدماتهم، للقيام أصلح فيصبحوا  وكلمته، الله على منفتح بعقل يجب، كما
العصر.  هذا أبناء من المثقّفين مع حتى حوار في

350ق. 
  العقيVVدة غور الطلبة يسبر بحيث الإيمان ضوء على اللاهوتيّة الموادّ تُلقى  1 البند

  غVVذاء  لتصVVبح ثقافتهم في عنها ويعبّرون الإلهي، الوحي من المستقاة الكاثوليكيّة
فعّال.  وجه على بخدمتهم للقيام الفائدة فائقة وأداة الروحيّة لحياتهم

 أن من بدّ ولا بأسVره، اللاهوت روح بمثVابة المقدّس الكتاب يكون أن يجب  2 البند
-  ينبغي ثم  ومن الدينيVVVVVVVVVVVّة؛ المVVVVVVVVVVVوادّ جميVVVVVVVVVVVع بVVVVVVVVVVVه تسVVVVVVVVVVVتنير

الخلاصVV التدبير في الرئيسيّة النِقاط تعليم  التفسير في الدقيق المنهج إلى بالإضافة 
الكتابي. اللاهوت  مسائل أهمّ وكذلك ي

لل ضVVروري كمصدر الاعتبار بعين الخاصة أهمّيتها أخذ مع الطقوس تُدرّس 3 البند
الحقيقيّة.  المسيحيّة والروح عقيدة
أ يجب بملئها، بعد تتحقّق لم لكنيسVته المسVيح أرادها التي الوحدة دامت ما  4 البند

اللاهوتيّة.  الموادّ لجميع الضروريّة الأبعاد أحد   ]المسكونيّة[ تكون ن



351ق. 
 يلقوا أن عليهم الكنسيّة، السلطة من بانتداب يدرّسVون الدينيّة العلوم معلّمو كان لمّا

 هي، إليVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVه تVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVذهب الVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVذي التعليم بأمانVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVة
وتوجيهاته.  الثابت الكنسي التعليم لسلطان شيء كلّ في بتواضع ينقادوا وأن

352ق. 
الطلبة ومواهب والزمان المكان ظروف  الرعوي التكوين  يلائم  أن  يجVب  1 البند

لها.  يتأهّبون التي الخدمات واحتياجات المتزوّجين، أو  المتبتّلين من كانوا سواء ،
 الوعVVظ، و  المسVVVيحي  التعVVVليم  فنّ  في  أوّلا  الطلبVVة  تنشVVVئة  ينبVVVغي   2  البنVVد

  أو المؤمVVنين غVVير مVVع التبشVVيري والحVVوار الرعيّة، وإذارة الطقسيّة، والاحتفالات
  الاتصVال ووسVائل الاجتماعيVّة والرسVVالة  الفVاترين، المؤمVنين أو المسيحيين غير

الرعوي.  الاجتماع وعلم النفس كعلم  المساعدة الموادّ إهمال بدون الاجتماعي،
 المتمتّعة كنيستهم في بالخدمات للقيام يستعدّون الطلبة كان إذا حتى  3 البند
نوا ذاتي، بحكم  النفس لخدمة الاستعداد أُهبة على ليكونوا حقّا، عالميّة بروح فليكوَّ

  سيّما ولا جمعاء الكنيسة احتياجات يُلقَّنوا أن ينبغي لذلك العالم؛ انحاء جميع في
والتبشير.  المسكونيّة رسالة

353ق. 
 التكوين توطيد على تساعد واختبارات تمارين الخاص، للشرع وفقا تُنظّم، أن يجب 
 خاص وبنوع المسيحي، والتعليم الخيريّة أو الاجتماعيّة كالخدمة الرعوي، سيّما لا

  الرسVVامة قبل شمّاسVيّة ودورة اللاهVوتي،الفلسVVفي التكVوين أثنVاء في رعويVّة دورة
الكهنوتيّة.

354ق. 
  توافقها ينبغي للكهنوت، المهيّئين غير الإنجيليين بالشمامسة الخVاصVّة التVنVشVئVة

  لا سنوات ثلاث إلى الدراسي البرنامج يمتدّ بحيث أعلاه المقرّرة القواعد على بناء
  الشVVمّاس خدمVVة يخصّ مVVا في ذاتي بحكم المتمتّعة كنيستهم تقاليد مراعاة مع أقلّ،
الخيريّة.  والأعمال  الكلمة و]إعلان[ الطقوس في

355ق. 
 الاضطلاع على ويُهذّبون يجب، كما الإكليVروس واجبات لVلرسامات المتقدمون يُلقّن

. طيّبة نفس عن بها والقيام

356ق. 



الطل تكوين تقدّم مدى عن تقريرا سVنة كلّ يرسVل أن الإكليريكيّة مدير على  1  البند
ا الأمVVر؛ اقتضى إذا الكبير رئيسهم إلى أو الإيبارشي، أسقفهم  إلى بة Vّة عن أمVحال  

الإكليريكيّة.  أنشأوا الذين فإلى الإكليريكيّة
لل بكثرة الإكليريكيّة يزورا أن الكبVير الرئيVس أو الإيبارشي الأسVقVف على  2  البند

 في نظVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVر
  الVVدرجات إلى يُرَقVVّوا أن بVVالمزمعين الأمVVر تعلVVّق إذا  سVVيّما لا الطلبVVة، تكVVوين شأن

المقدسة.

  معيّنة     إيبارشيّة     إلى     الإكليروس     انتماء  :   الثاني     الفصل

357ق. 
- 1  البند
 اكسرخيّة إلى أو معيّنة إيبارشيّة إلى كإكليVريكي منVتVميا يكون أن يجب إكليريكي أيّ
  أو مؤسّسVVة أو الرهبVVان، غVVرار على مشتركة حياة جمعيّة أو  رهبانيّة مؤسّسة أو

 البطريرك من أو الرسولي الكرسي من إليهما الإكليروس انتماء حقّ أحرزتا جمعيّة
يرئسها.  التي الكنيسة منطقة حدود في الدائم، السينودس برضى

يسر عنهVVا وفصVVلهم معيّنة إيبارشيّة إلى الإكليريكيVين انVتماء بشأن يُقرّر ما 2 البند
عل وكذلك أعلاه، المذكورة الاعتباريّة الأشخاص على اللازمة التسويات معأيضًا ي
  ى

 غVVير الشرع يستدرك لم ما الخاص، شرعها ذلك اقتضى ما البطريركيّة،إذا الكنيسة
صراحة.  ذلك

358ق. 
 لخVVدمتها، يُرسم التي الإيبارشVيّة إلى كإكليVريVكي  أحدٌ ينتمي الشVمّاسVيّة بالرسVامة

المتمتّعVV بكنيسته الخاص للشرع وفقا قبل من الإيبارشيّة إلىتلك انتمى قد يكن لم ما
ذاتي.  بحكم ة

359ق. 
ص وجه على أخرى إيبارشيّة إلى ينتقل أن ما، إيبارشية إلى منتم لإكليريكي ليتسنّى

 وكVذلك بيVVده، موقVّع الإيبارشVي أسVVقفه من  فصVل كتVVاب على يحصل أن يجب حيح،
 في يرغب التي للإيبارشيّة الإيبارشي الأسقف من انتماء كتاب على يحصل[ ]ان

. بيده موقّع إليها، الانتماء

360ق.
 الأولى[ ]إلى بالانتماء الاحتفاظ مع أخرى إيبارشيّة إلى الإكVليريكي انتقال  1 البند

 الأسVVقفين كلا بين مكتوبة باتفاقيّة مرّة، من أكثر تجديده يمكن محدّد، أجل إلى يكون
 .الاطراف ]المعنيّة[ أو الإكليريكي وواجبات حقوق فيها تVُحدّد  الإيبارشيّين،



بحك الإكليريVVVكي ينVتVمي المشروع، الانتVقال على سVنوات خمس مرور بعد  2 البند
  إلى الشVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVرع م

 ولم الإيبارشVVيّين الأسقفين لكلا  كتابةً هذه رغبته عن عبّر إذا المضيفة، الإيبارشيّة
أشهر. أربعة  غضون في  كتابةً عليها منهما أيّ يعترض

361ق. 
  طلب التبشVVير سVVبيل في سVVVيّما لا ككلّ الكنيسVة على يحرص لإكليريVكي يVُرفض لا

ب الإكلVVيروس، عدد في حادّ نقص من تُعاني  أخرى، إيبارشيّة إلى الانتقال أو العبور
 حقيقيّة حاجة أجل من إلّا فيها، بالخدمة القيام على وكُفؤًا مستعدّا يكون أن شرط

. ذاتي بحكم المتمتّعة كنيسته أو لإيبارشيته

362ق. 
 من الإكلVيريكي يسVVتدعي أن صVVوابي، لسVVبب الإيبارشVVي، الأسVVقف بوسVVع  1 البند

 مع يُعيده، أن المضيف الإيبارشي الأسقف بوسع كما إليه، انتقل الذي[ ]المكان
والعدالة. المعقودة الاتفاقيّات  مراعاة

الحقVV جميع وتVُصان تVُحفVَظ منها، انVتVقVاله بعد إيبارشVيتVه إلى شVرعا العائد 2 البند
فيها. المقدّسة للخدمة  أُلحق لو عليها  سيحصل كان التي  وق

363ق. 
  يفصVVله أن أو الإيبارشVVيّة إلى إكلVVيريكي انتماء يَقبل أن صحيح وجه على يمكن لا 

 للانتقال. الترخيص يَمنحه أن أو عنها
 الدائم؛ والإكسرخوس السVينودس رضى بVدون البVطريVركيّة الكنVيسة مدبّر (1)

البطريرك؛ رضى بدون ومدبّر الإيبارشيّة البطريركي
  شVVغور على سVVنة مضVVت قVVد تكن لم مVVا الإيبارشVVيّة، مVVدبّر الأحVVوال سVVائر في (2)

.الإيبارشيين المستشارين هيئة  وبرضى الإيبارشي الكرسي

364ق. 
 على أخرى إيبارشيّة إلى بالانتماء إلّا ما إيبارشيّة  إلى  إكليريكي  انتماء  ينتهي  لا

 الإكليريكيّة. الحالة بفقدان أو صحيح وجه
 

365ق. 
 أو الكنيسة كمصلحة صوابيّة، أسباب تلزم الانتقال،  أو  العبور  لجواز  1 البند
هامّة. أسباب طرأت إذا إلّا  يُرفض فلا  الترخيص أمّا نفسه؛ الإكليريكي خير
 ما ذاتي، إذا بحكم متمتّعة أخرى كنيسة إيبارشيّة إلى الانتقال لجVواز  2 البند

ا يلVVزم ذاتي، بحكم متمتّعVVة بكنيسVVVة الخVVاص الشVرع ذلVك اقتضى ًVVل أن أيضVVيحص  
  هVذا يحVدّدها الVتي السVلطة رضVى على الإكلVيريكي يفصل الذي الإيبارشي الأسقف
. الخاصّ الشرع



 366ق. 
:إذا إلّا إيبارشيته إلى غريب إكليريكي انتماء الإيبارشي الأسVقف يقبل لا  1 البند

منفعتها؛ أو الإيبارشية احتياجات ذلك  تطلّبت  (1)
  الإكلVيريكي كVان إذا سVيّما لا بالخVدمات، للقيVام الإكلVيريكي كفاءة له اتّضحت  (2)

ذاتي بحكم متمتّعة أخرى كنيسة من قادما
 مشروع، وجه على الإيبارشية من الإكليريكي فصل شرعيّة، بوثيقة له اتّضح  (3)

 على الأمر اقتضى إذا سرّا حتّى  فصله  الذي الإيبارشي الأسقف من وحصل
وسلوكه؛ الإكليريكي سيرة حول المناسبة الشهادات

للشر. وفقا الجديدة الإيبارشية لخدمة نفسه يكرّس أنّه كتابةً الإكليريكي أعلن  (4)
 علمًا به يحيط أن إيبارشيته إلى الانتماء تم الذي الإيبارشVي الأسVقف على 2  البند
الأوّل.  الإيبارشي وقت الأسقف أقرب في

  وواجباتهم     الإكليروس        حقوق  :   الثالث     الفصل

367ق. 
ف للبشVVر الله محبVVّة وإظهار الله، بملكوت الجميع تبشVير هو الأوّل الإكليروس واجب

  بعضهم الجميع ليحبّ بأسرها، حياتهم في بل ]المقدّسة[، والأسرار الكلمة خدمة ي
.الكنيسة هو المسيح الذي جسد في ويَنموا فيُبنوا شيء، كلّ فوق تعالى والله بعضا

368ق. 
  لأنّهم إليه، تلاميذه المسVيح دعا الذي بالكمVال خاص بنVوع مُلزمVون الإكليريVكيVّون

  الكVVاهن المسVVيح يVVدي بين ليصبحوا جديدا، تكريسا لله تكVرّسوا المقدسة بالرسامة
للرعيّة. قُدوة نفسه  الوقت في ويكونوا الله، شعب لخدمة أصلح أداة الأبدي،

 369ق. 
ل الله كلمVVة مطالعVة على يوميّا يعكفوا أن الإكليريكيين على 1  البند VVّا، والتأمVVلي فيه

صبحوا
 على يواظبوا وأن للكرازة؛ حقيقيين خدّاما للمسيح وتنبّههم بأمانة بإصغائهم

  ويفحصVVوا الأقVVدس؛ القربVVان لسVVرّ التعبVVّد  سVVيّما لا الطقسيّة، والاحتفالات  الصلاة
  البتوليّة الدائمة مريم القدّيسة ويكرّموا التوبة؛ سرّ بكثرة ويَقبلوا يوم كلّ ضميرهم

 التقويّة الممارسات سائر ويتمّموا بابنها التشبّه نعمة منها الله، ويلتمسوا أمّ
.ذاتي بحكم المتمتّعة بكنيستهم الخاصّة

 للخلوات التقديVر، ويتVفرّغوا بالVغ الVروحي الإرشاد يVُولوا أن عليهVم  2  البند
الخاص. الشرع لأحكام وفقا الأوقات المقرّرة في الروحيّة

370ق. 



 و الرومVVاني للحVVبر والطاعVVة الاحVVترام إبVVداء في خVVاصّ واجVVVب الإكليVVVروس على
.الإيبارشي والأسقف البطريرك

371ق. 
 بما الوفاء بعد الإيبارشي أسقفVهVم من ينالVوا أن الإكليريكيVين حقّ من  1 البند

الكنيسة.  لخير يمارسونها مهمّة أو خدمة أو ما وظيفة الشرع يقتضيه
 المهمّة أو الخدمة أو الوظيفة بأمانة ويتVمّموا يVقVبVلوا أن الإكليريكيين على  2 البند
ة، السVVلطة أسVVندتها إليهم  الVVتي ّVVا المختصVVك إلى دعت كلّمVVذه بحكم ذلVVلطة هVVالس -

 احتياجات
الكنيسة. 

 رئVيسVهم ترخيVص مدنيّة، يلزمVهVم مهنة ممVارسVة بVوسVعVهVم ليVكون  3 البند
الكنسي. 

372ق. 
 عن الإكليريكيون ينقطعْ المقدسة، لا للدرجات اللازمة التنشئة إتمام بعد  1 البند 

 والتحديث التعمّق من المزيد إلى يسعوا أن عليهم بل لا الدينية، العلوم على العكوف
الكنسي.  رئيسهم يعتمدها تكوينيّة دراسات طريق عن واستخدامها، معلوماتهم في

لتنميVV ملائمة الكنسي رئيVسهم يVراها التي النVدوات في يشVتVركوا أن عليهم  2 البند
الرعوية.   والشؤون الدينية العلوم ة

 بالعلوم صلةَ أوثقها لاسيّما  المدنيّة العلوم من يحصّلوا أن أيضًا يُهملوا لا -3 البند
الناس  من بالمثقّفين يليق قدرا الدينية

373ق. 
 حقّا الكهنوت  ويلائم السماوات ملكوت أجل من الإكليروس يVعتVنقه الVذي التبتّل إن

 بأسرها؛ الكنيسة تقليد في ورد ما على مكان،  كل في التقدير أبلغ يلقى أن يجب
 ايّدتها وقد  بالزواج، المرتبطين الإكليريكيين حالة بالإكرام تVُحاط أن يجب وكذلك

العصور.  مرّ على الشرقيّة والكنائس الأولى الكنيسة ممارسة

374ق. 
لين الإكليريكVVيين على ّVVVم المتبتVVVهVتزوجين منVVألّقوا أن والمVVاء يتVVة؛ ببهVVّوعلى العف  

الهدف.  هذا لبلوغ اتخاذها يجب التي  المناسبة الوسائل يقرّر أن الخاص الشرع

375ق. 
  سVVيرة في أعلى مثVVالا المؤمVVنين لسVVائر يقVVدّموا أن المVVتزوّجين الإكليريكVVيين على

أولادهم.  وتربية العائلية حياتهم



376ق. 
 قدر تعزيزها يجب بالثناء،  الجديرة المتبتّلين الإكليريكيين بين المشتركة الحياة

 من ويتمكّنوا والثقافية الروحية حياتهم في تنمية بعضا بعضهم ليساعد المستطاع،
أصلح. وجه على الخدمة في التعاون

377ق. 
بكنيس الخاص للشرع وفقا الطقسيّة بالصلوات يحتVفVلوا أن الإكليريكيين جمVيع على
 ذاتي. بحكم المتمتّعة  تهم

378ق. 
 الإلهي، الخVاص، بالقداس للشرع بكثرة، وفقا يحتفلوا أن الإكليريكيين على 
يوم.  كلّ به الاحتفال ويحسن يجدر بل الإلزامية؛ والأعياد الآحاد أيّام  في سيّما لا

379ق. 
  كنيسVVة أيVVّة من  إخVVوتهم مVVع المحبVVّة برباط  متّحدين يكونVوا أن الإكليريكيين على

 جسد بناء وهي ألا واحدة، غاية  سبيل في جميعا ليتبارَوا ذاتي، بحكم متمتّعة
 عليهم يؤدّونها، التي الوظائف اختلفت ومهما وضعهم، كان فأيًّا ولذلك، المسيح،

بعضا. بعضهم ويساعد يتعاونوا أن

380ق
  المقّدسVVة الخVVدمات إلى الدعوات تشجيع على يحرصوا أن الإكليريكيين جميع على

 المسيحي والتعليم بالوعظ لا المكرّسة، الحياة  مؤسّسات في الحياة واعتناق
والخدمة. الحياة بشهادة شيء كل قبل بل فحسب، الملائمة الأخرى والوسائل

381ق.
 قُدوة المضطرمة، الرسVولية  بغيرتهم  يكونوا  أن  للإكليريكيين ينبغي  1 البند 

 والمظلومين المرضى تجاه سيّما  لا والضيافة، الخير أعمال في للجميع
واللاجئين.  والمنفيّين والمضطهدين

 يVقدّمVوا صVوابVي، أن عائVق يVعVقVهVم لم ما الإكليريكيين، على يجب   2 البند
 والأسرار الله بكلمة سيّما الروحية، لا الكنيسة خيرات من المساعدة للمؤمنين
 هناك وليس الواجب وبالاستعداد ملائم وجه على طلبوا ] ذلك[  كلّما المقدّسة،

الأسرار.  قبول من شرعا يمنعهم ما
 الكنVيVسVة، على رسVالة في خVاصّ دور من لهVم وما العلمانيين كرامة  3 البند

 العلمانيين مواهب خاصّ بنوع مقدّرين ويدعموهما بهما يعترفوا الإكليريكيين أن
 بالطرق  لاسيّما الكنيسة، لخير  وخبراتهم اختصاصاتهم توجيه مع المتنوّعة،

الشرع.  في الواردة



382ق. 
ا  امتناعVVا يمتنعVVوا  أن  الإكليريكيين  على VVّلّ عن تامVVا كVVق لا مVVالتهم، يليVVا بحVVوفق  

 ما كلّ يتجنّبوا أن عليهم كما الدقّة، من بالمزيد الخاص الشرع يحدّدها التي للقواعد
ينافيها.

383ق. 
 قدم على والسياسية المدنية بالحقVوق  يتمتّعوا أن وإن وجب الإكليريكيين،  إن

انه.  المواطنين، إلّا سائر مع المساواة
 ممارسة في المشاركة على تنطوي التي العامّة الوظائف تقلّد عليهم يًحظر ( 1)

المدنيّة؛ السلطة
ا (2) VVّانت لمVVة كVVكرية الخدمVVير العسVVة غVVة ملائمVVة، للحالVVّدوا فلا الإكليريكيVVّيتجن  

الكنسي؛ رئيسهم  من بترخيص إلّا متطوّعين
  أو المدنيVVّة القVVوانين عليهم بهVVا تُنعم الVVتي الإعفVVاءات من يسVVتفيدوا أن لهم (3)

 الحالة عن الغريبة  العامّة والوظائف المهمّات من التقاليد أو المعاهدات
العسكرية. الخدمة ذلك في بما الإكليريكية،

384ق. 
 محبّة في الجميع مصالحة خدّام بصVفVتVهم  يسVعوا أن الإكليريكيين على  1 البند

الناس. بين العدالة على القائم والوِفاق  والوحدة السلام تعزيز إلى  المسيح
 الاتحادات إدارة في ولا السياسيّة الأحزاب في فVعّال دور لهVم يكن لا  2 البند

 وذلك العام، بالخير أوالنهوض الكنيسة حقوق  حماية ذلك تستوجب لم ما النقابيّة،
سلطة أيّة أو البطريرك بحكم  الخاص، الشرع بموجب أو الإيبارشي، الأسقف بحكم

أخرى.

 385ق. 
 يكونوا أن إلى المسيح، فقر بروح ممتلئين يسعوا أن الإكليريكيين على  1 البند

  بنظرة أموالهم ويرصدوا العالم، أمام الخيرات السماوية شهود سيرتهم ببساطة
  الوظيفة ممارسة لدى عليها يحصلون التي الأموال أمّا سليمة؛ لأغراض روحيّة

  اللائقVة لمعيشVتهم  يلVزم مVا  منهVا يVوفّروا أن فبعد الكنسية، المهمّة أو الخدمة أو
 الرسوليّة الأعمال في بها ويشاركوا فليوزّعوها حالتهم، بواجبات والقيام

والخيريّة.
 أو بأنفسهم التجارة أو والشVراء البيع ممارسVة من الإكليريكيّون يُمنع  2 البند

 التي السلطة من بترخيص إلّا الآخرين، أو لمنفعة لمنفعتهم سواء غيرهم، بواسطة
ذاتي. بحكم المتمتّعة بكنيستهم الخاص الشرع يحدّدها

 استشارة بعد الخاصّة، إلّا بأمواله ولو ] أحدا[ يكفل أن من الإكليريكي يُمنع  3 البند
الأمر. اقتضى إذا الكبير رئيسه أو الإيبارشي أسقفه



386ق. 
 يغادروا لا الإقامة، يسVتوجب منصب لهم ليس وإن الإكليريكيون،  1 البند

 من مفترض، ولو ترخيص بدون  الخاص، الشرع يحددّها طويلة لمدّة إيبارشيتهم
المحلّي.  الكنسي رئيسهم

 للأسVقVف يVخVضVع إيVبارشVيّتVه، خVارج يمVكث الذي الإكليVريVكي إن  2 البند
 الإيبارشVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVي

 ذلك في سيمكث كان وإن الإكليريكية؛ حالته بواجبات المتعلّقة الأمور في المحلّي
.تأخير بدون علما المحلّي الكنسي الرئيس يحيط أن فعليه قصيرة، غير لمدّة المكان

387ق. 
الخاصّ. بالشرع يُعمل الإكليريكي، بالزىّ يتعلّق ما في

388ق. 
  أن شVVرفية، بVVرُتب مرتبطVVة وشVVارات حقوقVVا مُنحVVوا الVVذين الإكليريكVVيين يسVVع لا

 الشرفية، الرتبة مَنَحت التي السلطة  فيها تمارس التي الأماكن خارج يستخدموها
من يكونوا لم ما تحفّظ، سلطانها، أي بدون منحها على كتابةً وافقت التي أو

  على حصVVلوا قد أو يمثّلونها ممّن أو الشرفية الرتبة منحت التي للسلطة المرافقين
المحلّي.  الكنسي الرئيس رضى

389ق. 
,بينهم فيما ما اختلاف نشVب اختلاف، وإذا أيّ تجنّب يحاولوا أن الإكليريكييّن على
 يتعلّق ما أمكن، في إذا بالمثل، ويُعمَل  الكنسية، المحكمة إلى إحالته يجب

المؤمنين. من وغيرهم الإكليريكيين بين بالاختلافات

390ق. 
 القيام مقابل يحصلوا أن فلهم عليه، و لائقة، معيشة في الحقّ للإكليريكيين  1 البند

 الأمر تعلّق إذا  يجب عادلة، مكافأة على إليهم، المعهودة  المهمّة أو بالوظيفة
 وجه على الأمر دُبّر قد يكن لم ما أسرتهم، معيشة تضمن أن متزوّجين بإكليريكيين

أخرى. بطريقة وافٍ
 الضمانات لهم يVُوفّر متزوجين، أن كانوا إذا  ولأسرتهم لهم، يحقّ كذلك  2 البند

 على يجب الحق هذا  ولتنفيذ الصحّي،  والتأمين الاجتماعي والتأمين الملائمة
  الوارد  الُمنشَأة في الخاصّ، للشرع وفقا بنصيبهم، يُسهموا أن الإكليريكيين

.2  البند 1021  القانون في ذكرها

391ق. 
 إلى ينضمّوا أن  3 البند 578 القانون سريان مع  الإكليريكيّين استطاعة في

 الأسقف اختصاص من ولكن الإكليريكيّة؛  للحالة ملائمة أهداف لتحقيق غيرهم



الملائمة. هذه مدى على رسميّا يحكم أن الإيبارشي

392ق. 
  بمقتضVVى الخVVاصّ الشVرع يحدّدها الزمن من فترة في الحقّ سنة كلّ للإكليريVكيّين 

الإجازة.

393ق. 
 كلّها، الكنائس على الحرص كلّ يحرصوا أن  وضعهم كان ايًّا  الإكليريكيين على
 بمزاولة  سيّما لا  الملحّة،  الضرورة دعت  حيثما الخدمة إلى فليُسارعوا ثم ومن

 الإكليروس، ]عدد ]في نقص  من تعاني التي المناطق أو الإرساليّات في  خدماتهم
رئيسهم.  أو الإيبارشي أسقفهم عليه حرّض أو بذلك سمح ما إذا

  الإكليريكية     الحالة     فVقدان  :   الرابع     الفصل

394ق. 
 قط؛ إبطالها يمكن صحيح، لا وجه على قبولها تمّ ما المقدّسVة، إذا الرسامة إن

الإكليريكية:  الحالة يفقد الإكليريكي لكن
المقدّسة؛  الرسامة صحّة عدم به يُعلَن  إداري بقرار أو قضائي  بحكم (1)
شرعي؛  وجه على المُنزَلة الحطّ  بعقوبة (2)
 أن على البطريرك من   397 للقانون وفقا  أو الرسولي الكرسي من ( بمرسوم3)

 للشمامسة يمنحه لا الرسولي والكرسي يمنحه أن للبطريرك يجوز لا المرسوم هذا
الأهمية.  بالغة لأسباب إلّا وللكهنة هامّة، لأسباب  إلّا  الإنجيليين

 395ق. 
ة الحقVوق معهVVا يفقVVد للشVVرع، وفقا الإكليريكية الحالة فقد الذي الإكليريكي ّVVالخاص  

 سرَيان مع لكن الإكليريكية، الحالة  بواجبات مُلزَما يعود ولا الإكليريكية، بالحالة
 725 بالقانون الإخلال عدم  مع الدرجة، سلطان ممارسة من ؛ يُمنع396 القانون

  والخVVدمات الوظVVائف كVVل من يُحVVرَم نفسVVه، الشرع وبحكم ؛2 البند 735 والقانون
. مفوَّض وأي سلطان والمهامّ

396ق. 
 الحالة فقدان فإن المقدّسة، الرسVامة صحّة عدم فيها يُعلن التي الحالات عدا ما  في

 الروماني الحبر  يمنحه الذي التبتّل،  واجب في التفسيح على ينطوي لا الإكليريكيّة
غير. لا

397ق. 



  في كVVان إذا أو  البطريركيVVة الكنيسVVة أسVVاقفة سVVينودوس برضى  البطريرك بوسع
 للإكليريكيين الإكليريكية الحالة فقدان يمنح أن   الدائم السينودس خطر، التأخير

 غVير وهم البطريركيVVة كنيسVVتهم منطقVVة حVدود في مVVوطن شبه أو موطن  لهم الذين
  هVVذا في التفسVVيح يطلبVVون ولا بVVه ملVVتزمين كVVانوا إذا أو التبتVVّل، بVVواجب ملVVتزمين

الرسولي.  الكرسي إلى الأمر يُحال الأخرى الحالات الواجب؛ وفي

  398ق. 
  من يقبلVVه أن يُمكن الرسVولي، الكرسVي مِن بمرسVوم الإكVليVريVكية الحالة فقد مَن 

 الحالة فقدان مُنِح من أمّا غير؛ لا الرسولي الكرسي الإكليروس  صفوف في جديد
ا البطريVVرك فبوسVVع البطريVVرك، قِبVVَل من الإكليريكيVVة ًVVه أن أيضVVد من يقبلVVفي جدي 

الإكليروس.  صفوف

  عشر     الحادي     الباب
العلمانيّون

399ق. 
  والخاص الذاتي طابعهم الذين المؤمنون المجموعة هذه في يVُقصد علمانيين باسم

 درجة في مُقامين وليسوا العالم، في وهم الكنيسة  رسالة في ويشاركون العالَمية،
الرهبانية. الحالة إلى منتمين ولا مقدّسة

400ق. 
والتي المؤمنين، جميع بين المشتركة والواجبات الحقVوق إلى بالإضافة  العلمانيّون

 هذا قوانين في المذكورة والواجبات الحقوق نفس أيضا  لهم أخرى قوانين تُحدّدها
الباب.

401ق. 
 الشؤون بإدارة اللVه، ملكVوت أوّلا يطلبVوا دعوتهVم، أن العVلمانيVّين، بحكم على

 الخاصّة حياتهم في يكونوا أن عليهم ولذلك تعالى، إرادته وتوجيهها حسب المادّية
 في ويناضلوا ويعلنوه للآخرين، للمسيح، شهودا الاجتماعيةوالسياسية والعائلية

متألّقينب العVالم تقديس في خميرة بمثابة ويساهموا المجتمع، في عادلة شرائع سبيل
والمحبّة.  والرجاء الإيمان

402ق. 
  بهVVا يتمتVVّع الVVتي بالحرّيVVة الدنيا هذه شؤون في لهVم يُعتVرَف أن لVلعلمVانVيين يحVقّ
 تكون بأن يُعنَوا أن الحرّية هذه ممارستهم لدى    عليهم لكن المواطنين؛ جميع

 التعليم سلطان يُعلنها التي العقائد إلى يتنبّهوا وأن الإنجيلية بالروح مُفعمة أعمالهم
الكنيسة عقيدة كأنه للجدل القابلة المسائل في رأيهم إبداء ذلك مع متفادين الكنسي،



403ق. 
 في طقسهم على الحفاظ في وواجبهVم حقّهم سريان مع للعلمانيّين يحقّ   1  البند

 متمتّعة كنيسة لأيّة الطقسيّة الاحتفالات في فعليّة مشاركة يشاركوا  أن   مكان كلّ
الطقسيّة.  الكتب لمراسيم وفقا ذاتي، بحكم
 ثمّة يكن الحقيقيّة، ولم فائدتها أو الكنيسVة احتياجات ذلك إلى دعت إذا   2  البند
للقانون. وفقا الأقداس خدّام وظائف ببعض العلمانيّين تكليف أقداس، يمكن خدّام

404ق. 
 حقّ من الصغر، منذ تعلّمه الواجب المسيحي التعليم إلى بالإضافة- 1 البند

-منهم واحVVد كVVلّ ووضVVع الذهنيVVّة  لمVVواهبهم وفقVVا يحصVVلوا أن وواجبهم العلمانيّين
 لا الرسمي، الكنسي التعليم سلطان وينقلها المسيح أوحاها التي العقيدة معرفة على

 أيضا، إعلانها من ليتمكّنوا فحسب، بل  العقيدة هذه بموجب يعيشوا أن ليستطيعوا
عنها.  الدفاع من الأمر لزم واذا
 تُلقى التي الديVنVيّة العلVوم في أكمل معرفة على الحVصول كذلك حقّهVم من- 2 البند
  الدروس بمتابعة الدينية، العلوم معاهد  أو  الكلّيات أو الكنسيّة الجامعات في

فيها. الاكاديميّة الشهادات وحيازة
ل مؤهّلVVونجدارة من يلزم ما في المقرّرة بVالأحVكام الVعVمVل مVع  إنVّهVم كما - 3 البند

الدينية. العلوم لتعليم المختصة الكنسيّة السلطة من الانتداب قبول 

405ق. 
 والروحي واللاهوتي الطقسي التراث دراسة على أيضًا يعكفوا أن الVعلمانيّين عVلVى

 بين العمل ووحدة والاحترام المتبادلة تعزّز المحبّة بطريقة لكن والتنظيمي،
ق لا بحيث ذاتي، بحكم المتمتّعVVVة الكنVVVائس مختلVVVف من العلمVVVانيّين VVVِاختلاف يُلح  

 ازدياده إلى يؤدّي بل فيه، يعيشون الذي المجتمع في العام بالخير الضرر الطقوس
انقطاع. بلا

406ق. 
 هذا أن 14  القانون في ذكره الوارد الواجب  ذاكرين  يعلموا أن لVلعلمانيّين ينبغي 

  يسمعوا أن فيها الناس يستطيع لا التي الظروف في إلزاما أكثر يصبح الواجب
بواسطتهم. إلّا المسيح ويعرفوا الإنجيل

407ق. 
 خاصّ دعوتهم واجب بحكم الزوجيّة، عليهVم الحالة في يعيشون الذين العVلمانVيون

الله. شعب بناء في والعائلة الزواج بواسطة أن يساهموا في



408ق. 
  لأن أهVVل ونزاهة، وخبرة معرفة من يجب بما يتميّزون الذين العلمانيّون  -1 البند 

 كأعضاء أو كأفراد سواء أو مستشارين، كخبراء الكنسيّة السلطات إليهم تستمع
والبطريركية.  والإيبارشيّة  مثلا الرعويّة اللقاءات، أو المجالس مختلف في

 العام، الشرع بموجب للعلمانيّين المتاحة الكنسيّة المهامّ إلى بالإضافة  -2 البند
در تتطلّب التي تلك عدا ما أخرى، لمهامّّ المختصّة الكنسيّة السلطة تتّخذهم أن يمكن

  متمتّعVVة بكنيسVVة الخVVاص الشVVرع صVVراحة، العلمانيّين على يحظرها أو مقدّسة جة
ذاتي.  بحكم
 تامّا خضوعا العلمانVيون الكنسVيّة، يخضع المهامّ بممارسVة يتعVلّق ما في  -3 البند

الكنسيّة.  للسلطة

409ق. 
 في خاصّة خدمة مVؤقّت أو دائVVم وجVه على بهVم المVلحقة العVلمانيّون  - 1  البند

  وإنجاز يجب، كما بمهمّتهم للقيام  الملائم التكوين يحرزوا أن عليهم يجب الكنيسة،
ونشاط.  وغيرة بوعي المهمّة هذه
 وضVعVهVم تVناسVب عVادلVة مكافVئVات على الحصVول في الحVقّ لهVؤلاء  -2 البند

 الشخصيّة احتياجاتهم توفير من أيضا، المدني  القانون بأحكام العمل وتمكّنهم، مع
 والتأمين الملائمة ولعائلاتهم الضمانات لهم يVُوَفَّر أن في الحّق لهم كما والعائلية؛

الصحّي. والتأمين الاجتماعي

  عشر     الثاني     الباب
  الرهبان     وسائر     المتوحّدون

  الأخرى     المكرّسة     الحياة     مؤسّسات     وأعضاء

  وسائرالرهبان     المتوحّدون  :   الاول     الفصل

عامّة قوانين الأولى:  المادّة- 

410ق. 
  الVVتي المؤسّسVVات إحVVدى في ثابتVVة مشVVتركة حيVVاة طريقVVة هVVVي الVرهVVVبانيّة الحالة

  ومثVVال  المعلّم  المسVVيح السVVيد كثب عن المؤمنVVون فيهVVا يتبVVع الكنيسVVة، تعتمVVدها
 بنذور جديدة وخاصّة بصفة أنفسهم فيVُكVرِّسون القدس، الروح من بدافع القداسة،

 تحت الداخليّة، للائحة وفقا عليها ويحافظون والفقر، والعفّة الطاعة أي علنيّة،
 كمال إلى للبلوغ كلّيا أنفسهم وناذرين العالم في زاهدين شرعي،  رئيس ] رعاية[

 بالمجد  تVُنبئ كآيات العالم، وخلاص الكنيسة لبناء الله، ملكوت خدمة في المحبّة
السماوي. 



411ق. 
وتشجيعها. الرهبانيّة الحالة تعزيز الجميع على

الرسولي والكرسي والبطريرك الإيبارشي بالأسقف الرهبان : ارتباط1

412ق. 
 عليهم ويجب الأعلى كرئيسهم الروماني للحبر الرهبان جVمVيع  يVخVضVع  -1 البند

الطاعة.  بموجب نذر حتّى يطيعوه أن
 أفضل، وجه على الرسولي العمل واحتياجات المؤسVّسات لخير توفيرا  -2 البند

 أن  العامّة المنفعة سبيل وفي بأسرها الكنيسة على اؤليّته بحكم  الروماني للحبر
 أو وحVVده له ويُخضعها الإيبارشي الأسقف حكم من المكرّسة الحياة مؤسّسات يُعفي

أخرى. كنسيّة لسلطة

413ق. 
  كVVانت اذا الرهبVVاني، والنظVVام الداخلي الحكم إلى بالنسبة الرهبانيّة، المؤسّسات إن

 لم ما سواه، دون الرسولي للكرسي مباشرة بطريقة حبري، تخضع حقّ ذات
 فتخضع إيبارشي، أو بطريركي حقّ ذات إذا كانت ذلك؛ أمّا غير الشرع يستدرك
.2 البند 418 القانون سريان مع الإيبارشي، للأسقف أو للبطريرك مباشرة بطريقة

414ق. 
 الإيبارشي، الحقّ ذات الرهبانيّة والجمعيّات المتوحّدين أديVرة إلى بالنVسبة -1 البند

الإيبارشي.  الأسقف اختصاص
ي ومVVا الرهبانيّة للجمعيّات الداخليّة واللوائح المتوحّدين أديرة دساتير يعتمد أن (1)

أعلى؛ سلطة اعتمدته بما الإخلال عدم  مع للشرع، وفقا تعديلات من عليها طرأ
 تجاوزت سلطان الداخليّة، إذا اللوائح أو الدساتير هذه في التفسيحات يمنح أن (2)

  ولفعVVل بمVVVفردها حالVVة كلّ في لكن شرعي، وجه على منه وطُلبت الرهبان رؤساء
واحد؛

 من أديرة دير كلّ التابعة، وكذلك ] الأديرة[ حتّى  المتوحّدين، أديرة يزور أن (3)
  كلّمVVا أو القانونيVVّة بالزيVVارة فيهVVا قام كلّما منطقته، في الواقعة الرهبانيّة الجمعيّات

خاصّة.  حقّا أنها يرى أسباب ذلك حبّذت
 والجمعيVVّات المنظVVVّمات إلVى بVالنسبة البطريرك اختصاص من الحقوق هVذه 2 البند

  منطقVVة حVVدود داخVVل الرئيسVVي ديرهVVا والقVVائم البطريVVركي، الحVVقّ ذات الرهبانيVVّة
  المنظّمات جميع إلى ابالنسبة نفسه الحقوق فهذه وإلّا يرئسها؛ التي الكنيسة

 حقّ ذات ليست التي والجمعيّات الرهبانيّة المتوحّدين أديرة ذلك في الرهبانيّة،بما
سواه. دون الرسولي الكرسي اختصاص من إيبارشي

أخرى، إيبارشيّات في إيبارشي حVقّ ذات رهبVانVيVّة جVمVعVيVّة انVتVشVرت إذا  3 البند



 الأسقف برضى إلّا صحيح، وجه على الداخليّة لائحتها في شيء أيّ تغيير يمكن لا 
 الأساقفة بعد استشارة لكن الرئيسي، الدير فيها القائم للإيبارشيّة الإيبارشي

الأخرى. الأديرة إيبارشياتهم في القائمة الإيبارشيين

415ق. 
 يتعلّق ما في المحلّي، الكنسي الرئيس لسلطان الرهبان جVمVيVع يVخVضع  -1 البند

 الله، وبتربية بكلمة الشعب بوعظ وبالقيام العامّة، الإلهيّة  بالعبادة بالاحتفال
وببهاء والطقسي المسيحي  وبالتعليمالأطفال سيّما لا والأدبيّة الدينيّة المؤمنين

بالرسالة. المتعلّقة المختلفة وبالأنشطة الإكليريكيّة الحالة 
 المتوحّدين أديرة جميع يزور أن وواجبه الإيبارشي الأسVقVف حقّ من  -2 البند

 هذه في ]للنظر[ منطقته، في الواقعة الرهبانيّة والجمعيّات  المنظّمات أديرة وجميع
هامّة.  أنّها يرى أسباب ذلك حبّذت كلّما أو بزيارتها القانونيّة قام الشؤون، كلّما

 الرؤساء بVرضVى يVكن لVم بVوسعVه، مVا ليVس الإيVبVارشVي الأسVقVف -3 البند
 بالإيبارشية، خاصّة مهامّ أو الرسالة أنشطة الرهبان إلى يُسند المختصّين، أن

 الخاصّ  وطابعها للمؤسّسات الرهباني بالنظام والعمل  العام الشرع سريان مع
المميّز. وهدفها

 رغم رئيسهم، يعاقبهم ولم الدير خارج جريمة يقVترفون الذيVن الرهبان  4 البند
 حتّى يعاقبهم أن الاخير هذا بوسع المحلّي، الكنسي قِبَل الرئيس من إنذاره سابق

إليه.  عادوا ثم شرعي وجه على الدير من خرجوا وإن

416ق. 
  رؤسVVاء مVVع الاجتماعVVات تشVVجيع المحVVVلّيين الكنسVVيين والرؤسVVاء البطاركVVة على

 في الآراء بتبادل العمل لتنسيق  ملائما، ذلك بدا وكلّما محدّدة مواعيد في الرهبان
الرهبان.  بها يقوم التي الرسوليّة الأنشطة يخصّ ما

417ق. 
ب كنائسVVها أو الحبري أو البVطريVركي الVحقّ ذات المؤسسVات أديVرة إلى تسVرّبت إذا

لها، الاحتياط أهمل المحلّي الكنسي الرئيس تحذير بعد   والرئيس التجاوزات، عض
 التي إلى السلطة فورا الأمر يُحيل أن المحلّي الكنسي الرئيس هذا على فيجب

مباشرة.  بطريقة المؤسّسة هذه لها تخضع

وأعضاؤها الرهبانيّة المؤسّسات : رؤساء2

418ق. 
 هم: الكبVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVار الرؤسVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVاء  -1  البنVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVد

 العامّ المستقلّ، والرئيس المتوحّدين دير ورئيس المتوحّدين أديرة اتحاد  رئيس



  المتمتّعين من وغVVيرهم ونVVوّابهم الإقليمي، والVVرئيس رهبانيVVّة جمعيVVّة أو لمنظّمVVة
 الذين -المذكورون تغيّب إذا   وكVذلك  الإقليمVيّين،]الرؤساء[ غVِرار عVلى بسلVطان

شرعي. وجه على وظيفتهم في مؤقّتا يخVلفونهم
 الكنسي الرئيس يندرج لا الرهبان وسائر المتوحّدين رئيس اسم تحVت -2 البند

 الرئيس أو البطريرك إلى تُسند التي القوانين سريان البطريرك، مع ولا المحلّي
عليهم. سلطانا المحلّي الكنسي

419ق. 
 المستقلّ المتوحّدين دير ورئيس المتوحّدين أديرة اتحاد رئيس على -1 البند
 كل ولو يُرسلوا أن الرهبانية، الجمعيّة  أو للمنظّمة العام والرئيس المتّحد غير

يخضعون التي يرئسونها، للسلطة التي المؤسّسات حالة عن سنوات، تقريرا خمس
نفسها. السلطة تُقرّها التي الصيغة حسب مباشرة، بطريقة لها

 يرسلوا أن البطريركي أو الإيبارشي الحقّ ذات المؤسّسات رؤسVاء وعلى- 2 البند
أيضا. الرسولي  الكرسي إلى تقريرهم من نسخة

420ق. 
 اللائحة أو المتوحّدين دير دستور يعيّنهم الذين الكبار الرؤساء على -1 البند

يزوروا أن القانونية، الزيارة بمهمّة ]للقيام[ الرهبانيّة الجمعيّة أو للمنظّمة الداخليّة
 بواسطة أو شخصيّا لهم، الخاضعة الأديرة جميع فيها، المحدّدة المواعيد في

شرعي. وجه على إذا أُعيقوا آخرين
 على وجه اسVتجوبهم بثقة، وإذا الزائر مع يتعاملوا أن الرهبان على  -2 البند

شكل  بأيّ يحول أن لأحد يجوز للحقيقة؛ ولا وفقا بمحبّة يُجيبوا أن فعليهم شرعي
الزيارة. هدف أخرى بطريقة يعوق أن أو الواجب، هذا الرهبان أداء دون
لم الVرهبانيVة، إذا الأديرة جميع يزور أن المحلّي الكنسي الرئيس على  3  البند

و سVVنوات، خمس غضون في الشرع بحكم بزيارتها المختصّ الكبير رئيسها يزرها 
الكنسي المحلّي. الرئيس تحذير رغم زيارتها أهمل

421ق. 
 إليهم المعهVVودون الرهبVVان يجعل أن إلى السVعVي في جسVيVم واجVب الرؤسVاء على

  يسVVاعدوا أن الرؤسVVاء وعلى الداخليّة؛ لائحتهم أو ديرهم لدستور مطابقة سيرتَهم
 احتياجاتهم ويلبّوا الرهبانيّة، الحالة غاية إلى بهم للبلوغ والإرشاد بالقدوة رهبانهم

 ويؤنّبوا ويزوروهم، بالمرضى الاعتناء على ويحرصوا يجب، كما الشخصيّة
الجميع.  مع ويصبروا الضعفاء ويعزّوا المشاغبين

422ق. 



  أو الVVدير لدسVVتور وفقVVا مشVVكّل دائم مجلس لهم يكVVون أن الرؤسVVVاء على -1 البنVVد
  مشVVورته أو رضVVاه طلب وعليهم مهمّتهم؛ أداء في به يستعينون الداخليّة، اللائحة

.934 للقانون وفقا الشرع يحدّدها التي الحالات في
 في عدمها أو المجلس هذا ضVرورة الخVاصّ الشVرع في تُقرّر أن يجب -2 البند

 ستّة أعضاء. من أقلّ فيها يُقيم التي  الأديرة

423ق. 
وأديرتها وأقاليمها الرهبانيّة والجVمعيّة والمنVظّمة أديVرتVهم واتحVاد المتوحّدين دير

ا القVVانون؛ بحكم اعتباريVVّة أشVVخاص هي شرعي، وجه على المقامة VVّلاحيتها أمVVص  
 أن الداخليّة اللائحة أو الدير وتمليكها، فلدستور وإدارتها وتملّكها الأموال لاكتساب

يقلّصاها. أو ينفياها

424ق. 
الأموال لاستخدام قVواعVد الداخلية  أو اللائحة  دستور الدير في تحَدّد أن يجب

وحمايته. عنه والتعبير الفقر ]روح[ وإدارتها، لتعزيز

425ق. 
 يستدرك لم ما ،1054  1007 القوانين تحكمها الرهبانVيّة المؤسVّسات أموال

ذلك. غير الأمر طبيعة من يتّضح أو العام الشرع

426ق. 
بأمانة يحفظوا أن ومرؤوسVين، لا رؤسVاء وأفVرادًا، الرهVبVان، جمVاعVاتٍ على

مطابقة حياتهم أيضًا يجعلوا أن بل فحسب، أدّوها النذور التي الكمال وجه وعلى 
 ومقاصده مؤسّسهم روح على الحفاظ الداخليّة، مع اللائحة أو الدير لدستور
. ]الرهبانيّة[ سيرتهم كمال نحو بذلك ساعين بأمانة،

427ق. 
 على الشرع العامّ يفرضها التي بالواجبات مُلزَمون وأفرادًا،  الرهبان، جVماعVاتٍ

ذلك. غير الأمر طبيعة من يتّضح أو الشرع يستدرك لم ما الإكليروس،

428ق. 
  الرهبانيّة المؤسّسات إحدى  إلى  كإكليريكي ينتمي الدائVمة النذور ذو  الVراهVب
ما، إيبارشيّة إلى أصلا  الإكليريكي المنتمي حالة في أمّا إنجيليّا، شمّاسا برسامته

الدائم. النذر فبأدائه 

429ق. 



  المحلّي الكنسVي الVرئيس وإلى رؤسVائVهVVم إلVVى الVرهبVVان يVُرسVلها التي الرسائVل
 التي الرسائل وكذلك الرسولي، والكرسي الحبر الروماني ومندوب والبطريرك

رقابة. لأيّة تخضع لا منهم، يتلقVَّونها

430ق. 
بذلك يسمح لم وظائف، ما أو لرتب بحتة فخريّة ألقابا الرهبان يVُمنح أن يجVوز لا
 سبق كبار رؤساء وظائف ألقاب إلى بالنسبة الداخليّة، اللائحة أو دستور الدير 

الرهبان. ومارسها

431ق. 
رئيسه من كتابةً صادر رضى الأوّل، بدون نVذره الراهب، منVذ يسع لا  -1  البند

والوظائف الرتب[ عدا ما مؤسّسته، خارج ما وظيفة أو رتبة إلى يVُرَقّى أن الكبير،
سريان ومع الكنيسة البطريركيّة أساقفة سينودس قِبَل من بالانتخاب تُقلّد التي ]

ة انقضاء وعند ؛2 البند 89 القانون VVّود أن يجب المهمVVر إلى يعVVدين دي VVّأو المتوح  
الرهبانيّة. الجمعيّة أو المنظّمة

إكسرخوسا: أو أسقفا أو بطريركا يصبح الذي الراهب -2  البند
  الرهبVVاني، بالنذر المتعلّقة الواجبات بسائر ملتزما ويظلّ بالنذور مرتبطا يبقى (1)

يُنتخَب أو يَنتخب أن في له حقّ ولا ورتبتَه؛ تتّفق  لا أنّها بحكمته يرى التي عدا ما
  ويظVVلّ رؤسVVائه، سVVلطان من ويُعصVVم الرهبانيVVّة؛ جمعيّتVVه أو منظّمتVVه أو ديره في 

وحده؛ الروماني للحبر الطاعة نذر بحكم خاضعا 
  الرهبانيVVّة، جمعيّته أو منظّمته  أو ديره  إلى عاد فإن مهمّته، انقضاء عند أمّا (2)

اللائحة أو دستور الدير سمح يُنتخَب، إذا أو  يَنتخب أن في الحقّ له يكون أن يمكن
الأحوال. سائر في 211و 62 القانونين سريان بذلك، ومع الداخليّة

إكسرخوسا: أو أسقفا أو بطريركا يصبح الذي الراهب  -3  البند
 الاسVVتخدام  حقّ فله الأموال، ملكيّة لاكتساب الصلاحيّة الرهباني بالنذر فقد إذا (1)

البطريرك فيكتسبها الملكيّة أمّا أموال؛ عليه من يرد ما في والإدارة والانتفاع
أمّا للإكسرخيّة؛ والإكسرخوس للإيبارشيّة الإيبارشي والأسقف البطريركيّة للكنيسة
الرهبانيّة؛ للمنظّمة أو المتوحّدين فلدير غيرهم

  والانتفVVاع الاسVVتخدام فيسVVتعيد الأمVVوال، ملكيVVّة الرهبVVاني بالنVVذر يفقVVد لم وإن (2)
كلّها فيكتسبها بعد فيما عليه ترد التي الأموال أمّا يملكها؛ كان التي للأموال والإدارة

له؛ 
 يجب لشخصه، نظرا لا  عليه ترد التي الأموال  إلى  بالنسبة الحالتين، كلتا في (3)

واهبيها.  إرادة حسب بها يتصرّف أن
432ق. 
  متمتّعVVة  كنيسVVة لأي الرهبانيVVّة، المؤسّسVVة  إقليم أو ديVVر و التابع، المتوحّدين دير

إلى الرسولي الكرسي برضى ينتمي  الذي اللاتينيّة الكنيسة ذلك في بما  ذاتي بحكم



  عVVدم مVVع الكنيسVVة، هVVذه بشVVرع يعمVVل أن يجب ذاتي، بحكم متمتّعVVة أخVVرى كنيسVVة
لهذه الداخلي يتعلّق بالحكم ما في الداخليّة اللائحة أو دستور الدير بأحكام الإخلال

الرسولي. الكرسي منحها التي المؤسّسة، والامتيازات

المتوحّدين الثانيّة: أديرة المادة- 

433ق. 
الأعضاء فيه يسعى  الذي الرهباني الدير على المتوحّدين دير لVفظ يُطVلق -1  البند
 وتقاليدها.  المتوحّدين حياة قواعد طريق حفظ عن الإنجيلي الكمال إلى

ويحكمه آخر متوحّدين لديVر التابع غير هو المستVقلّ المتVوحّديVن ديVر  -2  البند
السلطة المختصّة. اعتمدته الذي الخاصّ دستوره

434ق. 
  الاعVVتراف  تمّ أو الرسVVولي الكرسVVي أنشVVأه إذا حبري حقّ ذا المتوحّدين دير يكون

رس إذا بطريVVركي حقّ منه؛ وذا بقرار هذه بصفته ُVVVه غVVليب فيVVركي الصVVالبطريŒ؛ 
قِبَل من به الاعتراف قرار يحصل على ولم أنشأه الأسقف إذا إيبارشي حقّ وذا

الرسولي. الكرسي 

وإلغاؤها المتوحّدين أديرة : إنشاء1

435ق. 
حدود ضمن مستقلا، متوحّدين ديVر يُنVشVئ أن الإيبارشVي للأسVقVف  -1 البند

بعد الحالات سائر وفي البطريرك، استشارة البطريركيّة بعد الكنيسة منطقة
الرسولي. الكرسي استشارة

البطريركي. الصليب فيه غُرس دير إنشاء للبطريرك يُحفظ  -2 البند

436ق. 
فرعيّة بعضها تابعة، أديرة له تكون أن مستVقلّ متVوحّديVن ديVر كلّ بVوسع  -1 البند
فVعل في إمّا المستقVلّ، المتوحّدين دير وضع إلى تهدف أن يُمكنها التي وهي

مVُلحَقة. فهي الأخرى أمّا  الدير لدستور وفVقا صادر بقرار أو نVفسه إنشائها
من كتابةً صادر رضى من بدّ لا تابع، متVوحّديVن ديVر إنVشVاء لصحّة  2  البند

 الإيبارشي الأسقف ]رضى[و المستقلّ، المتوحّدين دير لها يخضع التي السلطة
التابع. الدير فيه يُنشأ الذي للمكان

437ق.
أن في الحقّ تابع، يتضمّن  ولو متوحّدين،   دير  بإقامة  الترخيص  إنّ -1 البند

التقَويّة ممارسة الأعمال وكذلك المقدّسة إقامة الخدمات وفي كنيسة له تكون



على الملحقة الإخلال بالبنود عدم مع لدستور الدير، المتوحّدين وفقا بدير الخاصّة
شرعي. وجه 

دير عن منفصل مماثل، مبنى أو ضيافة دار أو مدرسة فتح أو لتشييد  -2 البند
الأسقف من  كتابةً الصادر من الرضى متوحّدين دير لأيّ بدّ لا المتوحّدين،
الإيبارشي.

نفس إقامVة من بدّ أخرى، لا لاستVخدامّات المتوحّدين دير لتحويل  -3 البند 
الحكم على مقتصر بتحويل الأمر يتعلّق ما لم لإنشائه، اللازمة الرسميّة الاجراءات

غير. لا الرهباني والنظام الداخلي

 438ق. 
متوحّدين دير يلغي أن يرئسها التي الكنيسة منطقة حدود في للبطريرك - 1 البند

هامّ لسبب Œالبطريركي الصليب فيه غVُرِس أو إيبارشي، حقّ ذا فرعيا أو مستقلّا
  استشVVارته، بعد أو الإيبارشي الأسقف طلب على وبناء الدائم، السينودس وبرضى 

دين دير كان إذا VVّقّ ذا المتوحVVي، حVVد إيبارشVVارة وبعVVر رئيس استشVVدين دي VVّالمتوح  
الحبر إلى التظلّم بحقّ مع الاحتفاظ متّحدا، الدير كان إذا الأديرة، اتحاد ورئيس

موقف. بمفعول الروماني
الكرسVي فبVوسVع الVفرعVيّة أو المستVقVلّّة المتVوحّديVن أديرة سائر أمّا -1 البند

يلغيها. أن وحده الرسولي 
دير رئيس من صادر بقرار إلغاؤه يمكن الملحVق المتVوحّدين دير  -2 البند

الإيبارشي. الأسقف الدير وبرضى لدستور وفقا  له، التابع المتوحّدين 
كان الأديرة، إذا اتّحاد  إلى  تVُحوّل الملغي  المستقلّ المتوحّدين دير أموال -3  البند
 Œالبطريركي الصليب فيه غVُرس قد كان إذا الإيبارشيّة، أو فإلى وإلّا متّحدا؛ الدير

إلى والملغى، فتVُحوّل التابع المتوحّدين دير أموال البطريركيّة؛ أما الكنيسة فإلى 
دين ديVVر أمVVوال إلى وبالنسVVبة المستقلّ؛ المتوحّدين دير  VVّقّ ذي الملغى المتوحVVالح  

بإرادة الإخلال عدم مع شأنها، في وحده القرار الرسولي للكرسي فيُحفظ الحبري
الأحوال. سائر في المحسنين 

439ق. 
وتابعة الإيبارشيّة نفس في ]واقعة[ مستقلّة متوحّدين أديرة عدّة بوسع -1 البند

الأسقف من  كتابةً صادر برضى  اتّحادا بينها فيما تقيم أن الإيبارشي، للأسقف
الاتحاد.  لائحة  اعتماد أيضًا إليه يعود الذي نفسه، الإيبارشي

إيبارشيات  مستقلّة، في متوحّدين  أديرة  عدّة اتحاد  إنشاء  يمكن  -2 البند
الكنيسة منطقة حدود في البطريركي، الصليب فيها مغروس أديرة مختلفة، أو

البطريرك، المعنيّين،  وبرضى الإيبارشيين الأساقفة استشارة بعد البطريركيّة،
الاتّحاد.  لائحة اعتماد أيضًا له يVُحفظ الذي
 الرسولي. الكرسVي مراجعة من  بدّ لا  اتّحاد  لإقامة الأحوال، سائر في و  -3 البند



440ق. 
متّحد دير وفصل اتّحاد، إلى متّحد غير مسVتقلّ متوحّدين دير ضمّ حقّ-  1  البند
.439 القانون في ذكرها  الوارد للسلطة يVُحفظ الاتحاد، عن

يمكن فلا البطريركيّة، الكنيVسة منVطقVة حVدود ضمVن ]القائم[ الاتّحVاد أمّا - 2  البند
 استشارة وبعد البطريركيّة، الكنيسة أساقفة سينودس برضى البطريرك إلّا يُلغيه أن

بمفعول التظلّم بحقّ الإخلال عدم مع ورئيس الاتّحاد، المعنيّين الإيبارشيّين الأساقفة
الرسولي. للكرسي الاتّحادات سائر الغاء ويُحفظ الروماني؛ الحبر إلى مُوقف 

ألغت التي لVلسلطة يVُحفVظ المَلغي الاتّحاد أمVوال أمر في الVقرار حقّ-  3  البند
بحاجة فالبطريرك الحال هذه وفي المحسنين؛  بإرادة الإخلال عدم مع الاتّحاد،

الدائم. السينودس رضى إلى

: رؤساء أديرة المتوحّدين  ومجامعها ومديرو أموالها2

 441ق. 
 - في أديرة المتوحّدين للرؤساء والمجامع السVلطان الذي يحدّده الشرع العام1البند 

ودستور الدير.
 -  للرؤسVVاء في أديVVرة المتوحّديVVVن المستقVVVلّّة سVVلطان الحكم بالمقVVدار الVVذي2البنVVد 

 يمنحهم إيّاه صVVراحة الشVVرع أو السVVلطة الVVتي يخضVVعون لهVVا، مVVع سVVريان القVVانون
979.
حدَّد سVVلطان رئيس اتّحVVاد3البند  ُVVVام، يجب أن يVVرع العVVبالإضافة إلى ما يحدّده الش - 

أديرة المتوحّدين في اللائحة الداخليّة هذا الاتّحاد . 

 442ق. 
 مع سريان دستور دير المتوحّدين المسVVتقلّ الVذي قVVد يطلب المزيVVد ليكVVون أحVVد اهلا
دين مسVVتقلّ، يلVVزم أن يكVVون قVVد ادّى النVVذر الرهبVVاني VVّر متوحVVلتقلّد وظيفة رئيس دي 
الدائم وقد مضى على نذره لا أقلّ من عشر سنوات وأتمّ السنة الأربعين من عمره.

 443ق. 
 - يVُنتخب رئيس ديVVر المتوحّديVVن المستVقVVلّ في مجمVع يَنعقVد وفقVا لدسVتور1البند 

  وعدم الإخلال بحقّ الأسقف الإيبارشي فيV- 960 947الدير ومع العمل بالقوانين 
أن يترأس مجمع الانتخاب بنفسه أو بغيره.

ا لانVVVتخاب رئVيVVVس ديVVVر متVوحّديVVVن مستVقVVVلّ متّحVVد، فيرئVVVس مجمVVع2البنVVد  VVّأم - 
الانتخاب رئيس ذلك الاتّحاد بنفسه أو بغيره.

 444ق. 
قلَّد لمVVدّة  غVVير محVVدّدة، مVVا لم يقتض1البند  ُVVVوظيفة رئيس دير متوحّدين مستقلّّ ت - 

دستور الدير غير ذلك.



 - يُقام رؤساء أديرة المتوحّدين التابعة لمدّة يحVVدّدها في دسVVتور الVVدير نفسVVه2البند 
 رئيس دير المتوحّدين المستقلّ برضى مجلسه إذا كان الدير فرعيا، وباستشارة هVVذا

المجلس إذا كان الدير ملحقا، ما لم يقرّر دستور الدير غير ذلك.
 - أمّا الرؤساء الذين أتمّوا الخامسVة والسVبعين من العمر أو لم يعودوا أكفVVاء3البند 

تهم لعلّة صحّيّة أو لأيّ سبب هVVامّ آخVVر، فعليهم أن يتقVVدّموا بVVالتخلّي عن  للقيام بمهمّّ
وظيفتهم للمجمع الذي يعود له قبوله.

 445ق. 
 على أعضVVاء مجمVVع الانتخVVاب أن يعملVVوا على انتخVVاب من يعرفVVون في الVVرب أنّهم
 مستحقّون وجديرون للقيام بوظيفVVة الVVرئيس، بعيVVدا عن أيّ تجVVاوز، لا سVVيّما تلمّس

الأصوات لهم أو لغيرهم.

 446ق. 
على الرئيس أن  يقيم في ديره  ولا يغادره إلّا وفقا لدستور الدير.

 447ق. 
  - لإدارة الأموال، لا بدّ في دير المتوحّدين من مVVدير مVVالي، يمVVارس وظيفتVVه1البند 

تحت إشراف الرئيس.
  - لا يتولّ رئيVس دير المتوحّدين المسVتVقلّ في آن واحد وظيVفة مديVVVر مVVالي2البند 

 في الدير نفسه؛ أمّا وظيفة مVVدير مVVالي في ديVVر تVVابع، وإن كVVان فصVVلها عن وظيفVVة
الرئيس  أفضل، إلّا إنّه يمكن ضمّها إليها إذا دعت الضرورة  إلى ذلك. 

  - المدير المالي يعيّّنه رئيس دير المتوحّدين المستقلّ برضى مجلسه، مVVا لم3البند  
يقتض دستور الدير غير ذلك.

: القبول في دير المتوحّدين المستقلّ والابتداء3

 448ق. 
 لقبول أحد في دير المتوحّدين المستقلّ، يجب أن يكون مدفVوعا بنيّة حسVVنة وجVVديرا

باعتناق حياة المتوحّدين ولا يمنعه أيّ مانع قرّره الشرع. 

 449ق.  
 على  المرشّح - قبل  أن يُقبVل  للابتداء - أن  يّقيVم  في  ديVر المتوحّدين مدّة محVVدّدة

ة من قِبَل راهب ذي اعتبار. في دستور الدير،  تحت رعاية خاصّّ

 450ق. 
قبل على وجVVه صVVحيح ُVVVد، لا يVVVد تطلب المزيVVتي قVVتور الدير الVمع سرَيان أحكام دس 

للابتداء:



( غير الكاثوليك؛1)
  البنVVد1426( الذين أوقِعت عليهم عقوبة قانونية، ما عدا المذكورة في القانون  2)
؛1
( المهدّدون بعقوبة جسيمة لجريمة اتVُهموا بها على وجه شرعي؛3)
دين4) VVّدير متوحVVر بVVق الأمVVّالذين لم يُتمّوا بعد الثامنة عشرة من العمر، ما لم يتعل ) 

يؤدّى فيه نذر مؤقت؛ وفي هذه الحال تكفي السابعة عشرة من العمر؛
 ( الذين يدخلون دير المتوحّدين بإكراه أو خوف شديد أو خدعة، أو الVVذين يقبلهم5)

الرئيس مدفوعا بالطريقة نفسها؛
( المتزوّجون ما دام الزواج  قائما؛6)
 ( المقيّدون بنذر رهباني او بأي رباط مقدّس آخر، في مؤسّسة حياة مكرّسة، مVVا7)

لم يتعلّق الأمر بانتقال مشروع.

 451ق. 
قبل  للابتVVداء  في  ديVVر  متوحّديVVVن  خVVاصّ بكنيسVVة أخVVرى ُVVVد  أن  يVVوز  لأحVVVلا يج 
 متمتّعة بحكم ذاتي، بدون ترخيص من الكرسي الرسولي، ما لم يتعلّق الأمر بمرشّح

. 432مهيVّأ لدير متوحّدين تابع ومن كنيسته، ورد ذكره  في القانون  

 452ق. 
 - لا يمكن قبول الإكليريكيّين المنتمين لإيبارشية ما، للابتداء على وجه جائز1البند  

 إلّا بعVVد استشVVارة أسVVقفهم الإيبارشVVي؛ ولا قبVVولهم على وجVVه جVVائز إذا اعVVترض
 الأسقف الإيبارشي لكون مغادرتهم تسبّب ضVVررا جسVVيما للنفVVوس، يسVVتحيل تفاديVVه
 بطريقVVة أخVVرى، أو إذا تعلVVّق الأمVVر بأشVVخاصّ مهيVVئين للVVدرجات المقدّسVVة في ديVVر

المتوحّدين، يمنعهم مانع محدّد في الشرع.
 - وكVVذلك لا يجVVوز أن يُقبVVل في  ديVVر المتوحّديVVVن الوالVVدون الVVذين لا بVVدّ من2البنVVد  

 عملهم لإعالة أبنائهم وتربيتهم، ولا الأبنVVاء الVواجب عليهم مسVVاعدة الأب أو الأم أو
دين قVد دبVVّر Vّر المتوحVVا لم يكن ديVية، مVVروف قاسVالجدّ أو الجدّة الذين يعانون من ظ 

الأمر بطريقة أخرى.

 453ق. 
 -  القبول للابتداء، يعود  إلى  رئيس  دير المتوحّدين المستقلّ  بعد استشارة1البند  

مجلسه.
 - على الرئيVVVس نفسVVه أن يتVيقVVVّن - باسVVVتخدام الوسVائVVVل المتVاحVVVة - من2البنVVد  

جدارة المرشّح وكامل حرّيته في اختيار الحالة الرهبانية.
حون، وكVذلك  في مVا3البنVVد   ّVVدّمها المرشVتي يجب أن يقVائق الVا يخصّ الوثVVفي م - 

عمل ُVVVيخصّ الشهادات المختلفة التي يجب إعدادها عن حسن سلوكهم  وجدارتهم، ي 
بأحكام دستور الدير.



 454ق. 
 إذا ما طُلبت بائVنVة، يجب أن تVُحَدّد في دسVتVور الدير القواعد الخاصّة بها، من حيث
 واجب المرشّحين في تقديمها وإدارتها تحت إشراف خاصّ من قِبَل الرئيس الكنسVVي
 المحلّي، وكذلك من حيث واجب ردّها كاملة، بدون  فوائدها الحاصلة، إلى من يغادر

دير المتوحّدين لأي سبب كان.

 455ق. 
يبدأ  الابتداء بارتداء الثوب الرهباني أو بأيّ  طريقة أخرى محدّدة في دستور الدير.

 456ق.  
أون على حيVVاة1البند  ّVVدئوه، يُنشVVه مبتVVون لVVتقلّ  أن  يكVVدين مس VVّر متوحVVبوسع دي - 

المتوحّدين في نفس الدير تحت قيادة راهب جدير.
 - ليتVVVمّ الابVتVVVداء على وجVVه صحيVVح يVVجب أن يُنVVجَز في ديVVر المتVوحّديVVن2البند 

 المسVVتقلّ نفسVVه أو في ديVVر متVVVوحّدين مسVVتقلّ  آخVVر من نفس الاتّحVVاد، بقVVرار من
الرئيس بعد استشارة مجلسه.

 - أمّا إذا تعذّر على دير متوحّدين مستقلّ، متّحدا كان أو غVVير متّحVVد، أن ينفVVّذ3البند 
 الأحكام الخاصّة بتنشئة المبتدئين، فيجب على الرئيس أن يُرسل المبتVVدئين إلى ديVVر

متوحّدين آخر، يُعمل  فيه بهذه الأحكام بورع.

 457ق. 
 - ليتمّ الابتداء على وجه صحيح يجب أن يُنجز في مVVدّة ثلاث سVVنوات كاملVVة1البند  

دين حيث النVVذر المVVؤقت يسVVبق النVVذر الVVدائم، فتكفي VVّرة المتوحVVومتّصلة؛ أمّا في أدي 
سنة ابتداء واحدة.

 -  لا ينVال من صحّة الابVتداء التVغيّب الذي يقلّ عن ثلاثVVة أشVVVهر متّصVVلة أو2البند  
 مVتقطّعة، في كلّ سنة من سنوات الابتVVداء،  على إنVVه يجب تعVVويض الVVوقت الضVVائع

إذا تجاوز خمسة عشر يوما.
  البنVVد461- لا يمتدّ الابتVداء إلى أكثر من ثلاث سنوات، مع سريان القانون 3البند  

2.

 458ق. 
 - كمعلّم لتنVVVشئة المبتVVدئين، يVVُوَلّى - وفقVVا لدسVVتور الVVدير - راهب يتحلّى1البنVVد 

 بالحكمة والمحبّة والتقوى والعلم  والتقيّد بحياة المتوحّدين، وقد مضى على نذره لا
أقلّ من عشر سنوات.

 - يجب أن تVُحدّد في دستور الدير حقVVVوق وواجبVVات هVVذا المعلّم، لا سVVيّما في2البند 
دين VVّر المتوحVVع  ورئيس ديVVع المجمVVات مVVما يتعلّق بطريقة تنشئة المبتدئين والعلاق 

أيضا.



 459ق. 
 - في أثنVVاء الابتVVداء يجب العمVVل بلا كلVVَل على تVVVكوين المبتVVدئين تحت قيVVادة1البنVVد 

 المعلّم، بدراسة دستور الدير والتأمّلات التقَويVVة والصVVلاة الدائمVVة، وتلقينهم كVVلّ مVVا
 يخصّ النVVذور والفضVVائل، بممارسVVات مناسVVبة لاستئصVVال الرذائVVل وكبح شVVهوات

النفس واكتساب الفضائل.
دين ولا2البند  Vّر المتوحVطة خارج ديVشVسند إلى المبتدئين أنVُفي أثناء الابتداء لا ت - 

ينصرفوا بكامل جهدهم إلى دراسة الآداب أو العلوم أو الفنون.

 460ق. 
 أن يتنازل عن أمواله على وجه صحيح كيفمVVا كVVان أو يرهنهVVا، ليس بوسع المبتدئ
.1 البند  467مع سريان القانون  

 461ق. 
 - للمبتVVدئ مطلVVق الحرّيVVة في أن يتVVVرك ديVVر المتVوحّديVVVن المسVVتقلّ  كمVVا1البنVVد  

للرئيس أو المجمع أن يفصله لسبب صوابي وفقا لدستور الدير.
 - عند انقضاء الابتداء، إذا وُجد المبتدئ جديرا يVVVُقبل لVVVلنذر الرهبVVاني، وإلّا2البند  

 فيُفصل؛ أمّا إذا استمرّ الشكّ في جدارته فيُمكن مدّ زمن الابتداء وفقا لدستور الVVدير،
لكن لا لأكثر من سنة.

:  التكريس أي  النذر لدى المتوحّدين4

 462ق. 
 - تُعتنَق حالة المتوحدين على وجه نهائي بالنذر الVVدائم الVVذي يشVVمل النVVذور1البند  

الدائمة الثلاثة: الطاعة والعفّة والفقر.
- في أداء النذر  يُعمَل بأحكام دستور الدير والكتب الطقسية.2البند  

 463ق. 
 في مVVVا يخصّ  درجVVVات نVVVVذر المتوحVVVدين المختVVVVلفة، يجب التVVVVقيّد بدسVVVتور ديVVVر

المتوحّدين، مع عدم الإخلال بالأثَر القانوني للنذر، وفقا للشرع العامّ. 

 464ق. 
لصحّة النذر الرهباني الدائم يلزم :

( أن يتمّ الابتداء على وجه صحيح؛1)
دين المسVVتقلّ، برضVVى للنVVذر الرهبVVاني رئيس دير أن يقبVVل المبتVVدئَ (2) VVّالمتوح 

مجلسه،  ويتلقّى أداء النذر الرئيس ذاته بنفسه أو بغيره؛
 ( أن يكون النذر الرهباني صريحا ولا يVVؤدَّى أو يVVVُقبل بVVإكراه أو خVVوف شVVديد أو3)

خدعة؛



( أن تتمّ سائر الأمور التي يقتضيها دستور الدير لصحّة النذر الرهباني. 4)

 465ق. 
 كلّ ما يقرّه الشرع العVVامّ في مVVا يخصّّ النVVذر الرهبVVاني المVVؤقّت، ينطبVVق أيضVVا على

أديرة المتوحّدين التي يسبق فيها هذا النذر، وفقا لدستور الدير،  النذر الدائم.

 466ق. 
 النذر  الدائم  لدى المتوحّدين يجعل الأفعال المضادّة لVلنذور غير صحيحة، إذا كVVانت

من الأفعال التي يمكن إبطالها.

 467ق. 
 - يVجب على المرشّح لVلنذر الVVدائم  لVVدى  المتوحّديVVVن، في غضVVون السVVتّين1البند  

 يوما السابقة للنذر، أن يتخلّى عن كلّ الأموال التي في حوزته في حينه، لصVVالح من
 يريد، بشVرط أن يعقب ذلVك أداء النVذر ]بالفعVل[؛ والتخلّي الVذي يتمّ قبVل هVذه المVVدّة

باطل بحكم الشرع.
ل  فVVورا  كVVلّ  مVVا  يلVVزم، ليُحVVرز التخلّي2البنVVد  VVَاني  يُعمVVذر  الرهبVVد  أداء  النVVبع - 

مفعوله أمام القانون  المدني أيضا.

 468ق. 
 - كلّ مVVا يVVرد على الVراهب من أمVVوال، بأيVVّة صVVفة كVVانت، بعVد النVVذر الVدائم،1البند 

يكتسبها دير المتوحّدين.
 - دير المتوحّديVن هو المسؤول عن الديVون و الالVتVزامات الVVتي تVقVVVيّد بVهVVVا2البند  

 الراهب بعد النذر الدائم بترخيص من رئيسه؛ أمّا إذا تقيVّد بVديون من غVير تVVرخيص
من رئيسه فالراهب نفسه مسؤول عنها.

 و مع ذلك يمكن دائما رفع دعوى ضدّ من حقّق أيّ ربح كان من هذا العقد.-3البند  

 469ق. 
 بVأداء النذر الدائم يفقد الراهب بحكم القانون  كلّ  وظائفه، إن وُجدت، و]ينعتق[ من

إيبارشيته وينضمّ بكامل الحقوق إلى دير المتوحّدين.

 470ق. 
تVُحفظ في أرشيف دير المتوحّدين وثيقة أداء النذر الدائم بعد أن يوقّعها الراهب 

دين المسVVتقلّ أن VVّر المتوحVVالتفويض؛ وعلى رئيس ديVVو بVVذره ولVVل ن ِVVVنفسه، ومَن قَب 
يبلّغ الأمر فورا إلى الراعي المسجّلة لديه معموديّة الراهب.

: تنشئة الرهبان المتوحّدين والنظام الرهباني5



 471ق. 
 -  تVُحVVVدّد في دسVVتور الVVدير طريقVVة تنشVVئة الرهبVVان بحيث يحرّضVVون على1البنVVد  

 الVVدوام على بلVVوغ ملء حيVVاة القداسVVة، وتُنVVVمّى مVVواهبهم الذهنيVVة بدراسVVة العقائVVد
 المقدّسVVة، وإحVVراز الثقافVVة الإنسVVانيّة وفقVVا لاحتياجVVات العصVVر،  فVVيزدادوا أهليVVّة

لممارسة المِهَن والأنشطة التي يضطلع بها دير المتوحّدين على وجه شرعي.
ئين2البنVVد   ّVVVن المهيVVVان المتوحّديVVئة الرهبVVك، يجب أن تتمّ تنشVVافة إلى ذلVVبالإض - 

 للدرجات المقدّسة، وفقا للنظام المتّبع في تنشئة الإكليريكيين، كما جVVاء في القVVانون
دين نفسVVه إذا كVVان فيVVه مقVVرّ للدراسVVات منظّمVVا وفقVVا330 VVّر المتوحVVك في ديVVوذل ، 

 ، أو تحت قيVVادة مشVVرف ذي اعتبVVار في إكليريكيVVّة أخVVرى أو1 البنVVد  430للقانون 
معهد دراسات عليا اعتمدته السلطة الكنسية.

 472ق. 
 بوسع رئيس دير المتوحّدين  المستقلّ أن يمنح  رهبانه  ذوي النذور الدائمة - وفقا
ل إلى الأسVVقف َVVاب يُرسVVذا الكتVVة؛ هVVامة المقدّسVVلدستور الدير- كتاب ترخيص بالرس 
دين، بمVVا في ذلVVك الVVدير التVVابع؛ أو VVّالإيبارشي المحلّي للمكان الواقع فيه دير المتوح 
 إلى الأسقف الذي عيّنه البطريرك إذا تعلّق الأمر بدير متوحّدين غVُرس فيه الصVVليب

البطريركي.

 473ق. 
 - يجب  الاحتفVVال  بالصVVلوات  الطقسVVيّة  يوميVVّا  في كVVل ديVVر من أديVVرة1البنVVد  

 المتوحّدين، وفقا لأحكام دستور الدير والعادات المشروعة؛ كما يجب إقامة القVVداس
الإلهي كلّ يوم، ما عدا الأيّام المُستثناة في مراسيم الكتب الطقسية. 

- على رؤساء أديرة  المتوحّدين أن يُعنوا، وفقا لدستور الدير :2البند  
 ( بأن يشترك كلّ يوم جميع الرهبان الذين لا يعVVوقهم عVائق مشVVروع، بالصVVلوات1)

ل الأمVVور الإلهيVVة VVّرفوا إلى تأمVVه، وينصVVل بVVا احتُفVVدّاس الإلهي كلّمVVيّة وبالقVVالطقس 
ويعكفوا دائبين على التمارين الروحيّة الأخرى؛

( بأن تتسنّى لهم مقابلة الآباء الروحيين والمعرّفين بحرّية وبكثرة؛2)
( أن ينصرفوا إلى خلوة روحيّة كلّ سنة لبضعة أيّام.3)

 474ق. 
 - على أعضاء  أديرة  المتوحّدين أن يقبلوا سVVرّ التوبVVة بكVVثرة وفقVVا لأحكVVام1البند  

دستور الدير.
  - مع سVريVان  دسVتVور الديVر الذي يVحVبّذ  الاعتVVVراف لVVدى آبVVVاء معرّفVVVين2البند  

 محدّدين، بوسع جميع أعضاء دير المتوحّدين أن يَقبلوا سرّ التوبة من أيّ كVVاهن لVVه
سلطة خدمة هذا السر، مع حفظ النظام الرهباني.

 475ق. 



دين عVVدّة1البند   VVّر متوحVVل ديVVه في كVVعلى  رئيس  دير  المتوحّدين أن يعيّن بنفس - 
 آباء روحيّين ومعرّفين حسب عدد الرهبان، إذا تعلVّق الأمVVر برهبVVان كهنVة من نفس
 الدير لهم صلاحية خدمة سVVر التوبVVة، وإلّا ]فيعيّنهم[ الVVرئيس الكنسVVي المحلّي، بعVVد
 الاستماع إلى رئيس دير المتوحّدين المستقلّ، الذي عليه أوّلا أن يستشVVير الجماعVVة

التي يعنيها الأمر.
دين  الخاليVVة  من  الرهبVVان الكهنVVة، على2البنVVد   VVّرة  المتوحVVبة إلى  أديVVوبالنس - 

 الرئيس الكنسي المحلّي أن يعيّن بنفس الطريقة كاهنا، مهمّته إقامة القVVدّاس الإلهي
.2 البند 612والوعظ بكلام الله في الدير بانتظام، مع  سريان القانون  

 476ق. 
 على  أعضاء  دير  المتوحّدين أن يرتVVدوا الثVVوب الرهبVVاني المقVVرّر في دسVVتور ديVVر

المتوحّدين، سواء داخل الدير أو خارجه.

 477ق. 
 - في  دير  المتVوحّديVن  يجب  الحفاظ  على الحVِصن بالطريقVVة المحVVدّدة في1البند  

 دستور الدير، مع عدم الإخلال بحقّ الرئيس في أن يستقبل - لفعل واحد ولسبب هامّ
 - أشخاصVVا من الجنس الآخVVر، في الأمVVاكن الخاضVVعة للحِصVVن، فضVVلا عن الVVذين

بوسعهم دخوله وفقا لدستور الدير.
- أماكن الدير الخاضعة للحِصن يجب أن يُشار إليها بشكل ظاهر.2البند 
دين  المسVVتقلّ، أن يرسVVم بدقVVّة حVدود الحِصVVن أو أن3البنVVد  VVّر المتوحVVرئيس  ديVVل - 

يغيّرها لسبب صوابي، برضى مجلسه، وبعد إعلام الأسقف الإيبارشي بذلك.

 478ق. 
 بوسع رئيس  دير  المتوحّدين  أن  يسمح  للرهبVVان  أن  يمكثVVوا خVVارج الVVدير لمVVدّة
 تُحVVدّد في دسVVتور الVVدير؛ لكنّ غيابVVا يتجVVاوز السVVنة يقتضVVي ترخيصVVا من السVVلطة

الخاضع لها الدير، ما لم يكن بسبب الدراسة أو المرض.

 479ق. 
دين، VVّرة المتوحVVاعدة أديVVة  إلى  مسVVاك حاجVVي المحلّي أن هنVVإذا رأى الرئيس الكنس 
 ]لإلقVVاء[ التعليم المسVVيحي على الشVVعب، فعلى جميVVع الرؤسVVاء - إذا مVVا طلب  منهم

ذلك الرئىس الكنسي- أن يُلقوه على الشعب في كنائسهم بأنفسهم أو بغيرهم.

 480ق. 
 لا يمكن إنشVVاء  رعيVVّة  في  كنيسVVة ديVVر  متوحّديVVVن، كمVVا لا يمكن تعVVيين الرهبVVان
 المتوحّدين رعاة، بدون رضى البطريرك، في حدود منطقة الكنيسة التي يرئسها، أو

]بدون رضى[ الكرسي الرسولي في سائر الحالات.



  : النسّاك6

 481ق. 
 الناسVVك هVVو عضVVو ديVVر متوحّديVVVن مسVVتقلّ، وهVVVب نVVVفسه على وجVVه تVVامّ لتأمVVّل

السماويّات وانقطع انقطاعا تامّا عن الناس والعالم. 

 482ق. 
 لاعتناق الحياة النسكيّة  على وجه شرعي، يلزم العضVVو أن يكVVون قVVد نVVال ترخيصVVا
 من رئيس دير المتوحّدين المسVVتقلّ التVVابع لVVه، برضVVى مجلسVVه، وبعVVد أن يكVVون قVVد

أمضى في دير المتوحّدين لا أقلّ من ستّ سنوات، تVُحسَب منذ يوم نذره الدائم.

 483ق. 
 يُحVدِّد رئVيVس ديVر المتوحّديVن المكان الVVذي يعيVVVش فيVVه الناسVVVك، ويكVVون منفصVVلا
ا إذا كVان هVذا المكVان خVارج Vّدير؛ أمVاكن الVVائر أمVبطريقة خاصّة عن العالم وعن س 

أسوار الدير، فيقتضي الأمر رضى صادرا كتابةً من الأسقف الإيبارشي أيضا.

 484ق. 
دين VVّان المتوحVVوانين الرهبVVدين، ويُقيَّد بق VVّر المتوحVVس ديVVVرئيVك لVVVاسVع النVVVضVخVي 

ودستور الدير، على قدر ما يمكن توفيق ذلك مع الحياة النسكيّة.

 485ق. 
ك الVVراهب، ّVVه، أن يُنهي تنسVVى مجلسVVتقلّ، برضVVدين المس VVّر المتوحVVبوسع رئيس دي 

لسبب صوابي، حتّى رغم إرادة الناسك.

: الدير المغروس فيه الصليب البطريركي7

 486ق. 
 - بوسع البطريرك، لسبب هامّ وبعد استشVVارة الأسVVقف الإيبارشVVي، وبرضVVى1البند 

 السينودس  الدائم، أن يمنح دير متوحّدين مستقلا، في نفس فعل إنشائه، حالة الدير
المغروس فيه الصليب البطريركي.

 -  دير المتوحّدين المغVVروس فيVVه الصليVVVب البVطريVVVركي، يخضVVع للبطريVVرك2البند 
 بطريقة مباشرة، بحيث يكون له وحده  حقوق وواجبات الأسVVقف الإيبارشVVي نفسVVها
 بالنسبة إلى دير المتوحّدين والرهبان المنتمين إليه وكذلك الأشVVخاص المقيمين فيVVه
دين، فيخVVVضعون للبطريVVرك VVّدير المتوحVVرتبطين بVVليلَ نهار؛ أمّا سائر الأشخاص الم 

دون سواه وبطريقة مباشرة، في ما يتعلّق بمهمّتهم أو وظيفتهم لا غير.

: الانتقال إلى دير متوحّدين آخر8



 487ق. 
 - ليس  بوسع  راهب  أن  ينتقل  من  دير  متVوحّدين مسVVتقلّ إلى غVVيره من1  البند

نفس الاتّحاد، بدون رضى صادر كتابةً من رئيس الاتّحاد.
دين آخVر خاضVع2البند   Vّر متوحVVد إلى ديVير متّحVن غVVوحّديVر متVVقال من ديVVالانت - 

ل إليVVه َVVVدين المنتق VVّلنفس السلطة يقتضي رضى هذه السلطة؛ أمّا إذا كان دير المتوح 
خاضعا لسلطة أخرى، فيقتضي رضى هذه السلطة أيضا.

 - ليVVVس بوسVVVع البطريVVرك ولا الأسVVVقف الإيبارشVVVي ولا رئيVVVس الاتّحVVاد أن3البند  
يمنحوا هذا الرضى إلّا بعد استشارة رئيس دير المتوحّدين المستقلّ المنتقVَل منه.

 - لصحّة الانVتVقال إلى دير متVوحّدين لكنيسة أخرى متمتّعة بحكم ذاتي، يلزم4البند  
فضلا عن ذلك رضى الكرسي الرسولي.

دين المسVVتقلّ الجديVVد بعVVد رضVVى5البند   VVّر المتوحVVس ديVVVول رئيVقبVقال بVتVيتمّ الان - 
مجمعه.

 488ق. 
 - ]الراهب[  المنتقل  إلى دير متVوحّدين مسVتقلّ  آخVVر، من نفس الاتّحVVاد، لا1البند  

لّ َVVVدير الأول ويُحVVوق الVVه حقVVيُتمّ الابتداء ولا يؤدّي نذرا جديدا، ويفقد منذ يوم انتقال 
 من واجباته، ويلتزم بحقوق وواجبات ]الدير[ الآخر، وإذا كان إكليريكيّا فينتمي إليه

كإكليريكي أيضا.
 - على المنتقل من دير متVوحّدين مسVتقلّ  إلى ديVر متVVوحّدين مسVVتقلّ آخVر،2البند  

 غير تVVابع إلى أي اّتحVاد، أو تVVابع إلى اتّحVاد مختلVف، أن يعمVل بأحكVام دسVVتور ديVVر
دين الVVذي ينتقVVل إليVVه، في مVVا يتعلVVّق بوجVVوب إتمVVام الابتVVداء وأداء النVVذر VVّالمتوح 
ا إذا كVVان دسVVتور الVVدير لا يسVVتدرك هVVذه الأمVVور، فلا يُتمّ الابتVVداء ولا VVّاني؛ أمVVالرهب 
 يؤدّي نذرا جديدا، بل يسري مفعول الانتقال منذ اليوم الذي تمّ فيه هVVذا الانتقVVال، مVVا
 لم يطالبه رئيس دير المتوحّدين أن يُمضي في الدير مVVدّة  لا تزيVVد على السVVنة، على
ا أن ينتمي على وجVVه ثVVابت إلى VVّار يجب إمVVسبيل الاختبار؛ وعند انقضاء مدّة الاختب 
 دير المتوحّدين الجديVVد على يVVد الVرئيس برضVVى مجلسVVه أو المجمVVع  وفقVVا لدسVVتور

الدير، وإمّا أن يعود إلى ديره الأوّل.
دين مسVVتقلّ إلى منظّمVVة أو جمعيVVّة رهبانيVVّة،3البند   Vّر متوحVVقال من ديVVد الانتVعن - 

 مع التسويات اللازمة.545 و544يُعمل بالقانونَين 
 - ديVر المتوحّديVVVن المسVتVVVقلّ الVVذي يغVVادره الراهVVVب، يحتVVفظ بأمVVVوال هVVVذا4البند  

 ]الراهب[ التي اكتسبها بصفته راهبا؛ أمّا في ما يتعلVVّق بالبائنVVة فهي من حVVقّ الVVدير
المنتقَل إليه منذ يوم الانتقال، بدون ما حصل لها من فوائد.

المتوحّدين دير  ومغادرة  الحِصن عن  الانعتاق :9

489ق. 



نذور ذي لراهب المستقلّ المتوحّدين دير  حِصن  عن  الانعتاق  إنعام -1  البند
 ديVVر  رئيس إلى الاستماع بعد الدير، لها التابع السلطة إلّا تمنحه أن يمكن لا دائمة،

مجلسه. بصحبة المستقلّ المتوحّدين
ثلاث لمVدّة إلّا الإنVعVام هVذا يVمVنVح أن الإيVبارشVي الأسVقVف يVسVع لا  -2  البند

سنوات. 

490ق. 
السلطة مجلسه، بوسع وبرضى  المستVقلّ المتوحّدين ديVر  رئيس طVلب على بناء

هامّ، مع لسبب الحِصن، عن الانعتاق تفرض أن نفسه المتوحّدين دير لها الخاضع
والمحبّة.  بالإنصاف الإخلال عدم

491ق. 
  الواجبVVات بسائر ملتزما ويظلّ بالنذور مرتبطا يبقى الحِصن عن المنVعتVق الVراهب
الرهباني؛ الثوب عنه يخلع أن عليه  لكن وحالته؛ وتتّفق المتوحّدين بنذر المتعلّقة

 ويخضع يُنتخَب؛ أو يَنتخب أن في الحقّ له ليس الحِصن عن الانعتاق مدّة أثناء وفي
من بدلًا فيه، يمكث الذي المكان في الإيبارشي للأسقف أيضا  الطاعة نذر بحكم

ديره. رئيس

492ق. 
والعودة المتوحّدين دير  مغادرة إنعام الدائمة النذور ذو الراهب يطلب لا  -1  البند
  طلبVVه ويُحيVVل الرب؛ أمام يقدّرها الأهمّية غاية في لأسباب إلّا العالم، في الحياة إلى
  ورأي برأيVVه مُرفقVVا ]الطلب هVVذا[ يرسل الذي المستقلّ، المتوحّدين دير  رئيس إلى

الرسولي.  إلى الكرسي مجلسه
الرسولي. للكرسي محفوظ الإنعام هذا مثل   -2  البند

493ق. 
ما إذا العالم، في الحياة إلى والعودة المتوحّدين دير مغادرة إنVعام إنّ  -1  البند
  إليVه، تبليغVه سVاعة الVراهب يVردّه لم ما الراهب، إلى وبVُلّغ شرعي وجه على مُنح

  نVVذره عن الناجمVVة الواجبVVات وجميVVع النVVذور في التفسVVيح الشVVرع بحكم يتضVVمّن
أقيم قد الراهب كان إذا المقدّسة، بالدرجة المتعلّقة الواجبات في لا الرهباني، لكن

مقدّسة.  درجة في
 في قVُبل إذا العالم، حياة إلى وعاد المتوحّدين دير غادر الذي الVراهب  -2  البند
الحياة قط يعتنق لم لو كما الرهباني والنذر الابتداء يستأنف جديد، من متوحّدين دير

الرهبانيّة. 

494ق. 
حصل إذا مقدّسة، درجة في المُقام الدائVمة النذور  ذو  المتوحّد  الراهب  -1  البند



دين ديVVر  مغVVادرة إنعVVام على VVّودة المتوحVVالم، إلى والعVVعه ليس العVVممارسة بوس 
يقبله.  متعاطفا إيبارشيا أسقفا يجد أن إلى المقدّسة الدرجات

خمVس لمVدّة وإمVّا مُطلَق وجه على إمّا يVقبVله أن الإيبارشي للأسVقVف - 2  البند
د يصVVVبح الأولى الحالVVVة في الاختبVVVار؛ سVVVبيل على سVVVنوات، VVVّا المتوحVVVإلى منتمي  

 قبل يُفصَل لم ما الخمس، السنوات فبعد الثانية الحالة وفي الشرع، بحكم الإيبارشيّة
صريح.  وجه على ذلك

495ق. 
أن عليه الرهباني، النذر أدائه بعد شرعي غير وجه على الدير يترك الذي الراهب

ما إذا ويستقبلوه عنه البحث في يجدّوا أن الرؤساء  وعلى فورًا، الدير إلى يعود 
أيضا.  يُفصل أو للقانون وفقا فليُعاقب وإلّا صادقة؛ ندامة بدافع عاد 

496ق. 
المتوحّدين دير يغادر أن هامّ ولسبب المؤقت النذر مVدّة في أراد من  -1  البند

لالمستق المتوحّدين دير رئيس إلى طلبه يقدّم أن عليه العالم، في الحياة إلى ويعود 
 إلى مجلسه، ورأي برأيه الطلب، مرفقا هذا يرسل أن  الرئيس على -2  البند

الدير مغادرة إنعام الحال هذه في يمنح أن إليه يعود الذي الإيبارشي  الأسقف
 مVVا حبري حقّ ذي متوحّدين بدير الأمر تعلّق إذا حتى العالم، في الحياة إلى والعودة

 الواقعة المتوحّدين أديرة إلى بالنسبة للبطريرك، الأمر هذا الخاصّ الشرع يحفظ لم
البطريركيVة. الكنيسة منطقة حدود في

المتوحّدين  الرهبان فصل :10

497ق. 
الذي:  الراهب المتوحّدين دير عن مفصولا القانون بVحكم يُعتبر - 1 البند 
علنا؛ الكاثوليكي الإيمان  جحد  (1)
فقط.  مدنيّا ولو ]الزواج[ حاول أو بالزواج احتفل    (2)

اسVتشVارة المسVتقلّ، بعد المتوحّدين دير رئيس على الأحوال هذه في - 2  البند
شVV وجه على الفصل ليَثبت الواقع الأمر يُعلن أن الادلّة، جمع وبعد تأخير بلا مجلسه

مباشرة.  بطريقة المتوحّدين دير لها الخاضع السلطة وقت بأقرب رعي، ويُعلِم
498ق. 
من فورا يطرد أن مجلسه، بVرضى المستقلّ المتوحّدين دير رئيس بVوسع - 1 البند
أو علنية عثرة في الخطورة وبالغ وجه وشيك على يتسبّب الذي الراهب الدير
الرهباني.  الثوب عنه ينزع أن المتوحّدين، بعد لدير ضرر
برفع يُعنى أن الأمر، اقتضى إذا المستVقلّ، المتوحّدين دير رئيس على  -2  البند

دير لها يخضع التي السلطة إلى الأمر يُحيل  أن أو للقانون، وفقا فصل دعوى
المتوحّدين.  



مقدّسVة، تُحظر درجة في والمُقام المتوحّدين دير من المطرود الراهب  -3  البند
  ديVر لهVا يخضVع التي السلطة ذلك غير تُقرّر لم ما المقدّسة، الدرجة ممارسة عليه

المتوحّدين.
 

499ق. 
  مجلسه، برضى المسVتقلّ، المتVوحّديVن دير رئVيVس بVوسVع المؤقVت النVذر مدّة في
له بدّ لا الفصل  أنّ على 3و 2 البندين 552 للقانون وفقا ما عضوا يفصل أن

 ذلVVك اقتضVVى إذا البطريVVرك، أو الإيبارشVVي، الأسVVقف يُؤيVVّده أن من صVVحيحا ليكVVون
  الكنيسVVة منطقVVة حVVدود داخل الواقعة المتوحّدين أديرة إلى بالنسبة الخاص الشرع

البطريركية. 

500ق. 
من هو دائمة نVذور ذي راهVب فVصVل ،497 القانون سVرَيVان مVع  -1 البند

دين ديVر رئيس أو الأديVVرة اتّحVاد رئيس اختصاص Vّتقلّ المتوحVVير المسVد، غVالمتّح  
  خمسVVة من للصVVحة، الحال، هذه في يتكوّن أن  يجب  الذي مجلسه، برضى كلاهما
المستشارين وجود انعدم إذا بحيث ،]الدير[ رئيس برئاسة  أقلّ، لا أعضاء

الاتّحاد لائحة أو الدير لدستور غيرهم، وفقا دعوة يجب تغيّبوا، أو المألوفين
سرّيا.  يكون أن فيجب التصويت أمّا الداخلية؛

قد التي الأخرى الشروط عدا صحيح، ما وجه على الفصVل في لVلبتّ - 2  البند
يلزم:  الدير، دستور يحدّدها

ة الفصل أسباب تكون أن  (1) ول شVVرعي وجه على ومُثبَتة ذنب على ومنطوية هامّّ
ارتداع؛ يعقبها  م
هVVا بالفصVVل رسVVمي تهديد مع إنذاران الفصل يسبق أن  (2)   لم مVVا جVVدوى، بلا وُجِّ

الفصل؛ علّة طبيعة ذلك تستبعد
 الفرصة كامVل إنVVذار كVل بعVد لVه وتVVُتاح كتابةً للراهب الفصل أسباب تVُبVَيَّن أن  (3)

نفسه؛ عن للدفاع
 الدير. دستور في المحدّد المتاح الوقت الأخير الإنذار على انقضى قد يكون أن  (4)

 الVواجب ]الفصل[ بVأعمVال كتVابةً المقVدّمة الVراهVب ردود إرفVاق يجVب-  3  البند
.2البند في الوارد ذكرهم على عرضها

دير لها يخضع التي السVلطة تVعتVمده لم ما الفVصل قرار تVنVفيذ يمكن لا  4  البند
المتوحّدين.

501ق. 
وقت.  أقرب في بالأمر المعني الراهب إلى الفصل قرار  يُبلّغ  -1 البند
يوما  عشر خمسة غضون في الراهب الفصل، بVوسVع قرار ضدّ لكن  -2  البند

طريق عن الدعوى معالجة يلتمس أن وإمّا تظلّما يرفع أن موقف، إمّا وبمفعول
الفصل. قرار ثبVّت قد الرسولي الكرسي يكن لم ما  القضاء،



الرسVولي، أو الكرسVي الVفVصل قVرار ضد التVVظVلّم شVأن في يVنVظر  -3  البند
البطريركية.  الكنيسة منطقة حدود في موطنه  براهب الأمر تعلّق إذا البطريرك

محكمة فيها محاكمة، فتنظر طريق عن القضيّة عولجت إذا أمّا  -4  البند
اتخذ الذي الرئيس أمّا الفصل؛ قرار ثبّت من مباشرة تعلو بطريقة التي السلطة

  المVVذكورة، المحكمVVة إلى  الشأن هذا في المجمّعة الأعمال تقديم فعليه الفصل قرار
للاستئناف.  مجال ولا الجزائيّة المحاكمات لقوانين وفقا الاجراءات وتتمّ

502ق. 
بحكم تنتهي  497 القانون في ذكره ورد ما باسVتثVناء  المشVروع بالفصل
الراهب كان وإذا المتوحّدين، نذر  عن الناجمة والواجبات الروابط جميع الشرع
.494 بالقانون يVُعمل مقدّسة درجة في مVُقاما

503ق. 
وجه على عنه فVُصل أو شرعي وجه على المتوحّدين دير غادر من  -1  البند

فيه.  أنجزه عمل أيّ  مقابل شيء بأي يطالبه أن وسعه في ليس شرعي، 
الذي الراهب مع والمحبّة الإنصاف حفظ فعليه المتوحّدين دير أمّا  -2 البند

عنه.  انفصل

الرهبانية والجمعيّات المنظّمات الثالثة: المادة- 

504ق. 
يؤدّي مختصّة، كنسية سVلطة أنشأتها جVمVعVيّة هي الرهVبانVيّة المنVظّمة - 1  البند

المتوحّدين.  نَذر يعادل رهبانيّا نَذرا متوحّدين  يكونوا أن غير من الاعضاء فيها 
يؤدي مختصّة، كنسية سلطة انشأتها جمعية هي الرهبانية الجمعيّة - 2  البند

والفقر، والعفّة الطاعة  وهي: العلنيّة الثلاثة النذور أي الرهباني، النذر اعضاؤها
للشرع.  وفقا استقراره له بل المتوحّدين، نَذر يعادل لا  ]النَذر هذا[ لكن

505ق. 
الرسولي الكرسي انشVأها إذا  حبري حق ذات هي الرهبانVيّة المنظّمة  -1 البند 
  ولم البطريVVرك أنشأها إذا بطريركي حقّ وذات منه؛ بقرار هذه بصفتها اعترف أو 

الرسولي.  الكرسي قِبَل من بها الاعتراف قرار على تحصل
الرهبانيّة:  الجمعيّة  -2  البند

  هVذه بصVVفتها اعVترف  أو الرسVVولي الكرسي انشأها إذا حبري، حقّ ذات هي  (1)
منه؛  بقرار

 منVVه، بقرار هذه بصفتها اعترف أو البطريرك انشأها إذا بطريركي حقّ وذات  (2)
الرسولي؛  الكرسي من بها الاعتراف قرار على تحصل ولم



  قVVرار على تحصVVل ولم الإيبارشVVي الأسVVقف انشVVأها إذا إيبارشVVي حVVقّ وذات  (3)
 البطريرك.  من أو الرسولي الكرسي من بها الاعتراف

أو الغاية إلى بالنظر كانت إذا إكليريكيّة هي الرهبانيّة الجمعيّة أو المنظّمة  -3  البند
كهنة إشراف تحت  مشروعة عادة  بموجب أو مؤسسها، قصده الذي الهدف 
 الكنسية. السلطة هذه بصفتها واعترفت المقدّسة بالدرجة خاصّة بخدمات وتضطلع 

دير أو إقليم أو رهبانيّة جمعيّة أو منظّمة وإلغاء : إنشاء1

506ق. 
لا ولكن غير؛ لا رهبانيّة جمعيّات يVُنVشVئ أن الإيبارشي الأسقف بVوسع  -1البند

البطريرك استشارة بعد ذلك عن وفضلا الرسولي، الكرسي استشارة بعد إلّا ينشئها
البطريركية.  الكنيسة منطقة حدود داخل أيضا،
السينودس برضى رهبانيّة وجمعيّات منظّمات يُنشVئ أن البطريرك بوسع  -2 البند

الرسولي.  الكرسي استشارة وبعد الدائم
حقّ ذات رهبانيّة جمعيّة البطريركيّة، بوسع الكنيسة منطقة حدود داخل  -3 البند

  حVVقّ ذات تصVVبح أن المنطقVVة، نفس  من إيبارشVVيات عVVدّة في منتشVVرة إيبارشVVي
  السVVينودس وبرضى الأمر يعنيهم من استشارة بعد البطريرك، من بقرار بطريركي

الدائم. 

507ق. 
المنشأة البطريركي، الحVقّ  ذات  ذلVك  في بVما الرهVبانيّة، المنظVّمة  -1 البند
الكرسي إلّا يلغيها أن يمكن لا فقط،  واحد دير لها التي حتّى شرعي، وجه على

 وبVVدون الملغيVVّة الرهبانيVVّة المنظّمVVة أموال شأن في القرار له يVُحفظ الذي الرسولي،
المحسنين.   بإرادة الإخلال

على المنشأة الإيبارشي، أو البطريركي الحقّ ذات الرهبانيّة الجVمعيVّة  -2 البند
إلى بالإضافة  يلغيها أن يمكن فقط، واحد دير  لها التي حتّى شرعي، وجه 

يرئسها، التي الكنيسة منطقة حدود داخل أيضا البطريرك -الرسولي الكرسي
الرسولي والكرسي الدائم السينودس وبرضى الأمر،  يعنيهم من استشارة بعد 
أيضا. 

508ق. 
من مؤلّف الرهبانيّة، الجمعيّة أو المنVظّمة نفس  من جزء بالإقليم يُقصَد  -1 البند
 كبير.  رئيس مباشرة بطريقة يحكمه أديرة عدّة
تغيير أو الأقاليم ضمّ أو أقاليم، إلى رهبانيّة جمعيّة أو منظّمة تقسيم  -2 البند

الداخليّة اللائحة في المحدّدة السلطة إلى  يرجع جديدة، وإنشاء إلغاؤها أو حدودها
الرهبانية.  الجمعيّة أو للمنظّمة

إرادة و بالعدالة  الإخلال  عدم مع مَلغي، إقلVيم أموال بشVأن القVرار  -3 البند



-ذلVVك غVVير الداخليّة اللائحة تستدرك لم ما   العام المجمع اختصاص من المحسنين،
الملحVّة. الضرورة حالة في مجلسه، برضى العامّ الرئيس أو 

509ق. 
بدون صحيح، وجه على ديرا  تنشئ أن رهبانيّة جمعيّة أو منظّمة يسع لا  -1 البند

دير أوّل بإنشاء الأمر تعلّق وإذا  الإيبارشي؛ الأسقف من كتابةً صادر رضى
  رضVVى يلVVزم الإيبارشيّات، إحدى في بطريركي حقّ ذات رهبانيّة جمعيّة أو لمنظّمة

 الرسVVولي الكرسVي ]رضى[ أو البطريركيVة، الكنيسVVة منطقVة حدود داخل  البطريرك
الحالات.  سائر في

المنVظّمات  أديVرة  على أيVضا  يسVري  437 القانون في جVاء ما  -2  البند
الرهبانية.  والجمعيّات

510ق. 
ا الإيبارشي؛ الأسقف باستشارة إلّا رهبانيّة جمعيّة أو منظّمة دير إلغاء يصحّ لا VVّأم  

يعود التي السلطة لنفس   فيُحفظ رهبانيّة، جمعيّة أو لمنظّمة وحيد دير إلغاء
الرهبانيّة. الجمعيّة أو المنظّمة هذه إلغاء 507 للقانون وفقا إليها 

الرهبانيّة والجمعيّات المنظّمات في الماليّون والمديرون  والمجامع  الرؤساء :2

511ق. 
الذي السلطان والمجامع للرؤساء الرهبانيّة والجمعيّات المنظّمات في  -1 البند

الداخليّة.  واللائحة العام الشرع يحدّده
أو الحبري الحقّ ذات الإكليريكيّة الرهبانيّة والجمعيّات المنظّمات في أمّا  -2 البند

المحكمتَين في الحكم سلطان  ذلك  إلى بالإضافة  والمجامع فللرؤساء البطريركي،
الداخلية.  للوائح وفقا والباطنيّة الخارجيّة

512ق. 
 تشكيله يجب الداخليّة، للائحة وفقا العليا السلطة هو الذي العام المجمع  -1  البند 

لوَحدتها حقيقيّا رمزا بأسرها،  الرهبانيّة الجمعيّة أو المنظّمة بتمثيله يصبح، بحيث
المحبّة.  في 

 يرسل أن في الحرّيّة عضو لكلّ بل وحدها، الأديرة أو للأقاليم لا   -2  البند
الداخليّة.   اللائحة في المحدّدة بالطريقة العامّ، المجمع إلى اقتراحاته

513ق. 
مدّة  تلزم صحيح، وجه على رئيس لمنصب الأعضاء انتخاب أو لتعيين  -1 البند

الأمر تعلّق إذا تقلّ ألّا يجب الداخليّة، في اللائحة محدّدة الدائم، النذر بعد مناسبة
الأوّل. النذر منذ تVُحسب سنوات، عشر عن الكبار بالرؤساء



يكون أن لVلصحّة، ذلك إلى بالإضافة فيلزم العامّ الرئيVس إلى بالنسبة أمّا  -2 البند
عمره. من والثلاثين الخامسة أتمّ قد 

514ق. 
اللائحة تقتض لم ما مناسبة، زمنيّة ولمدّة محدّد لوقت الرؤساء يُقام  -1 البند

العامّ.  الرئيس إلى بالنسبة ذلك غير الداخليّة
انقضاء قبل آخر إلى نقلهم أو منصبهم عن  عزلهم يمكن  إنه  على  -2 البند
اللائحة الداخليّة.  تحدّدها وبطريقة لأسباب  المحدّدة، المدّة
 ألّا الداخVليّة، اللائVحة في ملائمة قVواعد طريق عن الاحتياط، يجب  3 البند
متّصل.  وجه على طويلة لمدّة رؤساء الرهبان يبقى

515ق. 
الداخليّة.  للوائح وفقا بالانتخاب يُختار العام الرئيس  -1 البند
يلزمهم انتVُخبوا إذا بحيث الداخليّة، للائحة وفقا الرؤساء سائر يVُختار - 2 البند

ملائمة. باستشارة ]تعيينهم[ فيُسبَق  عVُيّنوا، إذا أمّا المختصّ؛ الكبير الرئيس تثبيت
.445 بالقانون وكذلك 947960 بالقوانين بدقّة يُعمل الانتخابات في  -3  البند

516ق. 
ماليّون: مديرون الرهبانيّة والجمعيّات المنظّمات في ليكن الأموال لإدارة - 1 البند
مالي ومدير بأسرها، الرهبانيّة  الجمعيّة أو المنظّمة أموال يُدير عام مالي مدير

ا إشراف تحت بوظيفتهم جميعا يقومون دير؛ لكل محلّي مالي ومدير للإقليم، إقليمي
لرئيس. 

عام مالي مديVر بوظVيفة بنفسVه يقوم أن الكبير الرئيVس بوسVع ليVس  -2 البند
الرئيس، وظيفة مع توفيقها فيمكن محلّي مالي مدير وظيفة أمّا إقليمي؛ مالي ومدير

أفضل.  الرئيس وظيفة عن فصلها كان ذلك، وإنْ إلى الضرورة دعت إذا
فيعيّنهم الماليّين المديرين اختيار طريقVة الداخليVّة اللائVحة أَغفVلت إذا  -3 البند

مجلسه. برضى الكبير الرئيس 

والابتداء الرهبانيّة، والجمعيّات المنظّمات في القبول :3

517ق. 
 رهبانيّة جمعيّة أو منظّمة لدى للابتداء القبول لصحّة المطلوبة السنّ  -1  البند
يُعمل للابتداء للقبول المطلوبة الأمور سائر إلى عشرة؛ وبالنسبة السابعة كمال

.454و 452و 450و 448 بالقوانين
لكنيسة تابعة رهبانية مؤسّسة في جائز وجه على للابتداء أحد يُقبل لا  -2  البند

  الأمVVر يتعلVّق لم ما الرسولي، الكرسي من ترخيص بدون ذاتي بحكم متمتّعة أخرى
 بكنيسته. الخاصّين -432 القانون في ذكرهما الوارد  الدير أو للإقليم مهيVّأ بمرشّح



518ق. 
  من خاصVة رعايّة تحت مناسبة بطريقة يستعدّ أن يجب للابتداء المرشVّح قبول قبل
الداخليّة.  اللائحة في تVُحدّدان وبطريقة لمدّة اعتبار، ذي راهب قِبَل

519ق. 
 الداخليVVّة، للوائح وفقا الكبار، الرؤساء إلى  يعود  للابتداء  المرشّحين  قبول  حقّ 

.3و 2 البندين 453  بالقانون العمل مع

520ق. 
الداخليّة.  اللائحة في المقرّرة بالطريقة الابتداء يبدأ

521ف. 
مجلسه. برضى العام الرئيس من بقرار يتمّ وإلVغVاؤه نقVله و الإبتVداء مقرّ إنشVاء

522ق. 
في الابتداء؛ مقرّ فيه الذي الدير في لصحّتVه يتVمّ أن يVجVب الابVتVداء  -1 البند

  مجلسVVه، برضVVى العVVامّ الVVرئيس من وبسVVماح الاستثناء سبيل وعلى خاصّة حالات
 تحت نفسVVها، الرهبانيVVّة الجمعيVVّة أو للمنظّمVVة آخVVر ديVVر في الابتVVداء يتمّ أن يمكن

المبتدئين.  معلّم مقام يقوم اعتبار ذي راهب  إشراف
يمكثVوا لمدّة أن المبVتVدئVين لجVمVاعة يVأذن الكبير، أن الرئيVس بوسع  -2 البند

هو.  يختاره نفسها، الرهبانيّة الجمعيّة أو للمنظّمة آخر دير في مVعيّنة،

523ق. 
 يقلّ غيابا لكن ومتّصلة؛ كاملة سنة يستVغVرق أن لصحّته يلزم الابتداء  -1 البند
  يجب  الضVVائع الVVوقت أنّ على صVVحّته، يمسّ لا متقطّعة أو متّصلة أشهر ثلاثة عن

صّص إذا حتى يوما، عشر خمسة تجاوز إذا تعويضه ُVVVل خVVئة لتكميVVدئين تنشVVالمبت  
 رسولية.  بممارسات

تVَلزم لا أطVول، فإنVها مVدّة للابVتداء الداخVليّة اللائVحة حVدّدت مVا إذا  -2  البند
الرهباني.  النذر لصحّة

524ق. 
يتحلّى راهب  الداخليّة للوائح وفقا  يVُوَلّى المبتدئين،   لتVنشئة  كمعVلّم  -1  البند

نذره على مضى الرهبانيّة، وقد الحالة وحفظ والعلم والتقوى بالحكمة والمحبّة
أو بمنظّمة الأمر تعلّق إذا الكهنوتيّة الدرجة في سنوات، وأُقيم عشر من أقلّ لا

إكليريكيّة. رهبانيّة جمعيّة
كلّ في له خاضعين معاونين الحاجة، دعت المبتدئين، إذا معلّم يُمنَح  -2  البند

المبتدئين. وتنشئة الابتداء على يخصّ الإشراف ما



وحده إليه المبتدئين، ويعود تنVشئة على السهَر وحده المعلّم شأن من  -3  البند
 شVVؤونه في كVانت ذريعة بأيّ يتدخّل أن لأحد يجوز لا بحيث الابتداء، على الإشراف
 بذلك، والزائرين الداخليّة اللائحة لهم تسمح الذين الرؤساء عدا هذه، ما

المعلّم فيخضع بأسره، الدير في الرهباني بالنظام يتعلّق ما في أمّا ؛]القانونيّين[
للرئيس. المبتدئين شأن شأنه
يطيعهم. أن عليه ويجب والرؤساء  المعلّم لسلطان المبتدئ يخضع  -4  البند

525ق. 
والجمعيّات المنظّمات على يسVري  461  459 القVوانين في جاء ما  -1 البند

أيضا.  الرهبانيّة
لكامل يريد لمن يتنازل أن عليه المؤقّت، النذر المبتدئ يؤدّي أن قبل  -2  البند
حينه، في حوزته في التي إدارة أمواله عن الرهباني، بالنذر بها يرتبط التي المدّة

بها.  والانتفاع استخدامها شأن  الحرّيّة بكامل ويرتّب بعد، فيما عليه ترد قد والتي 

الرهبانيّة الجمعيّات أو المنظّمات في الرهباني النذر :4

526ق. 
محدّدة لمدّة والفقر، والعفّة الطاعة الثلاثة: بالنذور  المؤقت النذر يؤدَّى  -1  البند

الداخليّة. اللائحة في 
لكن الداخليّة، للائحة وفقا مرّات، عدّة الرهباني النذر هذا تجديد يمكن  -2  البند

سنوات. ستّ تتجاوز أو سنوات ثلاث تقلّ عن مدّة بجملته يستغرق لا بحيث 

527ق. 
لصحّته:  يلزم المؤقت الرهباني النذر

صحيح؛ وجه على تمّ قد الابتداء يكون  أن (1)
  وبرضVVى الداخليVVّة للائحVVة وفقVVا المختصّ، الVVرئيس للنVVذر المبتVVدئَ يقبVVل أن  (2)

بغيره؛ أو  بنفسه الرهباني النذر أداء ذاته الرئيس ويتلقّى مجلسه،
  أو شVVديد خوف أو بإكراه يVُقبل أو يؤدّى ولا صريحا الرهباني النذر يكون أن  (3)

خدعة؛
الرهباني.  النذر لصحّة الداخليّة اللائحة تقتضيها التي الأمور سائر تتمّ أن  (4)

528ق.
شأن الداخلية، شأنه باللائحة  يتقيّد المؤقتة، أن النذور  ذي  الراهب على  يجب

  يVVVُستدرك لم مVVا ويُنتخَب يَنتخب أن في الحقّ له وليس الدائمة؛ النذور ذي الراهب
الداخلية.  اللائحة في  ذلك غير  صراحة

529ق. 
لا لكن جائزة غير للنذور المضادّة الأفعال المؤقت الرهباني النVذر يجعل  -1 البند



صحيحة.  غير
صلاحيته ولا أمواله ملكيّة  الراهVب عن ينVزع لا الرهباني النVذر هذا  -2 البند

عن الأحياء بين بفعل يتخلّى أن للراهب لا يجوز انّه على أخرى؛ أموال لاكتساب
التبرّع.  سبيل على أمواله ملكيّة
سبيل أوفي الخاصّ بمجهوده المؤقّتة، النذور ذو  الراهب يكتسبه ما كل  -3 البند

يثبت لم وما نفسها؛ الجمعيّة أو  للمنظّمة يكتسبه الرهبانيّة الجمعيّة أو المنظّمة
  الجمعيVVّة أو المنظّمة  سبيل في يكتسب الراهب أن يُرجّح شرعي وجه على العكس

الرهبانيّة. 
الوارد التدبير أو التVنازل يغVيّر أن المؤقVّتة النVذور ذي الVراهب بوسVع  -4  البند

ة بمشVيئته لا لكن ،2 البنVVد 525  القVانون في ذكرهمVا ّّVVل الخاصVVى بVVه برضVVرئيس  
  أو المنظّمVVة لصVVالح يتمّ لا أموالVVه من الأقVVل على هامّ جزء تغيير أنّ بشرط الكبير،

وهذا التنازل هذا يفقد الرهبانيّة الجمعيّة أو المنظّمة  وبمغادرة الجمعيّة الرهبانية؛
مفعولهما.  التدبير 

 مسؤول فإنّه والتزامات بVديون ارتVبط النVذورالمؤقّتVة، إذا ذو الراهب  -5  البند
بترخيص الرهبانيّة الجمعيّة أو بالمنظّمة خاصّة معاملة تولّى قد يكن لم ما عنها،

الرئيس. من
شاغرة. الشرع بحكم تصبح الناذر وظائف جميع المؤقت، النذر بأداء  -6  البند

 
530ق. 
و النذرالVVدائم، قبل ولو حرّيته، بكامل يحرّر أن الراهب على الرهبانية الجمعيات في

:أيضا المدني القانون في تصلح صيّة

531ق. 
 وينضمّ إيبارشيّته نهائيّا، ويفقد الرهبانيّة الحالة الراهب يعتنVق الدائVم بالنVذر
الرهبانيّة.  الجمعيّة أو المنظّمة الحقّ إلى بكامل

532ق. 
 يسبقه أن الدائم، الرهباني النVذر لصحّة يلزم 464 القانون يقتضيه ما إلى بالإضافة

. 526 للقانون المؤقّت، وفقا النذر

 533ق.  
 النذر الدائم في المنظّمات الرهبانيّة، يُعادِل نVVذر المتVوحVّديVVVن الVVدائم، ولVVذلك يسVVري

.468 -466عليه ما ورد في القوانين 

 534ق. 
في الجمعيّات الرهبانيّة:



دِّدَت في القVVانون1) VVُا حVVلّ هي هي كمVVدائم تظVVاني الVVذر الرهبVVة للنVVّار القانونيVVالآث ) 
 بالنسبة إلى النذر المؤقت، ما لم يستدرك الشرع العامّ غير ذلك؛ 529

 ( بوسع الرئيس الكبير برضى مجلسه، أن يسمح للراهب ذي النذور الدائمVVة، إذا2)
طلب ذلك، أن يتنازل عن أمواله، مع عدم الإخلال بما يجب من تحفّظ.

 ( للمجمVVع العVVامّ  أن يضVVمّن اللائحVVة الداخليVVّة، إذا رأى ذلVVك مناسVVبا، التنVVازل3)
 الإلزامي عن إرث اكتسبه الراهب أو سVVوف يكتسVVبه؛ على أن هVذا التنVVازل لا يجVVوز

أن يتمّ قبل النذر الدائم.

 535ق. 
 - لدى أداء النذر الرهباني - ايّا كان - يُعمل بأحكام اللائحة الداخليّة.1البند 
ل2البند   ِVVVه، ومَن قَبVVراهب نفسVVها الVVVعVّوقVد أن يVVاني، بعVVذر الرهبVوثيقة أداء الن -  

 نذرَه ولو بالتفويض، تVُحفظ في أرشيف المنظّمVVة أو الجمعيVVّة الرهبانيVVّة؛ وإذا تعلVVّق
 الأمر بالنذر الدائم، فعلى الرئيس الكبVVير أن يبلVVّغ  في أقVVرب وقت الVVراعي المسVVجّلة

لديه معموديّة الراهب.

في المنظّمات والجمعيّات الرهبانيّة  تنشئة الأعضاء والنظام الرهباني:5

 536ق. 
 - تVُحدَّد طريقVVة تنVشVVVئة الرهبVVان في اللائحVVة الداخليVVّة، مVVع العمVVل بالقVVانون1البند 
.1 البند 471
 -  فضVلا عن ذلVك، تنVشVVئة الأعضVVاء المهيVVئين للVدرجات المقدّسVVة يجب أن2البند 

 - في مَقVVر330ّتتم- وفقVVا لمنهج تنشVVئة الإكلVVيروس، الVVوارد ذكVVره في القVVانون 
 دراسVVات المنظّمVVة أو الجمعيVVّة الرهبانيVVّة الVVذي اعتمVVده المجمVVع العVVامّ او الرؤسVVاء
ا إن لم يمكن توفVVير مقVVرّ خVVاصّ للدراسVVات وفقVVا VVّة؛ أمVVة الداخليVVا للائحVVار وفقVVالكب 

 ،  فيجب تنشVVئة الأعضVVاء تحت قيVVادة مشVVرف ذي اعتبVVار في1 البنVVد 340للقانون 
إكليريكيّة أخرى أو معهد دراسات عليا تعتمده السلطة الكنسيّة.

 537ق. 
 - بوسع الرؤساء الكبار أن يعطVVوا، وفقVVا للائحVVة الداخليVVّة، كتVVاب الVVترخيص1البند 

بالرسامة المقدسة للرهبان ذوي النذور الدائمة.
 - الأسقVVVف الواجVVب على الرئيVVVس أن يVVُرسل إليVVه كتVVVاب التVVرخيص، هVVو2البنVVد 

 الأسقف الإيبارشي للمكان الذي فيVVه مVVVوطن المُقVدِم على الرسVVامة؛ لكن إلى أسVVقف
 آخر، إذا سمح بذلك الأسقف الإيبارشي، أو كان من كنيسة  متمتّعة بحكم ذاتي غVVير
 كنيسVVة المُقVVدِم على الرسVVامة، أو كVVان غائبVVا، وأخVVيرا إذا كVVان الكرسVVي الإيبارشVVي
م أسVVقفا بعVVد؛ وهVVذه الأمVVور يجب أن تتّضVVح للأسVVقف َVVه لم يُرسVVاغرا ومن يرئسVVش 

المانح الرسامة في كل حالة بمفردها، بوثيقة رسميّة من الدائرة الإيبارشية.



 538ق. 
 -  في كلّ ديVر من أديVVVرة المنظّمVVات أو الجمعيVVّات الرهبانيVVّة، يجب الاحتفVVال1البند 

بالصلوات الطقسيّة وفقا لأحكام اللائحة الداخليّة والعادات المشروعة.
 - على الرؤساء أن يُعنَوا بأن ينفّذ جميع الرهبان، وفقا للائحVVة الداخليVVّة، كVVل2ّالبند 

. 2 البند  473ما هو مقرّر في القانون  
ة أن يVVVقبلوا سVVرّ  التوبVVة3البند  ّVVVيVات الرهبانVVVّات والجمعيVVVظّمVاء المنVلى أعضVع - 

.2 البند  474بكثرة، مع العمل  بالقانون  

 539ق. 
 - على الرؤسVVاء أن يُعنVVَوا بVVأن يكVVون في خدمVVة الرهبVVان آبVVاء اعVVتراف1البنVVد  

جديرون.
 - آبVVاء الاعتVVVراف في المنVVVظّمات أو الجVVVمعيّات الرهبانيVVّة الإكليريكيVVّة ذات2البنVVد 

ا في VVّة؛ أمVVّالحقّ الحبري أو البطريركي يختارهم الرئيس الكبير، وفقا للائحة الداخلي 
 سائر الحالات  فالرئيس الكنسي المحلّي، بعد الاستماع  إلى الرئيس، الذي عليVVه أن

يستشير أوّلا الجماعة الرهبانيّة المعنيّة.

 540ق. 
 في ما يتعVVVلّق بالثVVVوب الرهبVVاني، يُعمVVل بأحكVVام اللائحVVة الداخليVVة، وخVVارج الأديVVرة

بتعليمات الأسقف الإيبارشي أيضا.

 541ق. 
 يجب  أن  تVُحدّد  في  اللائحة  الداخليّة  لكل  منظّمة  و جمعيّة رهبانيّة، حسب طابع
 كلّ منها، القواعد الخاصّة بالحِصن، مع سريان حق الرؤساء، حتّى المحلّيين منهم،

في أن يسمحوا بغير ذلك لفعل واحد ولسبب صوابي.

 542ق. 
 على الرؤسVاء أن يُعنَوا بأن يسارع رهبان يختارونهم، لا سيّما في الإيبارشيّة الVVتي
 يقيمون فيها، إلى تقديم مساعدتهم إذا ما طلبها الرئيس الكنسVVي المحلّي أو الVVراعي
 تلبيةً لاحتياجات المؤمنين، وذلك داخل أو خارج كنائسVVهم، مVVع عVVدم الإخلال بطVVابع

مؤسّستهم وبالنظام الرهباني.
 543ق. 

 عضو  المنظّمVVة  أو الجمعيVVّة  الرهبانيVVّة  الVVذي يصVVبح راعيVVا، يبقى مقيVVّدا بالنVVذور
 ويظلّ ملتزما بسائر واجبات نذره الرهباني وباللائحVة الداخليVّة أيضVVا، على قVدر مVا
ا في مVVا يخصّ النظVVام الرهبVVاني فيخضVVع VVّه؛ أمVVات وظيفتVVع واجبVVا مVVق حفظهVVيتّف 
 لرئيسه، وله في ما يتعلّق بوظيفة الراعي من الحقوق والواجبات ما لسائر الرعVVاة،

ويخضع مثلهم للأسقف الإيبارشي.



أو إلى دير متوحّدين مستقلّ : الانتقال إلى منظّمة أو جمعيّة رهبانيّة أخرى6

 544ق. 
 داخل  حدود  منطقة  الكنيسة  البطVريركيّة، بوسVع الراهب أن ينتقل على - 1البند  

 وجVVه صVVحيح إلى مؤسّسVVة رهبانيVVّة أخVVرى، برضVVى صVVادر كتابVVةً من البطريVVرك،
 وبرضVVى رئيسVVه العVVامّ والVVرئيس العVVامّ للمنظّمVVة أو الجمعيVVّة الرهبانيVVّة الVVتي يريVVد
 الانتقال اليها، أو ]برضى[ رئيس دير المتوحّدين المسVVتقلّ إذا تعلVVّق الأمVVر بالانتقVVال

دين؛ والرؤسVVاء، لإبVVداء هVVذا الرضVVى، يلVVزمهم رضVVى مسVVبق من إلى VVّر متوحVVدي 
مجلسهم، أو من مجمع الدير إذا تعلّق الأمر بدير متوحّدين.

 بوسVع الراهVب أن ينVتVقل على وجVه صحيVح من جمعVVVيّة رهبVVVانيّة ذات -VV 2البند  
 حقّ إيبارشي إلى مؤسّسة أخرى رهبانيّة ذات حVVقّ إيبارشVVي، برضVVى صVVادر كتابVVةً

للمؤسّسةمن الأسقف المحلّي للإيبارشيّة التي   الرئيسي  الدير  فيها   يقع 
ل َVVVة المنتقVVّة الرهبانيVVّامّ للجمعيVVرئيس العVVارة الVVد استشVVا، بعVVل إليهVَالرهبانيّة المنتق 
دين المسVVتقلّ VVّر المتوحVVة أو رئيس ديVVّمنها، وبرضى الرئيس العامّ للجمعيّة الرهباني 
 المنتقVَل إليه؛ والرؤساء، لإبداء هذا الرضى، يلزمهم رضى مسVVبق من مجلسVVهم أو

من مجمع الدير إذا تعلّق الأمر بدير متوحّدين.
  في سVVائر الحVVالات، لا يسVVع الVVراهب أن ينتVVVقل على وجVVه صVVحيح إلى -3البنVVد 

مؤسّسة رهبانيّة أخرى إلّا برضى الكرسي الرسولي.
  لصحّة الانتقال إلى مؤسّسة رهبانيّة لكنيسة أخرى متمتّعة بحكم ذاتي يلزم -4البند 

رضى الكرسي الرسولي.

 545ق. 
 يجب على المنتقل أن يُتمّ الابتداء كاملا، ما لم يختصر الرئيس العVامّ  أو  -VV 1البند 

 رئيس  دير المتوحّدين المستقلّ -  كلاهمVVا برضVVى مجلسVVه - مVVدّة الابتVVداء لظVVروف
ف َVVVوقVُذور- تVVخاصّة، لكن لا لأقلّ من ستّة أشهر؛ وفي مدّة الابتداء - مع سريان الن 
ة الVVتي كVVانت لVVه في المنظّمVVة أو الجمعيVVّة الرهبانيVVّة ّّVVات الخاصVVوق والواجبVVالحق 
 السابقة، وهو نفسه يخضع لرؤساء المؤسّسة الرهبانيVVّة الجديVVدة ولمعلّم مبتVVدئيها،

بحكم نذر الطاعة أيضا.
  بعد انVقVضVاء الابتVVداء، الVVراهب المنتقVVل الVVذي قVVVد  نVVذر النVVذور الدائمVVة، -2البند 

 يؤدّي علنا نذرا دائما وفقVVا لأحكVVام اللائحVVة الداخليVVّة للمؤسّسVVة الرهبانيVVّة الجديVVدة،
 وبهذا النذر ينضمّ على وجه كامل إلى المؤسّسة الجديدة، وإذا كان إكليريكيVVّا فينتمي
 إليها كإكليريكي أيضا؛ أمّا الذي ما زال ذا نذور مؤقّتة، فينذر على نحVVو مماثVVل نVVذرا
 مؤقّتا يدوم لا أقلّ من ثلاث سنوات، ما لم يكن قد قضى سنوات الابتداء الثلاث كلّها،

في دير المتوحّدين المستقلّ الذي ينتقل إليه.
  إن لم يؤدّ الراهب نذره في المؤسسVVة الرهبانيVّة الجديVVدة، فعليVVه أن يعVود -3البند 

إلى الأولى، ما لم تكن قد انقضت في غضون ذلك مدّة النذر.
.4  البند488 بالنسبة إلى الأموال والبائنة يُعمل بالقانون   -4البند  



: الانعتاق عن الحِصن ومغادرة المنظّمة أو الجمعيّة الرهبانية7

 546ق. 
 بوسع  الراهب  ذي  النذور  المؤقّتة  أن يترك بكامVVل حرّيتVVه المؤسّسVVة -VV 1البند  

الرهبانيّة بعد انقضاء مدّة النذر.
 -  مَن لسببٍ  هامّ  يطلب في أثنVVاء النVVذور المؤقّتVVة  أن  يVVترك  المنظّمVة  أو2البند  

 الجمعيّة الرهبانيّة، بوسعه أن يحصل من الرئيس العام، برضى مجلسVVه، على إنعVVامّ
 مغVVادرة  المنظّمVVة أو الجمعيVVّة الرهبانيVVّة على وجVVه نهVVائي، ويعVVود إلى الحيVVاة في

ا في الجمعيVVّات الرهبانيVVّة ذات493العالم، مع الآثار الوارد ذكرها في القVVانون  VVّ؛ أم 
 الحقّ الإيبارشي، فلكي يصحّ هذا الإنعام، يجب أن يثبVّته الأسقف المحلّي للإيبارشيّة

التي يقع فيها دير هذه الجمعيّة الرهبانيّة الرئيسي.

 547ق. 
  بوسVع الرئيVVVس الكبيVVVر، لسبVVVب صVVVوابي، و بعVVد استشVVارة مجلسVVه، أن -1البند 

يستبعد راهبا ذا نذور مؤقّتة من تجديد هذه النذور أو أداء النذر الدائم.
 العلّة الجسمانيّة أو النفسVVانيّة الطارئVVة، ولVVو بعVVد النVVVذر المVؤقVVVّت، الVتي -VV 2البند 

 تجعVVل الVVراهب  ذا النVVذور المؤقتVVة عVVاجزا بحكم الخVVبراء عن قضVVاء حياتVVه في
ل سVVببا لعVVدم قبولVVه لتجديVVد النVVذر المVVؤقت أو أداء النVVذر ّVVVالمؤسّسة الرهبانيّة، تشك 
 الدائم، ما لم تكن العلّة قد طرأت بسبب إهمVVال المؤسّسVVة أو بعمVVل أنجVVزه ]الVVراهب[

فيها.
 أمّا إذا جُنّ الراهب في مدّة النذور المؤقVّتVة، حتّى إذا لم يكن بوسVعه أداء -V 3البند 

نذر جديد، فلا يمكن فصله عن المؤسّسة.

 548ق. 
 إنVعامّ الانVعتاق عن الحِصVVن يمكن أن تمنحVه السVVلطة  الVتي تخضVVع لهVVا -VV 1البند  

ا VVّالمنظّمة أو الجمعيّة الرهبانية، بعد الاستماع إلى الرئيس العامّ بصحبة مجلسه؛ أم 
 فرض الابتعاد عن الحِصن فيتمّ على يد السلطة نفسها، بناء على طلب الرئيس العامّ

برضى مجلسه.
 وفي مVVVا عVدا ذلVVك،  يVVVُعمل - في مVVا يخVVصّ الانVعتVVاق عن الحVVِصن - -VV 2البنVVد  

.491 -489بالقوانين 

 549ق. 
 -  لا يطلب الراهب  ذو النذور  الدائمة  إنعVVام مغVVادرة المنظّمVVة  أو الجمعيVVّة1البند  

 الرهبانيّة والعودة إلى الحياة في العالم إلّا لأسباب بالغة الاهمّيVVة؛ ويُحيVVل طلبVVه على
 الرئيس العVام، الVذي يرسVVل ]هVVذا الطلب[ مُرفقVا برأيVVه ورأي مجلسVه، إلى السVVلطة

المختصّة.



 بالنسبة إلى المنظّمات الرهبانيّة يُحفظ ]منح[ مثVVل هVVذا الإنVVVعامّ للكرسVVي -VV 2البند 
 الرسولي، أمّا في الجمعيVVّات الرهبانيVVّة، فبالإضVVافة إلى الكرسVVي الرسVVولي يمكن أن

يمنحه أيضا:
 ( البطريرك، لجميع الأعضاء الذين لهم موطن داخل حدود منطقVVة الكنيسVVة الVVتي1)

 يرئسها، بعد استشارة  الأسقف الإيبارشVVي، إذا تعلVVّق الأمVVر بجمعيVVّات رهبانيVVّة ذات
حقّ إيبارشي؛

 ( الأسقف الإيبارشVVي في الإيبارشVVيّة الVVتي فيهVVا للعضVVو مVVوطن، إذا تعلVVّق الأمVVر2)
بجمعيّة رهبانيّة ذات حق إيبارشي.

  لإنعام  مغادرة المنظّمة  أو  الجمعيVVّة  الرهبانيVVّة  نفس  الآثVVار القانونيVVّة -3البند  
قام  في درجVVة مقدّسVVة فيسVVري عليVVه-493المقرّرة في القانون   ُVVVراهب المVV؛ أمّا ال 

.494بالإضافة إلى ذلك - القانون  

 550ق. 
 الراهVVVب الVVVذي يVتVغVيVVVّب على وجVVه غVVير شVVرعي عن ديVVر منظّمتVVه أو جمعيّتVVه
 الرهبانيّة، بنيّة التنصّل  من سلطان رؤسائه، يجب على هVVؤلاء الرؤسVVاء أن يجVVدّوا
 في البحث عنه؛ وإن لم يعد في غضون المدة المحدّدة في اللائحة الداخليVVة، فيُعVVاقب

وفقا للشرع أو يVُفصل أيضا.

: الفصل عن المنظّمة أو الجمعيّة الرهبانيّة8

 551ق. 
  عن الفصVVل أو الطVVرد يسVVري على أعضVVاء498  و497مVا قVVVُرّر في القVVانونَين 

ة فهي الVVرئيس الكبVVير ّVVلطة المختصVVالمنظّمات أو الجمعيّات الرهبانيّة أيضا؛ أمّا الس 
 باستشVVارة مجلسVVه، أو برضVVى هVVذا المجلس إذا تعلVVّق الأمVVر بVVالطرد؛ وإذا كVVان في
 التأخير خطر ولم يتوفّر الVVوقت للاتصVVال بVVالرئيس الكبVVير، فبوسVVع الVVرئيس المحلّي

أيضًا برضى مجلسه، أن يطرد  راهبا ما، على أن يبلّغ الرئيس الكبير فورا.

 552ق. 
  بوسVVع  الVVرئيس  العVVامّ  برضVVى مجلسVVه،  أن يفصVVل راهبVVا مVVا ذا نVVذور -1البنVVد  

 مؤقّتة، ما لم يُحفَظ الفصل في اللائحة الداخليّة للأسقف الإيبارشي أو لسلطة أخVVرى
تخضع لها المنظّمة  أو الجمعيّة الرهبانيّة.

  للبتّ في الفصل، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي قد تفرضVVها اللائحVVة -2البند 
الداخلية، يُعمَل ]بما يلي[:

 ( يجب أن تكون أسباب الفصل هامّة، ومن جهVVة الVVراهب ظVVاهرة ومنطويVVة على1)
ذنب أيضًا؛

 ( الخلVوّ من الVروح الرهبانيVّة الVذي قVVد يسVVبّب عVثرة للآخVVرين، هVو سVبب كVاف2ٍ)
للفصل، إذا تكرّر الإنذار مع عقوبة ناجعة  بلا جدوى؛



 ( يجب أن تكون أسباب الفصل معروفة لدى السلطة التي تفصل ]الراهب[ معرفة3)
 اليقين، حVVتى وإن لم يكن من الضVVروري اثباتهVVا رسVVميا؛ على انVVّه يجب أن تVُبVVVَيَّن
 للراهب مع إتاحة الفرصة الكاملVVة لVVه للVVدفاع عن نفسVVه وطVVرح ردوده بأمانVVة أمVVام

السلطة التي لها الفصل.
 للتظلّم ضدّ قرار الفصل مفعول موقِف. -3البند  

 553ق. 
 المختVصّ بفصل راهب ذي نذور دائمة هو الرئيس العVVامّ؛ ويجب  في سVVائر الأمVVور

.503 -500حفظ القوانين 

  جمعيّات الحياة المشتركة على غِرار الرهبان  :   الفصل الثاني

 554ق. 
 - المؤسّسة التي  يعVتVنVق  فيهVVا الأعضVVVاء المشVVVورات الإنجيليVVّة بنVVوع من1البند  

 الارتباط والتكريس لكن لا بالنذور الرهبانيّة، مقتدين بطريقة الحالة الرهبانيّة، تحت
حكم رؤساء ووفقا للائحة داخليّة، هي جمعيّة حياة مشتركة على غِرار الرهبان. 

 هذه الجمعيVّة ذات حVVقّ حVVبري أو بطريVVركي أو إيبارشVVي، وفقVVا للقVVانون -VV 2البند 
 ؛ وتابعVVة للسVVلطة الكنسVVيّة3 البنVVد 505؛  وإكليريكيVVّة وفقVVا للقVVانون 2 البند505

 ،  و- مVVع3 البنVVد 420 و419 و415 -413كالجمعيّات الرهبانيّة وفقVVا للقVVوانين 
.2 البند 418عدم الإخلال بالشرع الخاصّ الذي يقرّه الكرسي الرسولي- القانون 

  أعضاء هذه الجمعيات يُعادَلون بالرهبان في ما يVتVعVلّق بالآثVار القانونيّة، -3البند 
ما لم يستدرك الشرع أو يتّضح من طبيعة الأمر غير ذلك.

 555ق. 
 جميع أعضاء هذه الجمعVVVيّات يخضVVعون للحVVبر الرومVVاني كرئيسVVهم الأعلى، ويجب

عليهم أن يُطيعوه بموجب التكريس والارتباط بالطاعة أيضًا.

 556ق. 
 بالنسVVبة إلى إنشVVاء أو إلغVVاء جمعيVVّة و أقاليمهVVا أو بيوتهVVا، تسVVري نفس الأحكVVام

 بالنسبة إلى الجمعيّات الرهبانيّة. 510 -506الواردة في القوانين 

 557ق. 
 يVُحVدَّد حكم الجمعVيّة في لائحتها الداخليّة، لكن في كل الأمVور يُطبّق- ما لم يتعارض

  بخصVVوص الجمعيVVّات515 -511 و422وطبيعة الأمر- ما هو مقرّر في القوانين 
الرهبانيّة.



 558ق. 
 الجمعيVVّة وأقاليمهVVا وبيوتهVVا المُقامVVة على وجVVه شVVرعي، هي أشVVخاص -VV 1البند  

.423اعتباريّة بحكم الشرع، وفقًا للقانون 
.516 و425 و424-  إدارة الأموال تVَحكمها القوانين 2البند 
ا -VV 3البند  Vّعيّة؛ أمVVه الجمVVسبVيّة تكتVVيل الجمعVVاء في سبVVرد على الأعضVVكلّ ما ي 

سائر الأموال  فيحتفظ بها الأعضاء ويكتسبونها ويُديرونها وفقا للائحة الداخليّة.

 559ق. 
 لقبول المرشّحين في الجمعيّة يُعمل باللائحة الداخليVVّة، مVVع عVVدم الإخلال -VV 1البند  

.451 و450بالقانونَين 
  كذلك يُعVمل باللائحVVVة الداخVVVليّة في مVVا يخVVVصّ تنشVئVVVة الأعضVVاء؛ و في -2البند  

ة ّVVالقوانين الخاصVVك بVVتنشئة المهيّئين للدرجات المقدّسة يجب أن يُعمل فضلا عن ذل 
بتنشئة الإكليروس.

 560ق. 
 بوسVع رئVيVس الجمعVيّة الكبVير أن  يعVطي أعVضVاءه المضمومين نهائيا -V 1البند  

 ]للجمعيVVّة[ كتVVاب تVVرخيص بالرسVVامة المقدّسVVة، وفقVVًا للائحVVة الداخليVVّة؛ وكتVVاب
  البنVVد537الترخيص هذا يجب أن يُرسل  إلى  الأسقف  الوارد  ذكره  في  القVVانون 

2.
 الجمعيّة كVإكليريكي برسVVامته شمّاسVVا العضو المضموم نهائيا ينتمي إلى -VV 2البند  

إنجيليّا، أو في حالة إكليريكي منتم أصلا إلى إيبارشيّة ما، بضمّه النهائي.

 561ق. 
 الVVتي يفرضVVها الشVVرع العVVامّ على على أعضVVاء الجمعيVVّة الالVVتزام بالواجبVVات يجب

 الإكليروس، ما لم يستدرك الشرع أو يتّضح من طبيعة الأمر غير ذلVVك، مVVع سVVريان
الحقوق والواجبات المحدّدة في اللائحة الداخلية.

  562ق. 
رار -VV 1البند   VVِرى على غVتركة أخVVاة  مشVVة  حيVّال  إلى  جمعيVVبة  إلى  الانتقVبالنس 

 الرهبVVان، أو إلى مؤسّسVVة رهبانيVVّة، يلVVزم رضVVى الVVرئيس العVVام للجمعيVVّة الVVتي يتمّ
 الانتقVVال منهVVا، وإذا تعلVVّق الأمVVر بالانتقVVال إلى جمعيVVّة أو مؤسّسVVة لكنيسVVة أخVVرى

متمتّعة بحكم ذاتي، فيلزم رضى الكرسي الرسولي أيضًا.
 على  العضو  الذي  ينتقVVل  إلى  مؤسّسVVة  رهبانيVVّة  أن يقضVVي الابتVVداء -VV 2البند  

 بكامله، ويُساوى بسائر مبتدئي المؤسّسة نفسها؛ أمّا في مVVا يخص النVVذر الرهبVVاني
فيُعمل باللائحة الداخليّة للمؤسّسة الجديدة.



 ، فصل عضVVو مضVVموم نهائيVVّا من498 و 497مع  سرَيان  القانونَين   -VV 3البند  
-500اختصVVاص الVVرئيس العVVامّ، ويُعمVVل، في مVVا عVVدا ذلVVك، بVVالقوانين  ا503  VVّ؛ أم 

.552العضو المضموم مؤقتا، فيُفصل وفقا للقانون 
  يجب أن تُحَدّد في اللائحة الداخليّة للجمعيّة السلطة العائد إليهVVا الحVVل من -4البند  

الارتباط والتكريس.

المؤسّسات العلمانيّة: الفصل الثالث

 563ق. 
 المؤسّسة العلمانيّة هي جمعيّة، أعضاؤها: -1البند  

 ( يسVVعَون إلى وقVVف أنفسVVهم على وجVVه تVVامّ لله، باعتنVVاق المشVVورات الإنجيليVVّة1)
 الثلاث، وفقا للائحة الداخليّة، اعتناقا مؤيَّدا بنوع من الارتبVVاط والتكVVريس المعVVترف

بهما من قِبَل الكنيسة؛
 ( يمارسون نشاطا رسوليا بمثابة خميرة في العالم ومن العVالم، يُفعِمVVون بهVVا كVل2)

شيء بروح الإنجيل لتقوية جسد المسيح  وتنميته؛ 
 ( لا يتّبعون منهج حياة الرهبان، لكنّهم يعيشVVون حيVVاة الشVVركة فيمVVا بينهم، وفقVا3)

للوائحهم الداخليّة؛
 (  سواء أكانوا إكليريكيين أو علمانيين، يبقى كلّ منهم على حالته، في مVVا يتعلVّق4)

بجميع الآثار القانونية.
 المؤسّسات العلمانيّة هي ذات حقّ حبري أو بطريVVركي أو إيبارشVVي وفقVVا -VV 2البند 

.2  البند  505للقانون  

 564ق. 
 أعضاء المؤسّسVVات العلمانيVVّة يخضVVعون للحVVبر الرومVVاني كرئيسVVهم الأعلى، ويجب

عليهم أيضًا أن يطيعوه بموجب التكريس والارتباط بالطاعة.

 565ق. 
عضو  المؤسّسة  العلمانيّة،  برسامته  شمّاسا إنجيليّا، ينتمي كإكليريكي إلى 

 الإيبارشيّة التي رُسم لخدمتها، ما لم ينتم إلى مؤسّسته بناء على سماح من الكرسي
الرسولي، أو من البطريرك، إذا تعلّق الأمر بمؤسّسة علمانيّة ذات حقّ بطريركي.

 566ق. 
 بالنسVبة  إلى  إنشVاء و إلغاء المؤسVّسات  العلمانيّة  ولوائحها الداخليّة، وارتباطهVVا

 506 و414بالسلطة الكنسيّة، يُعمل بما هو مقرّر للجمعيّات الرهبانيّة في القوانين 
.510 و509 و2 البند  507و

 567ق. 



  المؤسّسات العلمانيّة وأقاليمها و بيوتهVا الVVمُنشأة على وجVه شVVرعي هي -1البند 
.423بحكم الشرع أشخاص اعتباريّة وفقا للقانون 

.425 و424إدارة الأموال يحكمها القانونان  - 2البند  

 568ق. 
.450 لقبول  المرشّحين  يُعمل باللائحة الداخليّة مع سرَيان القانون  -1البند  
  العضو المضموم نهائيا إلى المؤسّسة العلمانيّة يُفصل بقVVرار صVVادر وفقVVا -2البند 

 للائحة الداخليّة، لا يمكن تنفيذه إلّا إذا اعتمده الأسقف الإيبارشVVي أو السVVلطة العليVVا
ة؛ ويعVVVود للأسVVVقف الإيبارشي ّVVVاط المختصVVVلّ من الارتبVVVها الحVVVلطة نفسVVVأو الس 

والتكريس.

 569ق. 
 يعود  للشرع الخاصّ بكلّ كنيسة متمتّعة بحكم  ذاتي، التقريVVر بالمزيVVد من التفصVVيل

في شأن المؤسّسات العلمانيّة.

أنماط أخرى للحياة المكرّسة وجمعيّات الحياة الرسوليّة: الفصل الرابع

 570ق. 
 للشرع الخاصّ أن  يُنشئ  طرُقا أخVVرى من الزهVVد للVVذين يقتVVدون بالحيVVاة النسVVكيّة،
 منتمين أو لا إلى مؤسّسات حياة مكرّسة؛ كذلك يمكن إقامة عذارى وأرامل مكرّسات

في العالم على حدة، يعتنقن العفّة علنا.

 571ق. 
 اعتماد أنماط جديVدة للحيVVاة المكرّسVة  يُحفVظ  للكرسVVي  الرسVVولي وحVده؛ لكن على
 البطاركVVة والأسVVاقفة الإيبارشVVيّين أن يسVVعَوا إلى تميVVيز مVVVواهب الحيVVاة المكرّسVVة
 الجديدة، التي يُنعِم بها الروح القدس على الكنيسة، ومساعدة أصحابها ليعبّروا عن

أهدافها بشكل أفضل، ويحموها بلائحة داخليّة ملائمة.

 572ق. 
 جمعيّات الحياة الرسوليّة، التي يسعى اعضVVاؤها بVVدون نVVذور رهبانيVVّة نحVVو الهVVدف
ة ّVVة الخاصVVالرسولي الخاصّ بالجمعيّة، ويعيشون حياة أخويّة مشتركة، وفقا للطريق 
 بحيVVاتهم، ويتوقVVون إلى كمVVال المحبVVّة بحفVVظ دسVVتور ]الجمعيVVّة[، هVVذه ]الجمعيVVّات[
 المُلحقVVة بمؤسّسVVات الحيVVاة المكرّسVVة، لا يحكمهVVا إلّا الشVVرع الخVVاصّ بكنائسVVها

المتمتّعة بحكم ذاتي، أو ]الشرع[ الذي يقرّره الكرسي الرسولي.

  عشر     الثالث     الباب
  المؤمنين     جمعيّات



573ق. 
هي بقرار، تعتمدها أو المختصّة الكنسيّة السلطة تنشئها التي الجمعيّات  -1 البند

عامّة.  جمعيّات وتVُدعى الكنيسة في اعتباريّة أشخاص 
الكنسيّة، السلطة بها أوصت  أو أشادت إن  حتى الجمعيّات، سائر أمّا  -2 البند

عِد لم مVVا الكنيسVVة بها تعترف لا الجمعيّات وهذه خاصّة؛ جمعيّات فتVُدعى ُVVVلطة تVVالس 
 الخاصّ الشرع فيَحكمها الأمور، سائر في أمّا الداخليّة؛ لائحتها في النظر المختصّة

. 577القانون سرَيان مع فقط،

574ق. 
ة الكنسيّة السلطة إلى يعود ،18بالقانون الأحوال سائر في الإخلال عدم مع ّVالمختص

أو الكنيسة، باسم المسيحيّة العقيدة تعليم إلى تهدف مؤمنين جمعيّات إنشاء وحدها،
  لتلVVك بطبيعتVVه تحقيقهVVا يُحفVVظ أخرى، أهدافا تتوخّى أو العلنيّة، العبادة تشجيع إلى

الكنسية. السلطة 
 

575ق. 
بالنسبة هي اعتمادها، أو مؤمنين جمعيّات لإنVشVاء المخVتVصVّة السلطة  -1 البند

: واتحاداتها الجمعيّات إلى 
 الإيبارشيّة، الجمعيّات إلى بالنسبة مدبّرالإيبارشيّة، لا لكن الإيبارشي، الأسقف (1)

بطريركي؛ أو رسولي بامتياز آخرين إلى  انشاؤها المحفوظ الجمعيّات باستثناء
 الVVVVVVVVVVVVدائم، السVVVVVVVVVVVVينودس استشVVVVVVVVVVVVارة بعVVVVVVVVVVVVد البطريVVVVVVVVVVVVرك (2)

 أسقفَيVVVVVVVVVVVVVVVن أقVVVVVVVVVVVVVVدم استشVVVVVVVVVVVVVVارة بعVVVVVVVVVVVVVVد المVVVVVVVVVVVVVVتروبوليت أو
إحد مؤمVVني لجميع المتاحة الجمعيّات إلى بالنسبة الأسقفيّة، الرسامة في إيبارشيين

 بحكم المتمتّعVVVVVVVVVVVVة  المتروبوليتيVVVVVVVVVVVVّة أو البطريركيVVVVVVVVVVVVّة الكنVVVVVVVVVVVVائس ى
المذكورة؛ الكنيسة منطقة حدود داخل الرئيسي مقرّها يقع ذاتي

آخر.  نوع من لجمعيّات الرسولي الكرسي (3)
الإيبارشي الأسقف رضى يلزم إيبارشيّة، غير جمعيّة أيّ فرع لإنشاء  -2  البند

رهبا مؤسّسVVة دير لإنشاء الإيبارشي الأسقف يبديه الذي الرضى أمّا كتابةً؛ الصادر 
 الكنيسة أو الدير نفس في  المؤسّسة، بهذه خاصّة جمعيّة لإنشاء أيضًا فيصلح نيّة،

بها.  الملحقين

576ق. 
الجمعيّة اسم فيها الداخليّة، يُحدّد لائحتها جمعيّة لكلّ يكون أن يجب  -1 البند

 يجب ذلVVك عن وفضVVلا إليهVVا؛ للانتماء المطلوبة والشروط وحكمها ومVقرّها وهدفها
المتمتّعة الكنيسة طقس إلى بالنسبة العمل نهج اللائحة الداخليّة في يُحدّد أن

المصلحة.  أو والزمان المكان واحتياجات  ذاتي بحكم
التي  الكنسيّة  السلطة اعتماد  يلزمهما  تعديلها و  الداخليّة  اللائحة-  2   البند



اعتمدتها.  أو الجمعيّة انشأت

577ق. 
اعتمدتها؛ أو أنشأتها التي  الكنسيّة  السلطة  لرعاية  تخضع  جمعيّة  أيّ  -1  البند

والسهَر والآداب الإيمان سلامة على  فيها يُحافظ أن على العمل السلطة هذه وعلى
الكنسي.  النظام إلى تجاوزات تتسرّب ألّا على
نشاطها تمارس التي الجمعيّات كلّ على يسهر أن الإيبارشي الأسقف على  -2 البند

اعتمدتها أو الجمعيّة أنشأت التي  السلطة يبلّغ أن الأمر اقتضى وإذا منطقته، في 
  بالعقيدة جسيما ضررا الجمعيّة نشاط ألحق إذا مؤقتا، المناسب العلاج أيضا ويوفّر

للمؤمنين.  عثرة حجر كان أو الكنسي النظام  أو

578ق. 
الداخليّة.  الجمعيّة ولائحة العام للشرع وفقا يتمّ الأعضاء قبول  -1  البند

جمعيّة.  من أكثر إلى ينتمي أن الشخص نفس بوسع  -2 البند 
الجمعيّات، في اسمهم يسجّلوا أن الرهبانيّة المؤسVّسات أعضاء بوسع  -3 البند
رؤسائهم.  برضى الداخليّة،  اللائحة أو الدير لدستور وفقا

579ق. 
  إلّا كVإكليريكيين، أعضVVاؤها  إليهVVا  ينضVVمّ  أن  مؤمنين جمعيّة  أيّ  وسع في ليس

السينودس برضى البطريرك قِبَل  من أو الرسولي، الكرسي قِبَل من خاصةّ بموافقة
.2 العدد 1 البند 575 القانون في ذكرها الوارد بالجمعيّة الأمر تعلّق إذا الدائم

580ق. 
أو الكاثوليكيّة، الكنيسة شركة عن علنا  انفصل أو الكاثوليكي الإيمان علنا جحد من

كان إذا صحيح؛ أمّا وجه على جمعيّة في  قبوله يمكن لا الكبير، الحرم تحت وقع
بحكم فصله المحلّي الكنسي الرئيس فيعلن شرعي، وجه أصلا على إليها منتميا

الشرع.  
581ق. 

 صVVوابي، لسبب إلّا  شرعي  وجه على إليها المنتمين من أحد الجمعيّة من يُفصل لا
.الداخليّة واللائحة العام للشرع وفقا

582ق. 
 للقوانين وفقا أموالها شرعي، تُدير  وجه  على  المعتمدة  أو  المنشأة الجمعيّة
اعتمدتها، أو انشأتها التي السلطة رعايّة تحت الداخليّة،  واللائحة1045  1007
إدارتها.  عن حسابا سنة كلّ ]السلطة لهذه[ تقدم أن وعليها

583ق. 



ات  -1  البنVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVد ّVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVتي  الجمعيVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVأها  الVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVأنش 
. سواه أحد يلغيها أن يمكن لا الرسولي الكرسي  اعتمدها أو

الإخلال ، وعدم2 البند 927  القانون سريان  الجمعيّات، مع  سائر  -2  البند
أن يمكن الرسولي الكرسي عن فضلا للشرع، وفقا بمفعول موقف التظلّم بحقّ

يلغيها:  
 الVVVVVVVVVVVVVVVVVVدائم، السVVVVVVVVVVVVVVVVVVينودس برضVVVVVVVVVVVVVVVVVVى البطريVVVVVVVVVVVVVVVVVVرك (1)

 متمتّعVVVVVVVVة متروبوليتيVVVVVVVVّة كنيسVVVVVVVVة يVVVVVVVVرئس الVVVVVVVVذي المVVVVVVVVتروبوليت أو
الأسقفيّة؛ الرسامة في إيبارشيّين أسقفَين أقدم برضى ذاتي بحكم

اعتمدها.  أو أنشأها الذي هو كان إذا الإيبارشي، الأسقف (2)

الباب الرابع عشر
تبشير الأمم

 584ق.  
 إن الكنيسة، عملا بوصيّة المسيح بتبشVVير جميVVع الأمم وبVVدافع من نعمVVة -VV 1البند 

الروح القدس  ومحبّته، تعتبر نفسها إنّها مرسلة بأكملها.
  وتبشير الأمم يجب أن يتمّ بحيث يُتاح للإنجيVVل - مVVع الحفVVاظ على سVVلامة -2البند 

 الإيمVVVان والآداب- أن يتمثVVVّل في ثقافVVVة جميVVVع الشVVVعوب، أي في التعليم المسVVVيحي
ة بهم والفنVVون الدينيVVّة والشVVرع الخVVاصّ، وبالجملVVة في ّVVوالخدمات الطقسيّة الخاص 

الحياة الكنسيّة بأسرها.

 585ق. 
  على  كلّ  من الكنائس المتمتّعة بحكم ذاتي العمل بلا انقطاع على الكرازة -1البند  

 بالإنجيل في العVVالم بأسVVره، تحت إشVVراف الحVVبر الرومVVاني، بواسVVطة دعVVاة مVVVُعدّين
إعدادا حسنا ترسلهم السلطة المختصّة وفقا للشرع العامّ. 

  ليكن إلى جانب سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّة أو مجلس الرؤسVVاء -2البند 
 الكنسVVيين لجنVVة لVVدعم التعVVاون الفعVVّال بين جميVVع الإيبرشVVيّات في نشVVاط الكنيسVVة

الإرسالي.
  يُعيّن  في كVVلّ إيبارشVVيّة كVVاهن لتشVVجيع المبVVادرات من أجVVل الإرسVVاليّات -3البنVVد 

بطريقة فعّالة.
  على  المؤمنين  أن  يعVزّزوا معرفVة  الإرسVVVاليّات  وحبّهVا لVديهم  ولVدى -4البند  

 الآخVVرين، كمVVا عليهم أن يصVVلّوا من أجلهVVا ويحفVVزوا الVVدعوات ويVVدعموها بسVVخاء
بتبرّعاتهم.

 586ق. 



 يُحظVVر بشVVدّة إكVVراه ايّ إنسVVان أو حملVVه أو اغVVراؤه على الانضVVمام إلى الكنيسVVة
 بأساليب ملتوية؛ وعلى جميع المؤمنين العمل على المطالبة بحقّ الحرّيّة الدينيّة كي

لا يُقصى أحد عن الكنيسة ظلمًا وقهرًا.

 587ق. 
  الذين يريدون الانضمام إلى الكنيسVVة، يVVVُقبَلون برُتبVVة طقسVVيّة في مرحلVVة -1البند 

 الموعوظين، التي يجب ألّا تكون مجرّد شرح عقائد ووصايا، بل تنشVVئة على الحيVVاة
المسيحيّة بجملتها ودورة لمدّة مناسبة.

  يحقّ للمنتمين  إلى مVVVرحلة الموعVVVوظين أن  يVُقبVVVَلوا في خدمVVة  الكلمVVة -2البند  
والاحتفالات الطقسيّة الأخرى غير المحفوظة للمؤمنين.

م بها مرحلة الموعوظين، بتحديد ما -V 3البند    تُحدّد في الشرع الخاص قواعد تVُنظَّ
عليهم أن يؤدّوه وما يُعترف لهم  به من امتيازات.

 588ق. 
 في استطاعة الموعوظين أن ينتموا إلى أيّ كنيسة متمتّعة بحكم ذاتي، وفقا للقانون

 ؛ لكن يجب الاحتراس من حثّهم على ما قد يعوق انتماءهم إلى الكنيسVVة الأصVVلح30
لثقافتهم.

 589ق. 
 على  المرسلين، سواء كانوا من الأجانب أو المحلّيين، أن يتحلVVّوا بفطVVرة ومVVواهب
 مناسVVبة؛ ومكVVوّنين كمVVا يجب في علم الارسVVاليّات والروحانيVVّة الإرسVVاليّة، وملمّين

بتاريخ وثقافة الشعوب المطلوب تبشيرهم.

 590ق. 
 في النشاط الإرسالي يُراعى أن تبلغ الكنائس الفتيّة نضوجها وتُحرز كامVVل تنظيمهVVا
 في أقVVرب وقت، ليتسVVنّى لهVVا إدارة شVVؤونها تحت قيVVادة رئاسVVتها الكنسVVيّة وتتVVولّى

مهمّة التبشير وتمضي بها قدُما.
 591ق. 

على المرسلين أن يسهروا جادّين على:
 ( تشجيع الدعوات للخدمات المقدّسة بحكمة بين حديثي الإيمان، لتزدهر الكنائس1)

الفتيّة بالإكليروس المحلّي في أقرب وقت؛
 ( تنشئة خدّام التعليم المسيحي، ليتمكّنVVوا من أداء مهمّتهم في التبشVVير والخدمVVة2)

ا على خVير مVVا يVVُرام، كمعVVاونين أكفVاء لخVVدام الأقVVداس؛ وفي الشVVرع ًVVيّة أيضVالطقس 
الخاص يجب الاحتياط أن ينال خدّام التعليم المسيحي مكافأة عادلة.

 592ق. 



ة أنمVVاط مناسVVبة من -1البند   ّVVة خاصVVّزّز بعنايVVفي مناطق الإرساليات ينبغي أن تُع  
 رسالة العلمانيين؛ وأن نُشجّع مؤسّسات الحياة المكرّسة، مVVع أخVVذ فطVVرة كVVل شVVعب
أ حسVVب الضVVرورة المVVدارس ومVVا أشVVبه ذلVVك من َVVVنشVُوطِباعه بعين الاعتبار؛ وأن ت 

مؤسّسات للتربيّة المسيحيّة والرقيّ الثقافي.
كذلك يُعزّز الحوار والتعاون مع غير المسيحيين على وجه جادّ وبحكمة. - 2البند  

 593ق. 
 على جميع الكهنة العاملين في مناطق الإرساليّات، ايVVّا كVVان وضVVعهم، أن -VV 1البند 

يتعاونوا بغيرة على التبشير، كأُسرة كهنوتيّة واحدة.
  كما عليهم أن يسارعوا إلى معاضدة سVVائر المرسVVلين المسVVيحيّين، وفقVVا -2البند  

، مقدّمين للمسيح الرب شهادة الوحدة.908للقانون 

 594ق. 
مناطق الإرساليّات هي التي يعترف بصفتها هذه الكرسي الرسولي.

الباب الخامس عشر
سلطان التعليم الكنسي

  مهمّة الكنيسة التعليميّة على وجه عامّ  :   الفصل الأول

 595ق. 
  الكنيسة، التي ائتمنها المسيح الربّ على وديعة الإيمان، لها بطبيعتها حقّ -1البند 

 مستقلّ عن أيّ سلطان بشري وعليها واجب التبشVVير بالإنجيVVل بين البشVVر أجمعين،
 على الحقيقVVة المVVوحى بهVVا بVVورع، وتسVVبر غورهVVا لتحافVVظ برعايVVة الVVروح القVVدس

وتبشّر بها وتشرحها بأمانة.
  من اختصاص الكنيسة،  دائما وفي كل مكان، إعلان المبVVادئ  الأخلاقيVVّة، -2البند 

 بما في ذلك مبادئ  النظام الاجتماعي، والحكم في شتّى الأمور الإنسVVانيّة، على قVVدر
ما تقتضيه كرامة الإنسان  وحقوقه الأساسيّة أو خلاص النفوس.

 596ق. 
 مهمّة التعليم باسم الكنيسة من اختصاص  الأساقفة لا غير؛ لكن يشVVاركهم  في هVذه
 المهمّة وفقVVا للشVVرع، سVVواء أولئVVك الVVذين أصVVبحوا بالدرجVVة المقدّسVVة من معVVاوني

الأساقفة، أو أولئك الذين انتُدبوا للتعليم من غير أن يُقاموا في درجة مقدّسة.

 597ق. 
  يتمتّع الحبر الروماني، بحكم منصبه، بالعصمة في سلطان التعليم، إذا مVVا -1البند 

 أعلن على وجه قطعي تعليما ما كملزم في مادّة الإيمان أو الأخلاق، بصVVفته الVVراعي
والمعلّم الأعلى لجميع المؤمنين، الذي من واجبه أن يثبّت إخوته في الإيمان.



  كVVذلك تحظى هيئVVة الأسVVاقفة بالعصVVمة في التعليم، إذا مVVارس الأسVVاقفة -2البنVVد  
 سلطان التعليم مجتمعين في مجمع مسكوني، وبصVVفتهم معلّمين وقضVVاة في شVVؤون
 العقيVVدة والآداب أعلنVVوا تعليمVVا مVVا في الإيمVVان أو الآداب كملVVزم على وجVVه قطعي
 للكنيسVVة بأسVVرها؛ أو إذا أجمعVVوا على رأي واحVVد كملVVزم على وجVVه قطعي، وهم
 منتشرون في أنحاء العالم، مع حفاظهم على ربVVاط الشVVركة فيمVVا بينهم ومVVع خليفVVة
 القديس بطرس،  وتعليمهم رسميّا مع الحبر الروماني نفسه أمVVورا تتعلVVّق بالإيمVVان

أو الآداب.
  وأيّ تعليم لا يVُعتبر محدّدا تحديدا معصوما، مVVا لم يتّضVVح ذلVVك على وجVVه -3البند 

صريح.

 598ق. 
 وديعة الإيمان الواحدة المؤتمنة عليها الكنيسة، أي كلّ ما تضمّنه كلام الله المكتVVوب
ا سVVVلطان تعليم الكنيسVVVة VVVّوحي الهي إمVVVه كVVVوقت يطرحVVVول وفي نفس الVVVأو المنق 
دى VVُنين على هVVاع المؤمVVذي يتجلّى في إجمVVامّ، الVVألوف العVVا المVVالرسمي، أو تعليمه 
 التعليم المقدّس،]كل ذلك[ يجب الإيمVVان بVه كحقVائق إلهيVّة وكاثوليكيVVة؛ ولVذلك على

جميع المؤمنين أن يتجنّبوا أي عقيدة تخالفه.

 599ق. 
 أمّا التعاليم التي يلقيها الحبر الروماني أو هيئة الأساقفة في شVVأن الإيمVVان والآداب،
 لVVدى ممارسVVتهم سVVلطان التعليم الرسVVمي، لا تقتضVVي الإيمVVان بهVVا، بVVل الخضVVوع
 والتوقVVVير بالعقVVVل والإرادة، حتّى وإن لم يكن في نيّتهم إعلانهVVVا على وجVVVه قطعي؛

ولذلك ينبغي للمؤمنين تجنّب كلّ ما ينافيها.

 600ق. 
 إنّ الأسVVاقفة الVVذين في شVVركة مVVع رأس هVVيئتهم وأعضVVائها، سVVواء بمفVVردهم أو
ة، هم- مVVVع عVVVدم تمتّعهم  بالعصVVVمة في ّVVVامع خاصVVVينودس أو مجVVVمجتمعين في س 
 التعليم- ملافنVVة الإيمVVان الرسVVميون ومعلّمVVو المؤمVVنين المعهVVودين إلى رعVVايتهم؛
 ويجب على المؤمنين أن يلتزموا بسVVلطان تعليم أسVVاقفتهم الأصVVيل بVVروح الخضVVوع

والوقار.

 601ق. 
 على عاتق كلّ كنيسة واجب ينبغي أن يؤدّيه في المقدّمة البطاركة والأسVVاقفة، وهVVو
 الإجابة بأسلوب مناسب لكVVلّ جيVVل وثقافVVة على تسVVاؤلات البشVVر الخالVVدة عن معVVنى
 الحياة، وتقديم حVلّ مسVVيحي لأكVثر المشVاكل الإنسVVانيّة إلحاحVا على ضVوء الإنجيVVل،
 مُتقَصّين علامات الزمن، ليزداد نVVور المسVVيح سVVطوعا في كVVلّ مكVVان ويُضVVيء على

البشر أجمعين.



 602ق. 
 في  العمل الرعوي لا توضع في الاعتبار مبادىء العلوم الدينيVVّة فقVVط بVVل اكتشVVافات
 العلوم الأخرى أيضا، ويؤخذ بها للبلوغ بالمؤمنين إلى المزيVVد من الVVوعي والرزانVVة

في حياة  الإيمان.

 603ق. 
 تُشجّع  مزاولة الآداب والفنون لما لهVVا من قVVدرة  وتVVأثير فVVذّ في التعبVVير عن معVVنى

الإيمان ونقله، مع إفساح المجال للحرّيّة كما يجب وللثقافات المختلفة.

 604ق. 
 على رعاة الكنيسة في المقام الأوّل  أن يسهروا بلا  كلَل للحفاظ على فحوى الإيمان
 الواحد وتنميته وسط شVVتّى الطVVرق الVVتي تعبVVّر عن العقيVVدة  في الكنVVائس المختلفVVة،
 بحيث لا تتعرّض سلامة الإيمان ووحدته للضرَر، بVVل  تضVVيء الكنيسVVة وتتVVألّق  من

خلال التنوّع المشروع بصفتها الجامعة.

 605ق. 
 يعVVود للأسVVاقفة، لا سVVيّما لVVدى اجتمVVاعهم في سVVينودس أو في مجVVالس، وللكرسVVي
وا كمن لVVه سVVلطة ويحرسVVوا ويحمVVوا بVVورع سVVلامة VVّاص، أن ينمVVالرسولي بنوع خ 
 الإيمان ووحدته والأخلاق الحميدة، حتّى بشجب الآراء التي تخالفها إذا لVVزم الأمVVر،

أو بلفت النظر إلى ما قد يعرّضها للخطر.

 606ق. 
 -  نظرا لما للاهوتيين من فهم أعمق لسرّ الخلاص، وخبرة في العلوم الدينيّة1البند 

 وما إليهVVا وفي المسVVائل الحديثVVة أيضVVا، لهم- مVVع الخضVVوع بأمانVVة لسVVلطان التعليم
حوا ّVVة - أن يوضVVّالكنسي الأصيل والاستفادة  في الوقت نفسه مما يُتاح لهم من حرّي 

إيمان الكنيسة ويدافعوا عنه ويجتهدوا في سبيل تقدّم العقيدة.
 - وعليهم، لدى بحثهم في الحقائق اللاهوتيVVّة والتعبVVير عنهVVا،  أن يحرصVVوا2البند  

على بناء أهل الإيمان والتعاون بحذق مع الأساقفة في مهمّتهم التعليميّة.
 على العاكفين على المVوادّ اللاهوتيّة، لا سيما في الإكليريكيّات والجامعات  -3البند  

 والكلّيات، أن يتعاونوا مVVع غVVيرهم من المتفVVوّقين في العلVVوم الأخVVرى بتبVVادل الآراء
وتضافر الجهود.

  خدمة كلمة الله  :   الفصل الثاني

 607ق.  
 إن خدمVVة كلمVVة الله أي الوعVظ والتعليم الVديني  وكVVلّ إرشVVاد مسVVيحي، بمVVا في ذلVك
 العظة الطقسيّة التي يجب أن تُحفظ لهVVا الصVVدارة، ينبغي أن يسVVتمدّ غVVذاءه المنعش



ا الاحتفVVال بVVV]خدمVVة[ كلمVVة الله VVّمن الكتاب المقدّس، ويستند إلى التقليد المقدّس؛ أم 
فيُعزّز على وجه مناسب.

 608ق.  
 إن الأسVVاقفة والكهنVVة والشمامسVVة الإنجيلVVيين، كVVلّ حسVVب درجVVة رتبتVVه المقدّسVVة،
 مهمّتهم الأولى ممارسة خدمة كلمة الله وفقا للشرع؛ أمّا سVVائر المؤمVVنين فعليهم أن
يسارعوا إلى المشاركة في هذه الخدمة، كلّ حسب جدارته ووضعه وما فُوِّض إليه.

الوعظ بكلمة الله: المادّة الأولى- 

 609ق. 
 من اختصاص الأسقف  الإيبارشي الإشراف على الوعظ  بكلمة الله في منطقته، مVVع

سرَيان الشرع العامّ.

 610ق.
  من حقّ الأساقفة أن يعظوا بكلمة الله في أيّ مكان من العالم، ما لم يرفض -1البند 

ذلك الأسقف الإيبارشي بصراحة في حالة خاصّة.
لوا أو دُعVوا إليVVه على وجVVه -2البند  ِVVذي أُرسVللكهنة صلاحيّة الوعظ في المكان ال  

مشروع.
  للشمامسة الإنجيليّين أيضًا صVVلاحية الوعVVظ نفسVVها، مVVا لم يقVVرّر الشVVرع -3البند 

الخاصّ غير ذلك.
 في ظروف غير عاديّة لا سيّما للتعويض من قلّة الإكليروس، للأسقف أن -V 4البند 

ا للوعVظ، حتّى في الكنيسVVة، مVVع سVرَيان القVVانون  ًVVنين أيضVV614ينتدب سائر المؤم 
.4البند

 611ق. 
 من أُسنِدت إليه رعاية النفوس، له بحكم الوظيفة صلاحية الوعظ  وبوسعه أيضا أن
 يدعو لوعظ المعهودين لرعايته ايَّ كVاهن أو شVمّاس إنجيلي، مVع سVVريان  القVانون

، ما لم يكونا ممنوعَين عن ذلك على وجه شرعي.3 بند 610

 612ق. 
  في  المؤسّسات  الرهبانية أو جمعيّات الحيVVاة المشVVتركة الإكليريكيVVّة على -1البند 

رار الرهبVVان، من حVVقّ حVVبري أو بطريVVركي، يعVVود الإشVVراف على الوعVVظ إلى VVِغ 
الرؤساء الكبار.



  وبوسع جميع الرؤساء حتّى المحلّيين، من أيّ مؤسّسة حياة مكرّسVVة، أن -2البند 
  البند610يدعوا لوعظ أعضائها أيّ كاهن، أو  شمّاس انجيلي، مع سريان القانون 

، ما لم يكونا ممنوعَين عن ذلك على وجه شرعي.3

 613ق. 
 ضد قرار الرئيس الكنسي الذي يحظر به الوعظ على أحد، يُتاح التظلّم بمفعول ناقVVل

لا غير، ويجب البتّ فيه بدون تأخير.

 614ق. 
  بالنسبة  إلى  العظة  التي تُشرح بهVVا على مVVدار السVVنة الطقسVVية سVVرائر -1البند  

 الإيمان ومبVVادئ الحيVVاة المسVVيحيّة، على ضVVوء الكتVVاب المقVVدس، يVVُرجى ويُحبVVّذ أن
تكون جزءا لا يتجزّأ من الطقوس.

  يجب على الرعاة  ومديري الكنائس أن يُعنَوا بأن  تُلقى العظة  في القدّاس -2البند 
الإلهي، في أيّام الآحاد والأعياد الإلزامية على الأقلّ، ولا تVُهمل إلّا لسبب  هامّ.

 لا يجوز للراعي أن يؤدّي بواسطة غيره على وجه  مVVألوف واجب وعVVظ -VV 3البند 
 الشعب الموكVول إلى عنايتVVه الرعويVVة، إلّا لسVVبب صVوابي يعتمVVده الVرئيس الكنسVي

المحلّي.
  العظVVة  محفوظVVة للكVVاهن، أو  للشVVمّاس الإنجيلي  أيضVVا  وفقVVا  للشVVرع -4البنVVد 

الخاصّ.

 615ق.  
ة من ّVVة خاصVVاء جملVVات  لإلقVVه تعليمVVوا بتوجيVVيين  أن يُعنVVاقفة الإيبارشVVعلى الأس 

المواعظ في أوقات مناسبة، لتجديد الشعب المسيحي الروحي.

 616ق. 
  على الوعّاظ بكلمة الله أن يدَعوا جانبا كلام الحكمVVة البشVVريّة والمواضVVيع -1البند 

 المعقّدة، ليعظوا المؤمنين عن كمال سر المسيح الذي هو الطريVVق والحVVقّ والحيVVاة؛
 ويبيّنوا كيف إن الشؤون الأرضيّة والمؤسّسات البشريّة مرتّبة لخلاص البشر أيضVVا
 في تدبير الله الخالق، ولذلك فإنّها قادرة أن تساهم على وجه مرموق في بنVVاء جسVد

المسيح.
  ولذلك عليهم أيضا تلقين تعVVاليم الكنيسVVة في مVVا يتعلVVّق بكرامVVة الشVVخص -2البند 

 الإنساني وحقوقه الأساسيّة والحياة العائليVVّة وشVVركة الحيVVاة المدنيVVّة والاجتماعيVVّة،
 بالإضVVVافة إلى الشVVVعور بالعدالVVVة الVVVتي يجب الالVVVتزام بهVVVا في الحيVVVاة الاقتصVVVاديّة
 و]شؤون[ العمل شعورا يُسهم في توطيد السVVلام على الأرض وتحقيVVق التقVVدّم لVVدى

الشعوب.

التعليم المسيحي: المادّة الثانية- 



 617ق.
 على كVVلّ كنيسVVة متمتّعVVة بحكم ذاتي، ولا سVVيّما على أسVVاقفتها، واجب جسVVيم في أن
 يُلقى التعليم المسيحي، لكي يبلغ به الإيمان نضوجه ويتكوّن تلميVVذ المسVVيح بمعرفVVة

تعاليم المسيح معرفة أعمق وأوفق، والاتّحاد الوثيق بشخصه يوما فيوما.

 618ق.
 الوالدان  هما أوّل  من  يجب  عليهما  تربية البVVنين على الإيمVVان وممارسVVة الحيVVاة
 المسVVيحيّة، بVالقول والفعVل؛ و على من يقVوم مقVام الوالVدين وعلى الأشVابين واجب

مماثل.

 619ق.
 وبالإضافة  إلى الأسرة  المسيحيّة على الرعيّة نفسها  وعلى أيّة جماعVVة كنسVVيّة أن
 تُعنى بالتعليم المسيحي لأعضائها ودمجهم في الجماعة نفسها، مع توفVVير الظVVروف

التي تمكVّنهم من أن يعيشوا ما تلقVّنوه من تعاليم على أكمل وجه.

 620ق.
 على جمعيّات المؤمنين  وأنشطتهم  وأنديتهم، سواء هدفت إلى التقوى والرسالة أو
عنى بتكVVوين أعضVVائها الVVديني تحت قيVVادة ُVVVة، أن تVVّة والتعاونيVVّال الخيريVVإلى الأعم 

الرئيس الكنسي المحلّي.

 621ق.
  من  اختصاص سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّة أو مجلس الرؤسVVاء -1البند 

 الكنسيّين، في حدود منطقة كنيستهم، تحديد قواعد للتعليم المسيحي تُنسّق كما يجب
في دليل التعليم المسيحي، مع العمل بما تُقرّه سلطة الكنيسة العليا.

  في دليVVل  التعليم المسVVيحي يجب أن يوضVVع في الاعتبVVار الطVVابع الخVVاصّ -2البند 
 بالكنVVائس الشVVرقيّة،  فتتجلّى في إلقVVاء التعليم المسVVيحي أهمّيVVة الكتVVاب المقVVدس
يَر ِVVاء وسVVة بحكم ذاتي،  في علم الآبVة متمتّعVل كنيسVوالطقوس والتقاليد الخاّصة بك 

القديسين وفنّ الأيقونات أيضا.
  لسينودس  أساقفة الكنيسة البطريركية أو مجلس الرؤساء الكنسVVيّين، أن -3البند 

 يVُعنVَوا بتوفير كتب تعليم  مسيحي ملائمVVة لفئVVات المؤمVVنين المختلفVVة، بمVVا في ذلVVك
 الوسائل والأدوات ]اللازمة[، كمVVا وأن يشVVجّعوا أنشVVطة التعليم المسVVيحي المختلفVVة

وينّسقوها فيما بينها.

 622ق.



  على كلّ كنيسة متمتّعة بحكم ذاتي أن يكون فيهVVا لجنVVة للتعليم المسVVيحي، -1البند 
 يمكن تشكيلها بالاشتراك مع كنائس أخرى متمتّعة بحكم ذاتي واقعة في المنطقVVة أو

المحيط الاجتماعي الثقافي الواحد.
  يُوضVVع تحت تصVVرّف لجنVVة التعليم المسVVيحي مركVVز  للتعليم المسVVيحي، -2البنVVد 

ق ّVVه منسVVيحي على وجVVطة التعليم المسVVام بأنشVVائس في القيVVاعدة الكنVVه مسVVمهمّت 
وفعّال، ويصلح أيضًا للتكوين المستمرّ لخدّام التعليم المسيحي.

 623ق.
  على  الأسقف الإيبارشي أن يحرص كVVلّ الحVVرص على النهVVوض بVVالتعليم -1البند 

المسيحي وإدارته والإشراف عليه في إيبارشيّته.
  ولهVVVذا الغVVVرض ليكن في الVVVدائرة الإيبارشVVVيّة مركVVVز إيبارشVVVي للتعليم -2البنVVVد 

المسيحي.

 624ق.
ة بعين -VV 1البند  ّVVلطة المختصVVا السVVتي تقرّرهVVد  الVVذ  القواعVع  أخVVعلى الراعي، م 

 الاعتبار، أن يبذل قصارى جهده لإلقاء التعليم المسيحي على جميVVع الموكVVولين إلى
عنايته الرعوية، ايًّا كانت سنّهم  وأوضاعهم.

 الكهنVVة  والشمامسVVة الإنجيليVVون الملحقVVون بالرعيVVّة يجب عليهم تقVVديم -VV 2البنVVد 
.542 و479مساعدتهم للرعاة؛ أمّا أعضاء المؤسّسات الرهبانيّة فوفقا للقانونَين 

نVVون كمVVا يجب، فليسVVارعوا إلى تقVVديم3البنVVد  ا المؤمنVVون الآخVVرون المكوَّ VVّأم -  
مساعدتهم في إلقاء التعليم المسيحي.

 625ق.
قدّم  فيVVه صVVورة صVVحيحة ُVVVكوني  فتVVد  المسVVيجب أن يتّصف التعليم المسيحي  بالبع 
 عن الكنائس والطوائف الكنائسيّة الأخرى؛ على انّه لا بVVدّ من العنايVVة بتVVأمين منهج

تعليم مسيحي كاثوليكي صحيح.

 626ق.  
لا ينس جميع الذين يؤدّون الخدمة بإلقاء التعليم  المسيحي  أنّهم يمثّلون الكنيسة 

 وأنهم أُرسِلوا إلى تبليغ كلمة الله الموحَى بهVVا لا كلمتهم هم؛ لVVذلك عليهم أن يقVVدّموا
 عقيدة الكنيسة المستقيمة، وإن بطريقة مناسبة لتلاميVVذهم ومتفقVVة مVVع مVVا تقتضVVيه

ثقافتهم.

  التربية الكاثوليكيّة  :   الفصل الثالث

 627ق.



 إن العناية بتربية البVVنين تعVVود أوّلا إلى الوالVVدين أو  من يقVVوم مقامهمVVا؛ -VV 1البند 
 ولذلك، فعلى هؤلاء، أن يربّوا أبنائهم في بيئة الأسرة المسيحيّة المستنيرة بالإيمVVان

والنابضة بالحبّ المتبادل، لا سيّما على تقوى الله ومحبّة القريب.
  للوالدين أيضا، إذا كان تVVدبير التربيVVة الكاملVVة للبVVنين يفVVوق طVVاقتهم،  أن -2البند 

 يعهدوا بطرف من مهمّة التربية إلى غيرهم، كما لهم أن يختاروا الوسVVائل التربويVVة
الضرورية أو المفيدة.

 ينبغي أن يتمتVVّع الوالVVدون بمVVا يجب من الحرّيVVة في اختيVVار الوسVVائل -VV 3البنVVد 
 ؛ ولذلك على المؤمنين أن يبذلوا جهدهم  ليعترف633التربوية، مع سرَيان القانون

المجتمع المدني بهذا الحقّ ويعزّزه بما تقتضيه العدالة، حتّى بوسائل ملائمة.

 628ق. 
عنى مVVع -VV 1البند  ُVVVدة، أن تVVق جديVVة خلائVVدت بالمعموديVVا ولVVة، لكونهVVيعود للكنيس 

الوالدين بتربية أبنائهم تربية كاثوليكية.
 وعلى جميع من أُسنِدت إليهم رعاية  النفوس، مساعدة الوالدين في تربية - 2البند 

 البVVنين، وتVVوعيتهم على حقVVوقهم  وواجبVVاتهم، وتوفVVير التربيVVة الدينيVVّة لا سVVيّما
للشبيبة.

 629ق. 
 على جميع المربّين أن يُعنوا بأخذ تكVVوين الإنسVVان المتكامVVل بعين الاعتبVVار، ليُهVVذّب
 الشبّان مVVواهبهم الطبيعيVVّة والذهنيVVّة والأدبيVVّة على وجVVه ملائم، ويتحلVVّوا بالفضVVائل
 المسيحيّة، فيتهيّأوا لمعرفVVة الله ومحبّتVVه على وجVVه أكمVVل، ولتقVVدير القيم الإنسVVانية
 والأدبيّة بضمير مسVVتقيم، والتحلّي بهVVا بحرّيVVة حقيقيVVّة،  مهVVذّبين في الVVوقت نفسVVه

الشعور بالعدالة والمسؤوليّة الاجتماعيّة لإقامة تعايش أخوي مع الآخرين.

 630ق. 
  على المؤمنين أن يبذلوا قصارى  جهدهم ليحظى جميVVع البشVVر في أنحVVاء -1البند 

 العالم بأسره وفي أقVرب وقت بفوائVVد التربيVVة والتعليم المناسVVبة، مVVع توجيVVه عنايVVة
خاصة نحو المعوزين.

  على جميع المؤمنين تعزيز أنشطة الكنيسة الملائمة للنهوض بالتربية، لا -2البند 
سيّما في إنشاء المدارس وإدارتها وتعضيدها.

المدارس، لاسيّما الكاثوليكية: المادّة الأولى- 

 631ق. 
  بين وسائل التربية المختلفVVة، ينبغي تعزيVVز المدرسVVة الكاثوليكيVVّة بعنايVVة -1البند  

خاصّة، ويجب أن تستقطب اهتمام الوالدين والمعلّمين والجماعة الكنائسيّة أيضا.
 من حقّ الكنيسة إنشاء المدارس وإدارتها ايًّا كان نوعها أو مستواها. -2البند  



 632ق. 
عتبر مدرسVVة مVVا كاثوليكيVVّة، مVVا لم يُنشVVئها بصVVفتها هVVذه الأسVVقف ُVVVرع لا تVVفي الش 

الإيبارشي أو سلطة كنسيّة أعلى، أو ما لم يعتَرفا بصفتها هذه.

 633ق.
 من اختصاص الأسقف الإيبارشي الحكم والبتّ في شؤون أيّ مدرسVVة إن -VV 1البند 

 كVVانت تلبّى احتياجVVات التربيVVة المسVVيحيّة أم لا؛ كمVVا يعVVود إليVVه منVVع المؤمVVنين من
الانتساب إلى مدرسة ما لسبب هامّ.

 في ظروف متساوية، على الوالدين أن يُعنوا ببعث أبناءهم إلى المدارس -V 2البند  
الكاثوليكيّة.

 634ق. 
 على  المدرسة الكاثوليكيّة واجب خاصّ في خلق بيئة تنعشها روح الحرّية - 1البند 

 والمحبVVّة الإنجيليVVّة وسVVط الجماعVVة المدرسVVيّة، ومسVVاعدة النشVVء على تطVVوير
 شخصيّتهم لينموا معا وفقا للخليقة الجديدة التي صاروا إليها بالمعموديVVّة، وتوجيVVه
 الثقافVVة الإنسVVانيّة بأسVVرها لإعلان الخلاص، بحيث تسVVتنير بالإيمVVان المعرفVVة الVVتي

يحصّلها التلاميذ باطّراد عن العالم والحياة والإنسان.
 -  على المدرسة الكاثوليكيّة  توفيق هذه  الأمور مع  ظروفها الخاصّة، تحت2البند 

 إشراف السلطات الكنسيّة المختصّة،  إذا ما كVVان معظم الطلّاب المنتسVVبين إليهVVا من
غير الكاثوليك.

  على المدرسة الكاثوليكيّة ألّا تقلّ  عن المدارس الأخرى في تحقيق أهداف -3البند 
الشبّان الثقافيّة وتكوينهم الإنساني والاجتماعي.

 635ق. 
 من أهمّ  واجبات  الأسقف الإيبارشي  أن  يُعنى بفتح مدارس كاثوليكيّة، لا سيّما إذا
 لم تكن هناك مVVدارس أخVرى أو كVانت غVير وافيVVة للغVرض، وكVذلك مVدارس مِهنّيVة

وتقنيّة، على قدر ما تقتضي ذلك أسباب خاصّة وفقا لظروف المكان والزمان.

 636ق. 
 يخضع التعليم المسيحي في جميع المدارس لسلطة الأسقف الإيبارشي - 1البند 

وإشرافه.
  يعود للأسقف الإيبارشي أيضًا تعيين  أو اعتماد مدرّسي التعليم المسVVيحي -2البند 

الكاثوليكي، وعزلهم أو المطالبة بعزلهم  إذا اقتضت ذلك  أسباب  دينية  أو أخلاقية.

 637ق. 



 المدارس  التي  تخلو  من التنشئة الكاثوليكيّة أو بحكم الأسقف الإيبارشي ]التنشVVئة
 فيها[ غVير كافيVة، يجب تعVويض جميVع التلاميVذ الكاثوليVVك من التكVوين الكVاثوليكي

الصحيح.

 638ق. 
  يعVVود للأسVVقف الإيبارشVVي الحVVقّ في زيVVارة جميVVع المVVدارس الكاثوليكيVVّة -1البنVVد 

 الواقعة في إيبارشيّته زيارة قانونيّة، مVVا عVVدا المVVدارس المتاحVVة لتلاميVVذ مؤسّسVVات
 الحياة المكرّسة ذات حقّ حبري أو بطريركي دون سواهم، ومع عدم الإخلال في كVلّ

حال باستقلال مؤسّسات الحياة المكرّسة في الإشراف على مدارسها.
  إذا كان هناك عدّة أسVVاقفة إيبارشVVيّين، يعVVود حVVقّ الزيVVارة القانونيVVّة إلى -2البند  

 الذي أسّس المدرسة أو اعتمدها، مالم يُستدرك غير ذلك في لائحVVة التأسVVيس أو في
اتفاقيّة خاصّة أُبرِمت فيما بينهم.

 639ق. 
 لمّا كان المدرّسون هم  أوّل  المسؤولين الذين بهم تتمكّن المVVدارس الكاثوليكيVVّة من
 تحقيق أهدافها وأنشVطتها، لابVVدّ لهم من أن يتميVّزوا بعلمهم ويكونVوا قVدوة بشVVهادة

حياتهم  ومتعاونين في المقام الأوّل مع الأهالي بل ومع المدارس الأخرى أيضا.

الجامعات الكاثوليكية: المادة الثانية- 

  640ق. 
  الجامعة الكاثوليكيّة إنّمVVا تهVVدف إلى جعVVل الفكVVر المسVVيحي حاضVVرا على -1البند  

 وجه علني وثابت وشامل في ما يُبذَل من مساعٍ لتنميّة الثقافة العليا بأسرها؛ ولVVذلك
عالَج فيهVVا العلVVوم ُVVVع، تVVتوى رفيVVفهي تمثّل مؤسّسة للبحث والفكر والتعليم على مس 

الإنسانيّة المختلفة على ضوء الإنجيل.
  معاهد الدراسات العليا أو الكلّيات الكاثوليكيّة المستقلّة الأخرى، التي لهVVا -2البند  

 نفس هذا الهدف، تُعادَل بالجامعات الكاثوليكيّة، لكن لا بالجامعات والكلّيات الكنسيّة،
.650 -646الوارد ذكرها في القوانين 

 641ق. 
 في  الجامعات  الكاثوليكيVVّة، كVVل مVVادّة تعVVالَج على ضVVوء مبادئهVVا ومنهجهVVا وحرّيVVّة
رد إلى فهم أعمVVق لهVVذه المVVوادّ، مVVع النظVVر مليVVّا في VVّوغ مطVVالبحث العلمي فيها، لبل 
 المسائل والأبحVVاث المسVVتجدّة في عهVVدنا المعاصVVر، ليتّضVVح على نحVVو أسVVمى كيVVف
 يلتقي الإيمان والعقل في حقيقة واحVVدة، ولتكVVوين أشVVخاص متميVVّزين فعلا بثقVVافتهم

وأهل لتولّي أهمّ الوظائف في المجتمع، وشهود في العالم بإيمانهم.

 642ق. 



  الجامعة الكاثوليكيّة، هي مؤسّسة دراسات عليا تُنشVVئها أو تعتمVVدها بهVVذه -1البند 
 الصفة، إمّا السلطة الإداريّة العليا لكنيسة متمتّعة بحكم ذاتي، بعد استشارة الكرسVVي

الرسولي، أو الكرسي الرسولي نفسه؛ ويجب إثبات ذلك بوثيقة رسميّة.
 هي  وهVVذه السVVلطة العليVVا، داخVVل حVVدود منطقVVة الكنيسVVة البطريركيVVّة، -2البنVVد 

البطريرك برضى سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّة.

 643ق. 
 في الجامعVVات الكاثوليكيVVّة، الخاليVVة من أي كلّيVVّة لاهوتيVVّة، يجب على الأقVVلّ تقVVديم

دراسات لاهوتيّة مناسبة لطلّاب الكلّيات المختلفة.

 644ق. 
 مدرّسو الموادّ المتعلّقة بالإيمان والآداب في الجامعات الكاثوليكيّة عليهم أن يكونVVوا
 حائزين على تفويض من السلطات الكنسيّة التي يختارها الوارد ذكVVرهم في القVVانون

ة، لا سVVيّما إذا افتقVVروا642 VVّ؛ ومن حقّ هذه السلطة إلغاء هذا الانتداب لأسباب هام 
إلى الجدارة العلميّة أو التربويّة وإلى النزاهة أو سلامة العقيدة.

 645ق. 
 للرؤساء الكنسVيّين بعد تبVVادل الآراء أن يعملVVوا على فتح مسVVVاكن ومراكVVز جامعيVVّة
 كاثوليكيVVّة لVVدى الجامعVVات الأخVVرى أيضVVا، يُقVVدِّم فيهVVا نخبVVة مختVVارة من المؤمVVنين

المهيّئين بعناية مساعدتهم الروحيّة والثقافيّة على نحو مستمرّ للشبيبة الجامعيّة.

الجامعات والكلّيات الكنسيّة: المادة الثالثة- 

 646ق. 
 على الرؤساء الكنسيّين في  المقام  الأوّل  أن  يدأبوا  على  دعم الجامعات والكلّيات
 الكنسيّة، أي تلك التي تتناول بنوع خVVاص دراسVVة الVVوحي الإلهي والعلVVوم المقترنVVة

به، ولذلك تمتّ بصلة أوثق بمهمّة الكنيسة التبشيريّة.

 647ق. 
هدف الجامعة أو الكلّيّة الكنسيّة هو:

 ( البحث بحثا متعمّقا وعلميّا في الوحي الإلهي وما إليVه؛ وتحليVVل حقVائق الVوحي1)
 الإلهي وتنسيقها على وجه منظّم؛ ودراسة المسائل المسVVتجدّة في عهVVدنا المعاصVVر

على ضوئها، وتقديمها  لأبناء العصر على نحو ملائم لثقافتهم؛
دى العقيVVدة2) VVُة، على هVوادّ المختلفVVتوى في المVVة المسVتنشئة الطلبة تنشئةً رفيع ) 

 الكاثوليكيّة، وإعدادهم كما يجب لشتّى أعمال الرسالة أو الخدمVVة أو التعليم في هVVذه
الموادّ نفسها، ودعم التكوين المستمرّ.



 648ق. 
 الجامعات والكلّيVVات الكنسVVيّة هي تلVك الVتي تنشVVئها أو تعتمVVدها على وجVه قVانوني
 السلطات الكنسيّة المختصّة، وتُعالَج فيها وتُدرّس العلVVوم الدينيVVّة والعلVVوم المتّصVVلة

بها، ولها حقّ منح الدرجات الأكاديميّة بآثار قانونيّة.

 649ق. 
 إنشاء الجامعات أو الكلّيات الكنسVVيّة أو اعتمادهVVا، يعVVود  إلى الكرسVVي الرسVVولي أو

  والكرسVVي642إلى كVVلّ من السVVلطة الإداريVVّة العليVVا الVVوارد ذكرهVVا في القVVانون  
الرسولي معا.

 650ق. 
 كلّ مVVا يتعلVVّق بلائحVVة الجامعVVة الداخليVVّة  أو الكلّيVVّة الكنسVVيّة، لا سVVيّما في مVVا يخصّ
 الحكم والإدارة وتعVVVيين المدرّسVVVين أو انتهVVVاء وظيفتهم ومنهج الدراسVVVات ومنح

الدرجات الأكاديميّة، يُعمل فيه بالقواعد الصادرة من الكرسي الرسولي.

  وسائل الاتصال الاجتماعي وبنوع خاصّ الكتب  :   الفصل الرابع

  651ق. 
ة التبشVVير -1البند  VVّام بمهمVVة للقيVVيجب على الكنيسة أن  تستخدم  الوسائل الملائم  

 بالإنجيل في العالم بأسره، ولذلك يجب الVVدفاع في كVVلّ مكVVان عن حقّهVVا في اسVVتخدام
وسائل الاتصال الاجتماعي وبنوع خاص في حرّيّة الطباعة والنشر.

 وعلى جميع المؤمنين أن يساهموا - كلّ من جهته - في رسVالة الكنيسة -V 2البند  
 السVVامية هVVذه، ويVVؤازروا أنشVVطة هVVذه الرسVVالة ويعزّزوهVVا؛ ثم إنّ الخVVبراء في فنّ
 الاتصال والبثّ، عليهم في المقام الأوّل أن يحرصوا على تعVVاونهم مVVع الأسVVاقفة في
 عملهم الرعVوي، وبVذل قصVارى جهVدهم لإحيVVاء هVذه الوسVائل واسVVتخدامها بVVروح

المسيح.

 652ق. 
  على الأسVاقفة الإيبارشيين أن يُعنوا، لا سيّما بمساعدة مؤسّسVVات وسVVائل -1البند 

 الاتصال الاجتماعي، بتعليم المؤمنين استخدام هذه الوسائل استخداما واعيا ومفيدا؛
 ويعزّزوا التعاون بين هذه المؤسّسات المختلفة؛ ويؤمّنوا تكوين الخبراء؛ ويشجّعوا
 أخVVيرا المبVVادرات الحميVVدة، وفي مقVVدّمتها الكتب الجيVVّدة، بالإشVVادة بهVVا وامتVVداحها،

وهذا أولى من ردع المبادرات السيئة والتنديد بها.
 حمايةً  لسVلامة  الإيمVان و الآداب، يعVود للأسقف الإيبارشVي وسينودس -V 2البند  

 أسVVاقفة الكنيسVة البطريركيVVّة ومجلس الرؤسVVاء الكنسVVيّين والكرسVVي الرسVVولي، أن
 يمنعوا المؤمنين من استخدام وسائل الاتصال الاجتماعي أو إشVVراك الآخVVرين فيهVVا،

بقدر ما تُلحق من أضرار.



 653ق. 
نّ فيVVه بالمزيVVد من التفصVVيل قواعVVد في اسVVتخدام الراديVVو َVVاص أن تُسVVرع الخVVللش 
 والسينما والتليفزيون أو ما أشبه ذلك، لمعالجة مواضيع تتعلّق بالعقيدة الكاثوليكيVVّة

والآداب.

   654ق. 
 قواعد الشرع العامّ بخصوص الكتب تسري أيضًا على أيّ كتابات أو مواعVVظ أخVVرى

كيفما كانت منسوخة بالوسائل التقنيّة، ومهيّأة لنشرها بين الجمهور.

 655ق. 
 -  يجب  أن  يُتاح  الكتVVاب المقVVدس للمؤمVVنين من أوسVVع بVVاب؛ ولVVذلك يجب1البند  

 العمVVل على إعVVداد ترجمVVات ملائمVVة وصVVحيحة حيث لا وجVVود لهVVا، مذيّلVVة بتفاسVVير
 وافية، بعناية الأساقفة الإيبارشيّين، بل بعمل مشترك مع المسيحيّين الآخVVرين بقVVدر

ما يمكن تحقيق ذلك على وجه مناسب ومفيد.
 على جميع المؤمنين ولا سّيما رعاة النفوس، أن يُعنَوا بترويج نVُسَخ من -V 2البند 

 الكتVVاب المقVVدس مذيّلVVة بحVVواش ملائمVVة، صVVالحة لأن يسVVتخدمها غVVير المسVVيحيّين
أيضا.
ستخدم إلّا طبعVVات الكتVVاب -VV 3البند  ُVVVيحي لا تVVة أو التعليم المسVVّوس الدينيVVفي الطق 

ا سVVائر الطبعVVات فيجب أن تُرفVVَق VVّية؛ أمVVلطة الكنسVVالمقدس الحائزة على اعتماد الس 
ولو بترخيص السلطة الكنسية.

 656ق. 
ستخدم في الاحتفVVالات الطقسVVيّة الكتب الحVVائزة على اعتمVVاد السVVلطة -VV 1البنVVد  ُVVVت 

الكنسيّة لا غير.
  كتب الصلوات  والعبادات المهيّأة  لاسVVتخدام المؤمVVنين العVVام  أو الخVVاص -2البند 

يلزمها ترخيص السلطة الكنسيّة.

 657ق. 
 اعتماد النصوص الطقسيّة، بعد أن يُعيد الكرسي الرسولي النظر فيها، في - 1البند 

 سVVVينودس أسVVVاقفة الكنيسVVVة برضى محفVVVوظ للبطريVVVرك، البطريركيّة الكنVVVائس
 البطريركية؛ وفي الكنائس المتروبوليتيّة المتمتّعة بحكم ذاتي للمVVتروبوليت، برضVى
ا في سVVائر الكنVVائس، فهVVذا الحVVقّ للكرسVVي الرسVVولي VVّمجلس الرؤساء الكنسيين؛ أم 
وحده، وفي الحدود التي يقرّرها هو، للأساقفة وهيئاتهم المُقامة على وجه شرعي.

  يعود لهVVذه السVVلطات نفسVVها حVVقّ اعتمVVاد ترجمVVات  هVVذه  الكتب  المهيVVّأة -2البند 
 للاستخدام الطقسي، بعVVد رفVع تقريVر عنهVا إلى الكرسVVي الرسVVولي، إذا تعلVّق الأمVVر

بالكنائس البطريركيّة أو المتروبوليتيّة  المتمتّعة بحكم ذاتي.



ا لإعVVادة طبVVع الكتب الطقسVVيّة أو أجVVزاء منهVVا، أو لترجمتهVVا إلى لغVVة -3البنVVد  VVّأم  
 أخرى، في سبيل استخدامها في الطقVVوس، فيلVVزم ويكفي أن تثبت مطابقتهVVا للطبعVVة

  البنVVد662المعتمدة، بشهادة من الرئيس الكنسي المحلّي، الوارد ذكره في القVVانون 
1.

ع في الاعتبVVار القVVانون  -4البند  َVVيّة يجب أن يُوضVV40 لدي تغيير النصوص الطقس 
.1البند 

 658ق. 
  كتب  التعليم  المسVVيحي  والنصVVوص الأخVVرى المهيVVّأة لهVVذا التعليم في -1البنVVد  

 المدارس، من أيّ نوع  أو  مسVVتوى كVانت، وكVذلك ترجماتهVVا، تحتVVاج إلى الاعتمVVاد
الكنسيي.

  تطبّق القاعدة نفسها في ما يخصّ الكتب الأخرى التي تتنVVاول الإيمVVان أو -2البند  
الآداب،  إذا ما استVُخدمت كنصوص يُرجع إليها في التعليم المسيحي.

 659ق. 
 الكتب الVVتي تشVVرح الإيمVVان  الكVVاثوليكي أو الآداب، أيًّا كVVانت، يُحبVVّذ أن تحظى ولVVو
 بترخيص كنسي، مع عدم الإخلال بأحكام  مؤسّسات الحيVVاة المكرّسVVة الVVتي تقتضVVي

أكثر من ذلك.

 660ق. 
 لا يكتب المؤمنون أيّ شيء في الجرائد أو المنشورات أو المجلّات الدوريّة التي من
 عادتها مهاجمة المVVذهب الكVVاثوليكي أو الآداب الحميVVدة علانيVVة، إلّا لسVVبب صVVوابي
 ومعقول؛ أمّا  الإكليروس وأعضاء المؤسّسات الرهبانيّة فيلزمهم بالإضافة إلى ذلVVك

.662ترخيص الوارد ذكرهم  في القانون  

 661ق. 
  الترخيص الكنسي المعبّر عنه بلفظة "ليُطبع" لا غير، يعني أن المصVVنّف -1البند 

خالٍ  من أخطاء في ما يتعلّق بالإيمان الكاثوليكي والآداب.
 أمّا الاعتماد الذي تمنحه السلطة المختصّة فيعني أن النصّ تقبله الكنيسة -V 2البند 

أو أنّ  المصنّف مطابق لعقيدة  الكنيسة الرسميّة.
 أمّا إذا كان المصنّف ممّا نال بالإضافة إلى ذلك إشادة الأسقف الإيبارشVVي -VV 3البند 

 أو سVVلطة أعلى أو امتVVداحهما، فهVVذا يعVVني أنVVه يعبVVّر عن عقيVVدة الكنيسVVة الرسVVميّة
تعبيرا جيّدا ولذلك يستحقّ التأييد.

 662ق. 
  الاعتماد أو الترخيص الكنسي لطبع الكتب يمكن أن يمنحهما، ما لم يقرّر -1البند  

 الشرع صراحة غير ذلك، إمّا الرئيس الكنسي المحلّي للمؤلف، أو الVVرئيس الكنسVVي



 لمحلّ النشر، أو  السلطة الأعلى التي تمارس سلطان الحكم التنفيذي على الأفراد أو
الأماكن.

  أعضVاء المؤسّسVات الرهبانيVّة، ليسVVعهم نشVر كتابVات تتنVVاول مسVائل في -2البند 
 الإيمان الكاثوليكي أو الآداب، يلزمهم أيضا ترخيص رئيسهم الكبVVير، وفقVVا لدسVVتور

الدير أو اللائحة الداخلية.

 663ق. 
 الترخيص بطبع مصنّف ما أو اعتماده أو الإشادة به أو امتداحVVه، يسVVري -VV 1البند 

على النصّ الأصلي لا على الطبعات الجديدة  أو الترجمات.
 إذا تعلّق الأمر بطبعات الكتاب المقVVدس، أو الكتب الأخVVرى الVVتي  يلزمهVVا -VV 2البند 

 الاعتماد الكنسي وفقا للشرع، لا يكفي الاعتماد الممنوح على وجه شVVرعي من قِبVVَل
 رئيس كنسي محلّي واحد، ليمكن استخدامها في إيبارشيّة أخرى، بل يلزمها الرضى

الصريح من قِبَل الرئيس الكنسي المحلّي لهذه الإيبارشية.

 664ق. 
  بوسVVع الVVرئيس الكنسVVي المحلّي أن يُسVVند الحكم على الكتب إلى رقيب من -1البند 

 ضمن القائمة التي أعدّها سينودس أساقفة الكنيسة البطريركيّة، أو مجلس الرؤساء
 الكنسيّين، أو إلى أشخاص آخVVرين ]يVVرى[ بحكمتVVه أنهم ثقVVة؛ وأخVVيرا يمكن تشVVكيل
 لجنة خاصّة من الرقباء بوسع الرئيس الكنسي المحلّي أو سينودس أساقفة الكنيسة

البطريركيّة أو مجلس الرؤساء الكنسيّين أن يستشيروها.
 -  يُختار رقباء يتميّزون بVVالعلم والعقيVVدة المسVVتقيمة والحكمVVة، وعليهم لVدى2البند 

 ممارسة وظيفتهم، أن يُدلوا برأيهم بعيدا عن كل محاباة، وفقVVا للعقيVVدة الكاثوليكيVVّة،
كما يعرضها سلطان  التعليم الكنسي الأصيل.

 على الرقباء  أن  يعبّروا عن  رأيهم  كتابVVة؛ فVإذا كVان ايجابيVVّا  فللVرئيس -VV 3البند 
 الكنسي بما لديه من حكم سديد، أن يمنح الترخيص أو الاعتماد بتوقيع اسVVمه؛  وإلّا

فعليه أن يبلّغ مؤلّف المصنّف أسباب الرفض.

 665ق. 
 ليحذر الرعاة ومديرو الكنائس من أن تُعرض أو تُباع أو تُوزّع في  -1البند  

 كنائسهم أيقونVVات أو صVVور غريبVVة عن الفن الVVديني الأصVVيل، أو كتب منافيVVة للVVدين
المسيحي أو الآداب.

  كذلك على الرعاة ومديري الكنائس والمشرفين على المدارس الكاثوليكيّة -2البند 
 أيضا، أن يVُعنوا باختيار المشاهد التي يتولّون عرضها - من أيّ نوع  كانت - بفطنة

وتمييز مسيحيَين.
 يُحذّر جميع المؤمنين من أن يُلحِق ما يبتاعونه أو يبيعونه أو يقرأونه أو -V 3البند 

يتداولونه مع غيرهم، ممّا ورد ذكره في البند الاول، ضررا روحيّا بهم أو بغيرهم.



 666ق. 
  عمل المؤلّف الثقVVافي يحميVVه القVVانون، سVVواء  كتعبVVير عن شخصVVيّته أو -1البند  

كمصدر حقوق تتعلّق بالتراث.
 - النصVVوص القانونيVVّة والأعمVVال الرسVVميّة لأيVVّة سVVلطة كنسVVيّة، و كVVذلك2البنVVد 

 مجموعاتهVVا الرسVVميّة، تحت حمايVVة القVVانون؛ ولVVذلك لا يجVVوز إعVVادة طبعهVVا إلّا
بترخيص منها أو من السلطة الأعلى، مع حفظ الشروط التي تحدّدها هي.

   تُسَنّ في الشرع الخVVاصّ بكVVلّ كنيسVVة  متمتّعVVة بحكم  ذاتي  قواعVVد في هVVذا3البند 
 الشأن بالمزيد من التفصيل مع العمVVل بأحكVVام القVVانون  المVVدني بالنسVVبة إلى حقVVوق

المؤلّف.

الباب السادس عشر
العبادة الإلهيّة ولا سيّما الأسرار المقدّسة

 667ق. 
 إن الأسرار المقدّسة- التي يجب على الكنيسة أن توزّعها لتقدّم سرائر المسيح تحت
 علامات حسّيّة- بواسطتها يقدّس ربنا يسوع المسVVيح البشVVر بقVVوّة  الVVروح القVVدس،
 ليصبحوا بنوع خاص عبّادا حقيقVVيين لله الآب، ويضVVمّهم إليVVه وإلى الكنيسVVة جسVVدِه
 ]السرّي[، ولذلك فعلى جميع المؤمنين، لا سيّما خدّام الأقVVداس، أن يعملVVوا جاهVVدين

بأحكام الكنيسة في ما يخصّ الاحتفال بهذه الأسرار وقبولها بورع.

 668ق. 
 إن العبادة الإلهيّة إذا أقامها باسVم الكنيسة أشVVخاص منتVVدَبون لVVذلك على -VV 1البند 

 وجه شرعي، وبواسطة ممارسات اعتمدتها السلطة الكنسيّة، يُقال لها عبادة عامّة؛
وإلّا فهي خاصّة.

  إن السVلطة المختصّة بتنظيم العVبادة الإلهيّة العVامّة هي الوارد ذكرهVVا في -2البند 
 ؛ وليس لأحد غVVير هVVذه السVVلطة أن1 البند 199، مع سرَيان القانون 657القانون 

يضيف  على ما تقرّه أو يحذف  منه أو يبدّل فيه أي شيء.

 669ق. 
ا كVVانت الأسVVرار المقدّسVVة هي هي للكنيسVVة بأسVVرها، و هي جVVزء من الوديعVVة VVّلم 

الإلهيّة، فللسلطة الكنسيّة العليا وحدها اعتماد أو تحديد ما يلزم لصحّتها.

 670ق. 
  بوسVVع المؤمVVنين الكاثوليVVك حضVVور الشVVعائر الدينيVVّة لVVدى المسVVيحيّين -1البنVVد  

 الآخرين، والاشتراك فيها لسبب صوابي، مع العمل بما يقرّره الأسقف الإيبارشي أو
سلطة أعلى بعد أخذهما مدى الشركة مع الكنيسة الكاثوليكيّة بعين الاعتبار.



 إن لم يكن لVلمسVيحيّين غير الكاثVVوليك أمVVاكن يحتVVفلون فيهVVVا بالعVVبادة -VV 2البند  
 الإلهيّة على وجه لائق، بوسع الأسقف الإيبارشي أن يسمح باسVVتخدام أحVVد المبVVاني
 أو المدافن أو الكنVVائس الكاثوليكيVVّة، وفقVVًا للشVVرع الخVVاص بكنيسVVته المتمتّعVVة بحكم

ذاتي.

 671ق. 
  يقوم الخدّام الكاثوليك بخدمة الأسرار المقدّسة على وجه جائز، للمؤمنين -1البند 

 الكاثوليك لا غير؛ كمVVا لهVVؤلاء أن يقبلوهVVا على وجVه جVائز من الخVVدّام الكاثوليVVك لا
غير.
  أمّا إذا اقتضت الضرورة أو دعت إلى ذلك  فائدة  روحيّة حقيقيّة، وبشرط -2البند 

 تجنّب خطر الضلال أو اللامبالاة، فيجوز للمؤمنين الكاثوليك، الVVذين يسVVتحيل عليهم
 مادّيا أو أدبيا الوصول إلى خادم كاثوليكي، أن يقبلوا أسرار التوبة والقربان الأقدس
 ومسحة المرضى من خدّام غير كاثوليك، إذا كانت الأسرار المذكورة أعلاه صVVحيحة

في كنائسهم.
  كما إن الخVVدّام الكاثوليVVك لهم أن يقومVVوا بخدمVVة أسVVرار التوبVVة والقربVVان -3البند 

 الأقدس ومسحة المرضى على وجه جائز، لمؤمني الكنائس الشرقيّة التي ليست في
 شركة تامّة مع الكنيسة الكاثوليكيّة، إذا طلبوها من تلقاء أنفسVVهم وكVVانوا مسVVتعدّين
ا على مؤمVVني الكنVVائس الأخVVرى الVVتي يVVرى الكرسVVي ًVVري أيضVVك يسVVا يجب؛ وذلVVكم 
 الرسVVولي أنّهVVا، بالنسVVبة إلى الأسVVرار المقدّسVVة، في نفس وضVVع الكنVVائس الشVVرقيّة

المذكورة أعلاه.
  أمّا في حالة خطر الموت أو ضرورة أخرى، يVVرى الأسVVقف الإيبارشVVي أو -4البند 

ة، VVّا ملِحVVيين أنّهVVاء الكنسVVة أو مجلس الرؤسVVّة البطريركيVVاقفة الكنيسVVينودس أسVVس 
 فيقVVوم الخVVدّام  الكاثوليVVك بخدمVVة الأسVVرار المقدّسVVة هVVذه على وجVVه جVVائز، لسVVائر
ة مVVع الكنيسVVة الكاثوليكيVVّة، إن لم يكن VVّركة تامVVوا في شVVالمسيحيّين أيضًا الذين ليس 
 بوسعهم الاتصال بخVVادم  طVVائفتهم الكنسVVيّة وطلبوهVVا من تلقVVاء أنفسVVهم، بشVVرط أن
 يُبVVدوا بهVVذه الأسVVرار إيمانVVا يتّفVVق وإيمVVان الكنيسVVة الكاثوليكيVVّة ويكونVVوا مسVVتعدّين

]لقبولها[ كما يجب.
  لا تُسVVنّ فيهVVا قواعVVد في الشVVرع4 و3 و2 الحVVالات المVVذكورة في البنVVود  -5البند 

ة- ولVVو المحلّيVVّة- للكنيسVVة أو الطائفVVة ّVVلطة المختصVVارة السVVد استشVVاص إلّا بعVVالخ 
الكنائسيّة غيرالكاثوليكيّة المعنيّة بالأمر.

 672ق. 
  أسرار المعموديّة  والمسح بالميرون المقدّس والسيامة المقدّسة لا يمكن -1البند  

إعادتها.
  أمّا إذا كان هناك شكّ راجح في حقيقة أو صVVحّة الاحتفVVال بهVVا، ولم يتبVVدّد -2البند 

هذا الشك حتّى بعد تحرّ جادّ، فتVُقام خدمتها تحت شرط.



 673ق. 
 الاحتفVVال بالأسVVرار المقدّسVVة، وفي مقVVدّمتها القVVدّاس الإلهي، لكونVVه عمVVل الكنيسVVة

]الجامعة[، يجب أن يتمّّ قدر المستطاع باشتراك المؤمنين الفعّال.

 674ق. 
 - لدى الاحتفال بالأسرار المقدّسة يُعمل بدقّة بما جاء في الكتب الطقسيّة.1البند 
  - على الخادم أن يحتفل بالأسرار المقدّسة وفقا للمراسيم الطقسVVيّة لكنسVVيته2البند 

 المتمتّعة بحكم ذاتي، ما لم يقرّر الشرع غير ذلك، أو إذا كان الخادم نفسه قVVد حصVVل
على صلاحيّة خاصّة من الكرسي الرسولي.

  المعموديّة  :   الفصل الاول

 675ق. 
  في المعموديVVّة،  بغسVVل المVVاء الطVVبيعي،  ودعVVاء اسVVم الله الآب والابن -1البنVVد 

 والروح القدس، يتحرّر الإنسان من الخطيئة ويولVVد ثانيVVّة إلى حيVVاة جديVVدة، ويلبس
المسيح ويندمج  في الكنيسة التي هي جسد ]المسيح[.

 بالمعموديّة فقط، إذا ما قVُبلت بالفعل، يصبح الإنسان مؤهّلا ]لنيل[ سVVائر -VV 2البند 
الأسرار المقدّسة.

 676ق. 
ة، يجVVوز القيVVام بالمعموديVVّة بإتمVVام مVVا هVVو ضVVروري VVّرورة الملحVVة الضVVوفي حال 

لصحّتها لا غير.

 677ق. 
  يقوم عVادة بخدمVVة المعموديVّة كVاهن؛ على إن خVدمتها- مVVع عVدم الإخلال-VV 1البند 

 بالشرع الخVاصّ- هي من اختصVVاص راعي المتقVVدّم للمعموديVVّة أو كVاهن آخVVر، لكن
 بترخيص من هذا الراعي أو من الرئيس الكنسي المحلّي؛ و لسبب هامّ يُفترض هVVذا

]الترخيص[ على وجه شرعي.
  أمّا في حالة الضرورة فيجوز أن يقوم بخدمة المعموديVVّة شVVمّاس إنجيلي، -2البند 

 وعند غيابه أو إعاقته، إكليريكي آخر أو عضو مؤسّسة حيVVاة مكرّسVVة أو أيّ مVVؤمن
آخر؛  والأب أو الأم  أيضا إذا لم يكن ثمّة من يعرف طريقة التعميد.

 678ق. 
  لا يجوز لأحد القيام بخدمة المعموديVVّة في منطقVة غVيره بVVدون الVترخيص -1البند 

 الواجب؛ ولكن هذا الترخيص لا يمكن أن يرفضه راعي كنيسة مختلفة متمتّعة بحكم
ذاتي، لكاهن كنيسة متمتّعة بحكم ذاتي سينتمي إليها المتقدّم للعماد.



  في الأمVVاكن حيث يقيم عVVدد غVVير قليVVل من المؤمVVنين، ليس لهم راع من -2البنVVد  
 الكنيسة المتمتّعة بحكم ذاتي التي ينتمون إليها، يعيّن الأسقف الإيبارشي، إذا أمكن،

كاهنا من تلك الكنيسة نفسها ليقوم بالمعموديّة.

 679ق. 
كلّ  إنسان، والإنسان غير المتعمّد  فقط، قادر على قبول المعموديّة.

 680ق. 
يُعمّد الجنين السقط إن كان حيّا وإن أمكن ذلك.

 681ق. 
 لكي  يُعمّد طفل على وجه جائز  يجب: -1البند  

 ( أن يكون هناك أمل وطيد في أنّه سوف يُربّى على إيمVVان الكنيسVVة الكاثوليكيVVّة،1)
؛5مع سرَيان البند 

 ( أن يوافVVق الوالVVدان، أو احVVدهما على الأقVVلّ، أو من يقVVوم مقامهمVVا على وجVVه2)
شرعي.

د. -2البند   يُعمّد الطفل المنبوذ واللقيط، ما لم يثبت بالتأكيد أنّه مُعمَّ
 فاقدو الإدراك منذ الطفولة يُعمّدون كالأطفال. -3البند 
  طفل لوالدين كاثوليكيّين، أو حتّى غير كاثوليكيّين، حياتVVه في خطVVر بحيث -4البند 

يُتوقّع موته قبل أن يبلغ ]سنّ[ الإدراك، يُعمّد على وجه جائز.
  يُعمّد طفل لوالدين مسيحيّين من غير الكاثوليك، على وجه جائز،  إذا طلب -5البند 

 ذلVVك الوالVVدان أو  أحVVدهما على الأقVVلّ، أو من يقVVوم مقامهمVVا على وجVVه شVVرعي،
واستحال عليهم مادّيا أو أدبيّا الوصول إلى خادمهم الخاص.

 682ق. 
 لعماد من اجتاز سن الطفولة يجب أن  يعبّر عن رغبته في قبول  -1البند  

 المعموديّة، ويكون ملمّا بحقائق الإيمان إلماما وافيا، ومختبَرا في الحياة المسيحيّة؛
كما يجب تنبيهه إلى الندم على خطاياه.

  يمكن تعميد من اجتاز سنّ الطفولة وقد حاق به خطر المVVوت، إذا كVVان لVVه -2البند 
بعض الإلمام بحقائق الإيمان الرئيسيّة وأبدى نيّته كيفما كان في قبول المعموديّة.

 683ق. 
 يجب الاحتفVVال بالمعموديVVّة وفقVVا للمراسVVيم الطقسVVيّة للكنيسVVة المتمتّعVVة بحكم ذاتي،

التي سينتمي إليها وفقا للشرع المتقدّم للمعموديّة. 

 684ق. 



  ليكن للمتقدّم للمعموديّة ولو إشبين واحد، حسب العVVرف الكنسVVي العريVVق -1البند 
في القِدَم.

 على الإشVبVين بVحVكم المهمّة التي قبVلها، الوقVVVوف الى جانVVVب المتVVVقدّم -VV 2البند  
 للمعموديّة الVVذي اجتVVاز سVVنّ الطفولVVة، في التنشVVئة المسVVيحيّة، أو تقVVديم الطفVVل إلى
د حيVVاة مسVVيحيّة تليVVق بمعموديّتVVه، ويقVVوم VVّد ليعيش المتعمVVذل الجهVVة، وبVVّالمعمودي 

بالواجبات المتّصلة بها بأمانة.

 685ق. 
 ليقوم أحد بمهمّة الأشبين على وجه صحيح يلزمه: -1البند  

 ( أن يكون قVد نVVال أسVVرار التنشVVئة الثلاثVVة، وهي المعموديVVّة والمسVVح بVVالميرون1)
المقدّس والقربان الأقدس؛

؛3( أن يكون منتميا إلى الكنيسة الكاثوليكيّة، مع سرَيان البند 2)
( أن يعقد النيّة على القيام بهذه المهمّة؛3)
 ( أن يختاره المتقVVدّم  للمعموديVVّة نفسVVه أو والVVداه أو الأوصVVياء عليVVه، أو- إن لم4)

يوجدوا- خادم ]المعموديّة[؛
ه أو زوجَه؛5) ( ألّا يكون أبا المتقدّم للمعموديّة أو أمَّ
 ( ألّا يكVVون قVVد أنVVزِلت بVVه عقوبVVة الحVVرم، ولVVو الصVVغير، أو الوقVVف  أو الحVVطّ أو6)

الحرمان من حقّ القيام بمهمّة الإشبين.
  ليقوم أحد بمهمّة الإشبين على وجه جVVائز، يلزمVVه بالإضVVافة إلى ذلVVك أن -2البند  

 يكVVون قVVد بلVVغ السVVنّ المطلوبVVة في الشVVرع الخVVاصّ، ويعيش حيVVاة تليVVق بالإيمVVان
وبالمهمّة المزمع أن يقوم بها.

  لسبب صوابي، يجوز قبول  مؤمن من أيّ كنيسVVة شVVرقيّة غVير كاثوليكيVVّة -3البند 
في مهمّة الإشبين، لكن دائما بصحبة إشبين كاثوليكي.

 686ق. 
 يجب على الوالVVVدين أن يُعVVVVمّدا الطفVVVل في  أقVVVرب وقت وفقVVVا للعVVVادة -VVV 1البنVVVد 

المشروعة.
 على الراعي العناية بأن يلقَّن والدا الطفل المتقVVدّم للمعموديVVّة وكVVذلك من -VV 2البند 

 سيقوم بمهمّة الإشبين، معنى هذا السرّ والواجبات المتّصلة بVVه، كمVVا يجب، ويُعVVَدّوا
للاحتفال بالسرّ كما يليق.

 687ق. 
 ما عدا حالات الضرورة، يُحتفل بالمعموديّة في كنيسة الرعيVVّة، مVVع عVدم -VV 1البند 

الإخلال بالعادات المشروعة. 
ة فيمكن إقامVVة خدمVVة المعموديVVّة وفقVVا للشVVرع -VV 2البنVVد  ّVVازل الخاصVVا في المن VVّأم  

الخاصّ، أو بترخيص من الرئيس الكنسي المحلّي.



 688ق. 
 على خادم المعموديّة أن يُعنى بحضور ولو شاهد واحد- ما لم يكن الإشبين حاضرا-

ليمكن بواسطته إثبات الاحتفال بالمعمودية.

 689ق. 
 -  يجب على راعVي المكان الذي يتمّ  فيVVه الاحتVفVVVال بالمعموديVVّة، أن يسVVجّل1البند 

 في سجلّ المعمّدين، بدقّة وبلا تأخير،  أسماء المتعمّدين، مع ذكر الخVVادم والوالVVدَين
 والأشابين والشهود إن وُجدوا، ومكان ويوم العماد، وكذلك مكان الVVولادة والكنيسVVة

المتمتّعة بحكم ذاتي التي ينتمي إليها المعمّدون.
 و إذا تعلّق الأمر بمولود لأم غير متزوّجة، يجب إدراج اسم الأم إذا أتضح - 2البند  

 أمر أمومتها علنا، أو طلبت الأمّ ذلك من تلقاء نفسها كتابةً أو أمام شاهدين؛ وكVVذلك
 يVVُدرَج اسVVم الأب إذا ثبتت أبوّتVVه بوثيقVVة رسVVميّة، أو بتصVVريحه هVVو أمVVام الVVراعي
 وشاهدين؛ أمّا في سائر الحالات فيُسجّل اسم المعمّد من غير أي ذكVVر لاسVVم أبيVVه أو

والدَيه.
سجّل أسVVماء المتبنّي، واسVVم الوالVVدَين -3البند   ُVVVالتبنّي، فتVVابن بVVوإذا تعلّق الأمر ب  

 الطبيعيّين أيضا - على الأقلّ إذا كان هذا هو إجراء التوثيق المدني في تلVVك المنطقVVة
 ومع أخذ الشرع الخاصّ  بعين الاعتبار.2 و1- ووفقا للبندين 

690ق. 
 إن لم تتمّ المعموديVVّة لا على يVVد الVVراعي ولا بحضVVوره، فيجب على الخVVادم إحاطVVة

الراعي المحليّ علماً بالأمر.

691ق. 
 لإثبات المعموديّة، إن لم يُلحِق الأمر ضرراً بأحد، يكفي تصريح شاهد واحد فوق كل
د نفسVVه المبVVني على حُجَج لا شVVكّ فيهVVا، لا سVVيّما إذا قبVVل VVّريح المعمVVبهة، أو تصVVش 

المعموديّة بعد تجاوزه سنّ الطفولة.

  المسح بالميرون المقدَّس  :   الفصل الثاني

692ق. 
حوا بVVالميرون المقVVدّس، ليصVVبحوا شVVهوداً وشVVركاء َVVدين أن يُمس VVّيجب على المعم 

أصلح في بناء ملكوت المسيح، بعد ختمهم بموهبة الروح القدس.

693ق. 
 الميرون المقدس المكوّن من زيت الزيتون أو ]زيت[ نباتات أخرى وأطياب، لا يُعدّه
إلا الأسقف، مع عدم الإخلال بالشرع الخاصّ الذي به يُحفظ هذا السلطان للبطريرك.



694ق. 
 بناء على تقليد الكنائس الشرقيّة يقVVوم الكVVاهن بالمسVVح بVVالميرون المقVVدس، سVVواء

مقترناً بالمعموديّة أو منفصلًا عنها.

695ق. 
  يجب القيام بخدمة المسح بVVالميرون المقVVدّس مقترنVVاً بالمعموديVVّة، إلا في -1البند 

حالة الضرورة الحقيقيّة، ولكن في هذه الحالة يُعني بخدمته في أقرب وقت.
  إذا لم يتمّ المسح بالميرون المقVVدس مقترنVVاً بالمعموديVVّة، فعلى الخVVادم أن -2البند 

يُحيط علماً بالأمر راعي المكان الذي تمّت فيه المعموديّة.

696ق. 
  بوسع جميع كهنة الكنائس الشVVرقيّة أن يقومVVوا بخدمVVة المسVVح بVVالميرون -1البند

ا مقترنVVاً بالمعموديVVّة أو VVّحيح، إمVVه صVVدّس على وجVVعالمقVVا، لجميVVلًا عنهVVمنفص  
المؤمنين من أيّ كنيسة متمتّعة بحكم ذاتي، حتّى من الكنيسة اللاتينيّة.

 بوسVVع مؤمVVني الكنVVائس الشVVرقيّة أن يقبلVVوا على وجVVه صVVحيح المسVVح -VV 2البند
 بVVالميرون المقVVدّس، حتّى من كهنVVة الكنيسVVة اللاتينيVVّة، حسVVب الصVVلاحيّة الحVVائزين

عليها.
  يقوم أي كاهن بالمسح بالميرون المقدس على وجه جائز لمؤمني كنيسته -3البند 

ا في ما VVVّواهم؛ أمVVVة بحكم ذاتي دون سVVVرىالمتمتّعVVVائس الأخVVVني الكنVVVيخص مؤم  
دهم VVّاه، ممّن يعمVVر برعايVVق الأمVVّذلك إذا تعلVVام بVVه القيVالمتمتّعة بحكم ذاتي، فيجوز ل 
 على وجه شرعي، بناء على صفة أخرى، أو بمن يُحيق بهم خطر الموت، مVVع عVVدم

الإخلال دائماً بالاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن بين الكنائس المتمتّعة بحكم ذاتي.

697ق. 
 التنشئة على سرّ الخلاص بواسطة الأسرار المقدّسة، تكتمل بواسطة قبVVول القربVVان
 الأقVVدس، ولVVذلك تُقVVام خدمVVة القربVVان الأقVVدس للمؤمVVنين بعVVد المعموديVVّة والمسVVح
 بالميرون المقدّس في أقVVرب وقت، وفقVVاً للشVVرع الخVVاصّ بكنيسVVتهم المتمتّعVVة بحكم

ذاتي.

  القربان الأقدس  :   الفصل الثالث

698ق. 
 في القVVدّاس الإلهي، بخدمVVة الكVVاهن ومعالجتVVه لتقدمVVة الكنيسVVة بشVVخص المسVVيح،
 يستمرّ- بقوّة الروح القدس- ما فعله الرب يسوع نفسه في العشاء الأخير، إذ أعطى
 تلاميVVذه جسVVده المزمVVع أن يقدّمVVه لأجلنVVا على الصVVليب، ودمVVه المزمVVع أن يسVVفكه
 لأجلنا، مقيماً بذلك ذبيحة حقيقيّة وسريّة، بها تُذكر وتُستحضر- عن طريVVق الشVVكر-



 ذبيحة الصليب الدامية، وتشترك فيها الكنيسة، سواء في التقدمة أو التناول، تعبVVيراً
عن وحدة شعب الله وتحقيقاً لها، لبنيان جسد المسيح، أعنى الكنيسة.

699ق. 
 للأساقفة والكهنة دون سواهم سلطان الاحتفال بالقدّاس الإلهي.  -1البند
  الشمامسة الإنجيليّون بموجب خدمتهم مع الأساقفة والكهنة وفقاً لمراسVVيم -2البند

 بالقداس الإلهي بطريقة أوثق.الكتب الطقسيّة، يشتركون في الاحتفال
ا سVVائر المؤمVVنين، فبإسVVهامهم- بفضVVل المعموديVVة والمسVVح بVVالميرون3البند VVّأم - 

  المحVVددّة في الكتب الطقسVVيّة أوالمقدّس- في الاحتفال بالقداس الإلهي وفقاً للطريقة
 الشرع الخاص، يشتركون اشتراكاً فعًّالا بذبيحVVة المسVVيح، بVVل اشVVتراكاً أكمVVل إذا مVVا

تناولوا من هذه الذبيحة نفسها جسد الرب ودمه.

700ق. 
 في ما يتعلّق بطريقة الاحتفال بالقداس الإلهي، أي الاحتفال بVVه على وجVVه -VV 1البند

  في المقام الأوّل احتياجVVات المؤمVVنينفردي أو مشترك، يجب أن توضع في الاعتبار
الرعوية.

 ولكن، إذا أمكن، ينبغي أن يحتفVVل الكVVاهن بالقVVدّاس الإلهي مVVع الأسVVقف -VV 2البند
  وحVدة الكهنVVوت والذبيحVة على وجVVهبترأسه، أو مVVع كVاهن آخVVر، لأنVVّه بVVذلك تظهر

 ملائم؛ على أنّه يبقى لكلّ كاهن ملء الحقّ في الاحتفال بالقدّاس الإلهي على انفVVراد،
لكن لا في الوقت الذي يتمّ فيه الاحتفال المشترك في نفس الكنيسة.

701ق. 
 يمكن إقامة الاحتفال المشترك بين أساقفة وكهنVVة من كنVVائس مختلفVVة متمتّعVVة بحكم
 ذاتي لسبب صوابي، لاسيّما لتعزيز المحبVVّة وإظهVVار الوحVVدة بين الكنVVائس، ]وذلVVك[
 بترخيص من الأسقف الإيبارشي، على أن يتّبع الجميع مراسيم الكتب الطقسيّة للذي
 يVVترأس القVVدّاس، بعيVVداً عن أيّ دمج في الطقVVوس ومVVع تحبيVVذ اسVVتخدام الملابس

الطقسيّة والشارات الخاصّة بكنيستهم المتمتّعة بحكم ذاتي.
703ق. 

 لا يُسمح لكاهن غريب بالاحتفال بالقدّاس الإلهي، ما لم يُبرز كتاب توصية -V 1البند
  يُثبت صVVدقه للمVVدير على وجVVه واف بطريقVVةمن رئيسه الكنسي لمدير الكنيسVVة، أو

أخرى.
  في استطاعة الأسقف الإيبارشي أن يحدّد قواعVVد بالمزيVVد من التفصVVيل في -2البند

 حتّى المعصومون منهم كيفما كان.هذا الشأن، يجب أن يعمل بها جميع الكهنة،

704ق. 
 يُحبّذ الاحتفال بالقدّاس الإلهي كلّ يوم، ما عدا الأيّام المستثناة وفقVVاً لمراسVVيم الكتب

الطقسيّة، للكنيسة المتمتّعة بحكم ذاتي التي ينتمي إليها الكاهن.



705ق. 
  بوسع الكاهن الكاثوليكي أن يحتفل بالقVVدّاس الإلهي على مVVذبح أيّ كنيسVVة -1البند

كاثوليكيّة.
 لكي يتسنّى للكاهن أن يحتفل بالقVدّاس الإلهي في كنيسVة لغVير الكاثوليVك، -V 2البند

يلزمه ترخيص من الرئيس الكنسي المحلّي.

 706ق.
 القرابين المقدّسة المقدّمVVة في القVVدّاس الإلهي هي خVVبز من القمح الخVVالص، حVVديث

الصنع، تفادياً لأي خطر من فساده، وخمر طبيعيّة غير فاسدة من نتاج الكرمة.

707ق.
  يجب أن تُحVVدَّد بدقVVة في الشVVرع الخVVاص بكVVل كنيسVVة متمتّعVVة بحكم ذاتي، -1البند

  الVVواجب على الكهنVVة تلاوتهVVا قبVVلقواعد تتعلّق بصنع الخVVبز القربVVاني، والصVVلوات
 الاحتفال بالقدّاس الإلهي، وما يجب من صوم قربVVاني، والملابس الطقسVVيّة، وزمVVان

الاحتفال ومكانه، وما أشبه ذلك.
  إذا تعذّر وجود ملابس طقسيّة وقربان خاصّ بكنيسVVة متمتّعVVة بحكم ذاتي، -2البند 

  كنيسVVة أخVVرى متمتّعVVة بحكم ذاتي، بشVVرطجاز استخدام ملابس طقسية وقربVVان من
عدم الإثارة بين المؤمنين.

708ق.
 ليُعنَ الرؤساء الكنسيون المحلّيون والرعاة ببذل كامل جهدهم في تهVVذيب المؤمVVنين
 على واجب تناول القربان الأقدس في حالة خطVVر المVVوت، وفي الأزمنVVة الVVتي أقرّهVVا
 تقليد كنيستهم المتمتّعة بحكم ذاتي الجدير بكلّ تقVدير، أو شVVرعها الخVاصّ، لا سVيّما

في الزمن الفصحي الذي فيه منح المسيح الربّ السرائر القربانيّة.

709ق. 
  القربان الأقدس يوزّعه الكاهن، أو الشماس الإنجيلي أيضاً إذا ورد ذلك في -1البند

الشرع الخاص بكنيسة متمتّعة بحكم ذاتي.
 في استطاعة سينودس أساقفة الكنيسVVة البطريركيVVّة أو مجلس الرؤسVVاء -VV 2البند 

  للمؤمVVنين الآخVVرين أيضVVاً أنالكنسVVيين أن يسVVنوا قواعVVد ملائمVVة، يتسVVنّى بموجبها
يوزّعوا القربان الأقدس.

710ق. 



 بالنسبة إلى اشتراك الأطفال في القربان الأقدس بعVد المعموديVVّة والمسVVح بVVالميرون
  مع اتخاذ الاحتياطات الملائمة- بمراسVVيم الكتب الطقسVVيّة لكنيسVVتهم-المقدس، يُعمل

المتمتّعة بحكم ذاتي.

711ق. 
 من أدرك أنه في حال الخطيئة الجسيمة لا يحتفل بالقداس الإلهي ولا يتناول القربان
 الأقدس، ما لم يكن هناك سبب هامّ ولم تُتح له الفرصة لقبول سرّ التوبVVة؛ وفي هVVذه
 الحال يجب أن يندم ندامة كاملة، تتضمن العزم على التقدّم إلى هVVذا السVVرّ في أقVVرب

وقت.

712ق. 
يُبعد عن تناول القربان الأقدس من هم غير مستحقين علناً.

713ق. 
  يُوزع القربان الأقVدس أثنVVاء الاحتفVال بالقVداس الإلهي مVا لم يقتض سVVبب -1البند

صوابي غير ذلك.
 في كلّ ما يخصّ الاستعداد للاشتراك بالقربان الأقدس، بالصوم والصلوات -V 2البند

  بأمانVVة قواعVVد الكنيسVVة المتمتّعVVة بحكموالأعمال الأخرى، على المؤمنين أن يتبعVVوا
 ذاتي التي ينتمون إليها، لا في حدود منطقة كنيستهم فحسب، بل قدر المسVVتطاع في

كلّ أنحاء العالم.

714ق. 
 - الكنائس التي تُحتفل فيها بالعبادة الإلهية بطريقVVة علنيVVّة، وبالقVVداس الإلهي1البند

  الأقدس، لا سيّما من أجل المرضVVى،ولو بضع مرات في الشهر، يُحفظ فيها القربان
 مVVع العمVVل بأمانVVة بمراسVVيم الكتب الطقسVVيّة للكنيسVVة المتمتّعVVة بحكم ذاتي، وعلى

المؤمنين أن يؤدّوا له السجود ببالغ الاحترام.
 يخضع حفظ القربان الأقدس لرقابة الرئيس الكنسي المحلّي وإشرافه.-2البند 

715ق. 
 - يجوز للكهنة قبول التبرعات التي يقVVدّمها المؤمنVVون، وفقVVاً لعVVرف الكنيسVVة1البند

المعتمد، للاحتفال بالقدّاس على نيّتهم.
 - كما يجوز قبVVول التبرعVVات لخدمVVة ]المقدسVVات[ السVVابق تقديسVVها، ولإقامVVة2البند

 المشروعة على ذلك.الذكرى في القدّاس الإلهي، إذا جرت العادة

716ق. 



 ، يVُرجى الأسVVاقفة الإيبارشVVيون كVل الرجVاء، أن يعتمVVدوا1013مع سريان القانون 
 قدر المستطاع الممارسVVة الVVتي بموجبهVVا لا تُقبVVل عن القVVدّاس الإلهي، إلا التبرعVVات
 التي يقدمها المؤمنون من تلقاء أنفسهم؛ أمّا الكهنة فليسارع كل منهم إلى الاحتفVVال
بالقدّاس الإلهي، حتّى بدون أي تبرّع، على نيّة المؤمنين، لا سيّما المعوزين منهم.

717ق. 
 إذا مVVا قبVVل الكهنVVة تبرّعVVات للاحتفVVال بالقVVدّاس الإلهي، من مؤمVVني كنيسVVة أخVVرى
 متمتّعة بحكم ذاتي، فعليهم واجب جسيم في حفظ قواعد تلك الكنيسة بخصوص هVVذه

التبرّعات، ما لم يتّضح غير ذلك من جهة المتبرّع.

  سر التوبة  :   الفصل الرابع

718ق. 
 في سر التوبة، المؤمنون الذين اقترفوا خطايا بعد المعمودية، ثم تابوا بهدى الروح
 القدس إلى الله من صميم قلVوبهم، وعقVدوا بVدافع الندامVVة عن خطايVVاهم العVزم على
 حياة جديدة، ينالون من الله الغفران بخدمة الكاهن، بالاعتراف لديه وبقبول التكفVVير
 المستحق، وفي نفس الوقت يتصالحون مع الكنيسVVة الVVتي أسVVاءوا إليهVVا بالخطيئVVة؛
 وبهذه الطريقة يُسهم هذا السر على أفضل وجه في تعزيVVز الحيVVاة المسVVيحية، ويعVVد

لقبول القربان الأقدس.

719ق. 
 من يدرك أنه في حالة الخطيئة الجسيمة، عليه أن يقبVVل سVVرّ التوبVVة في أقVVرب وقت
 ممكن، بل يُرجى جميع المؤمنين كلّ الرجاء أن يقبلوا هذا السرّ بكثيرة، لا سVVيّما في

الأزمنة الملزمة في كنيستهم المتمتّعة بحكم ذاتي للصوم والتوبة.

720ق. 
 - الاعتراف الفردي والكامل مVVع الحVلّ، همVVا الطريقVة المألوفVة الوحيVVدة الVتي1البند

  أنه في حال الخطيئة الجسيمة؛ ولايتصالح بها مع الله والكنيسة المؤمن الذي يدرك
 تعVVذر عن هVVذا الاعVVتراف إلا الاسVVتحالة الماديVVة أو الأدبيVVة، وفي هVVذه الحVVال يمكن

الحصول على المصالحة بطرق أخرى أيضاً.
 - على وجه عVام لا يمكن منح الحVلّ لعVدة تVVائبين معVاً، مVVا لم يسVVبقه اعVتراف2البند

فردي، إلا إذا:
 ( أحVVدق خطVVر المVVوت ولم يتVVوفر للكVVاهن أو للكهنVVة الVVوقت الكVVافي لخدمVVة سVVر1)

التوبة، لكل تائب بمفرده؛
 ( دعت الضرورة الملّحة، أي إذا لم يتوفر- نظراً لكثرة التائبين- جملة من الكهنة2)

 لخدمة سVVرّ التوبVVة لكVVل تVVائب بمفVVرده، في مVVدة ملائمVVة من الVVزمن، ممVVا يVVؤدي إلى
 إجبارهم على الحرمان من نعمة هذا السر أو من قبول القربان الأقدس لمVVدة طويلVVة



 بلا ذنب منهم؛ لكن هذه الضرورة لا تعتبر كافية، إذا لم يتوفر عدد المعرفين لمجVVرد
 ازدحVVام التVVائبين الكبVVير، كمVVا يحVVدث في بعض الاحتفVVالات الكVVبرى، أو الزيVVارات

المقدسة.
 - الحكم على وجود هVذه الضVرورة الملّحVة يعVود للأسVقف الإيبارشVي، الVذي3البند 

  عامVVة، بعVVد تبVVادل الآراء بين البطاركVVةبوسعه تحديد حالة الضرورة، حVVتى بأحكVVام
 والأساقفة الإيبارشيين، من الكنائس الأخرى المتمتعVة بحكم ذاتي، الVذين يمارسVVون

سلطانهم في نفس المنطقة.

721ق.
 - لكي يسVVتفيد المVVؤمن من الحVVلّ الممنVVوح لكثVVيرين معVVاً، يلزمVVه لا أن يكVVون1البند

  الوقت العزم على الاعVVتراف بمفVVرده فيمستعداً كما يجب فقط، بل أن يعقد في نفس
 الوقت المناسVVب، بالخطايVVا الجسVVيمة الVVتي لم يمكنVVه الاعVVتراف بهVVا على انفVVراد في

الوقت الحاضر.
 - ينبغي قVVدر المسVVتطاع توعيVVة المؤمVVنين في مVVا يتعلVVق بهVVذه الواجبVVات،2البند

  الندامة لا سVVيّما في حالVة خطVVروحضّهم فضلًا عن ذلك على أن يُصدر كل منهم فعل
الموت.

722ق. 
- يقوم بخدمة سرّ التوبة الكاهن لا غير.1البند
 - جميVVع الأسVاقفة بوسVعهم، بحكم الشVرع، خدمVة سVرّ التوبVة في كVل أنحVاء2البند 

  الأسقف الإيبارشVVي ذلVVك صVVراحة في بالنسبة إلى الجواز فقط- إذا رفض-العالم، إلا
حالة خاصة.

 - أما الكهنة فلكي يفعلوا ذلك على وجه صحيح، يجب أن يكونوا حائزين أيضا3ًالبند
  الصVVلاحية تقلVVّد إمVVا بحكم الشVVرع نفسVVه أوعلى صلاحية خدمة سVVرّ التوبVVة، وهVVذه
بتقليد خاص من قبل السلطة المختصة.

 - الكهنة الحائزون على صلاحية خدمة سVVر التوبVVة، بحكم منصVVبهم أو بتقليVVد4البند
  الVتي ينتمVVون إليهVا أو الVتي لهم فيهVامن قبل الرئيس الكنسVي المحلي، للإيبارشVية

 موطن، بوسعهم خدمة سر التوبة على وجه صحيح في جميع أنحاء العVVالم ولجميVVع
 المؤمنين، ما لم يمنعهم عن ذلك صراحة أحد الرؤساء الكنسيين المحلVيين في حالVة
 خاصة؛ ويمارسون هذه الصلاحية على وجه جائز، مع العمل بالقواعد الصVVادرة من
 الأسقف الإيبارشي، وبترخيص ولو مفترض من مدير الكنيسة، أو من رئيس الدير-

إذا تعلّق الأمر بمؤسسة حياة مكرّسة.

723ق.
 - بحكم المنصVVب، يجVVوز صVVلاحية خدمVVة سVVرّ التوبVVة، بالإضVVافة إلى الVVرئيس1البند

 الراعي، كل في نطاق ولايته.الكنسي المحلي الراعي أيضاً ومن يقوم مقام



 - بحكم المنصب يحوز أيضاً صVVلاحية خدمVVة سVVر التوبVVة، إذا كVVان كاهنVVاً، كVVل2البند
  مشVVتركة على غVVرار الرهبVVان، ذات حVVقرئيس مؤسسVVة رهبانيVVة أو جمعيVVة حيVVاة

 حبري أو بطريركي، وذلك بالنسبة إلى جميع أعضVVاء مؤسسVVته، وإلى جميVVع الVVذين
يقيمون في ديره ليل نهار.

724ق. 
 - من اختصVVاص الVVرئيس الكنسVVي المحلي وحVVده أن يعطي أي كVVاهن، بمنح1البنVVد 

 المؤمنين، أيًّا كانوا.خاص، صلاحية خدمة سر التوبة لجميع
 - بوسع رئيس مؤسسة حيVVاة مكرسVVة، بشVVرط أن يكVVون حVVائزاً على سVVلطان2البند 

  لدسVVVتور الVVدير أو اللائحVVة الداخليVVة-الحكم التنفيVVVذي، أن يمنح أي كVVاهن- وفقVVاً
.2 البند723الصلاحية الوارد ذكرها في القانون 

725ق.
 يصVVحّ ويجVVوز لكVVل كVVاهن أن يمنح الحVVلّ من أي خطيئVVة، لأي تVVائب حVVاق بVVه خطVVر

الموت، حتى بحضور كاهن آخر حائز على صلاحية خدمة سر التوبة.

726ق. 
- صلاحية خدمة سر التوبة لا تُنقض إلا لسبب جسيم.1البند
 ، إذا نقض صVVلاحية4 البند722- الرئيس الكنسVVي الVوارد ذكVره في القVانون 2البند

  في كVVل أنحVVاء العVVالم؛ أمVVا إذا نقضVVتهاخدمة سر التوبة التي منحها، يفقدها الكVVاهن
سلطة مختصة أخرى، فيفقدها في ولاية السلطة التي نقضتها لا غير.

 ، بالإضVVافة4 البند722- صلاحية خدمة سر التوبة الوارد ذكرها في القانون 3البند
  ]بفقVVدان[ الانتمVVاء إلى الإيبارشVVية أوإلى النقض، تنتهي أيضVVاً بفقVVدان المنصVVب أو

الموطن.

727ق. 
 في بعض الأحوال، حرصاً على خلاص النفوس، قVVد ينبغي الحVVد من صVVلاحية الحVVلّ
 من الخطايا وحفظها لسلطة معينة؛ على إن ذلك لا يمكن أن يتمّ إلا برضى سينودس

أساقفة الكنيسة البطريركية أو مجلس الرؤساء الكنسيين أو الكرسي الرسولي.

728ق. 
- يُحفظ للكرسي الرسولي الحلّ من الخطايا التالية:1البند

( الانتهاك المباشر لسريّة الاعتراف؛1)
( حلّ الشريك في الخطيئة المخالفة للعفة.2)

 - أما الأسقف الإيبارشي فمحفوظ له الحلّ من خطيئVVة التسVVبب في الإجهVVاض2البند 
المكتمل.



729ق. 
أي حفظ للحلّ من الخطيئة ليس له أي مفعول:

 ( إذا كVVان المعVVترف مريضVVاً لا يسVVتطيع مغVVادرة منزلVVه، أو عروسVVاً سVVيحتفل1)
بالزواج؛

 ( إذا رأى المعVVرّف بحكمVVه السVVديد أنVVه يتعVVذّر طلب صVVلاحية الحVVلّ من السVVلطة2)
المختصة، بدون مشقة جسيمة للمعترف، أو بدون خطر انتهاك سرية الاعتراف؛

( خارج حدود المنطقة التي تمارس فيها السلطة التي حفظت الحلّ سلطانها.3)

730ق. 
لا يصحّ حلّ الشريك في الخطيئة المخالفة للعفة، إلا في خطر الموت.

731ق. 
 من اعترف بأنه اتهم كذباً لدى السلطة الكنسية، معرفاً بريئVVاً بجريمVVة الإغVVراء على

  يرجVVع على وجVVه صVVريح عن تهمتVVه الكاذبVVة،خطيئة مخالفة للعفة، لا يُحVVل قبVVل أن
ويُعرب عن استعداده للتعويض من الأضرار إن وُجدت.

732ق. 
 - حسب نوع الخطايVVا وثقلهVVا وعVVددها، وبعVVد النظVر في وضVVع التVVائب ومVVدى1البند

  بالVVدواء النVVاجح ويفVVرض أعمVVالًااسVVتعداده للتوبVVة، على المعVVرّف أن يعVVالج الVVداء
تكفيرية ملائمة.

 - لا ينس الكاهن أن الله أقامه خادماً للعدالة والرحمVVة الإلهيVVة؛ وكVVأب روحي،2البند
  أحد أن يمضي قدماً في سبيل دعوتVVه نحVVوعليه أن يبذل النصح الملائم ليستطيع كل

القداسة.

733ق. 
 سرية الاعتراف غير قابلة للانتهاك؛ لذلك فليحذر المعرف كVVل الحVVذر من أن يفضVVح

التائب كيفما كان، بكلمة أو إشارة أو أي طريقة أخرى ولأي سبب كان.
 - كتمان السر واجب أيضاً على المترجم إن وُجد، وعلى جميع الآخرين الذين2البند 

 كيفما كان.بلغهم علم بالخطايا عن طريق الاعتراف

734ق. 
 - يُحظر على المعرّف حظراً تامVVاً أن يسVVتخدم المعلومVات الحاصVVل عليهVVا في1البند 

 استبعاد أي خطر في إفشائها.الاعتراف استخداماً يسئ إلى التائب، حتى مع
 - وصاحب السلطة الذي بلغه علم بالخطايا عن طريق الاعتراف الذي قبله في2البند

 ممارسة حكمه الخارجي كيفما كان.أي وقت كان، عليه ألا يستخدمه في
- لا يقم مديرو معاهد التربية بخدمة سر التوبة لتلاميذهم على وجه مألوف.3البند



735ق. 
 - على كVVل من هVVو مكلVVّف برعايVVة النفVVوس بحكم وظيفتVVه، واجب جسVVيم في1البند

  إذا مVVا طلبوهVVا على وجVVه ملائم،توفير خدمة سرّ التوبة للمؤمنين المVVؤتمن عليهم،
 كمVVا يجب أن تُتVVاح لهم فرصVVة الإقبVVال على الاعVVتراف الفVVردي في أيVVام وسVVاعات

تناسبهم.
 - في حالة الضرورة الملّحVVة، على كVVل كVVاهن حVVائز على صVVلاحية خدمVVة سVVر2البند

 أيضاً- أن يقوم بخدمة هذا السر.التوبة- وفي خطر الموت على أي كاهن آخر

736ق. 
 - المكان الخاص بالاحتفال بسرّ التوبة هو الكنيسة، مع عVVدم الإخلال بالشVVرع1البند

الخاص.
 - لعلة المرض أو لسبب آخر صوابي، يمكن الاحتفال بهذا السر خارج المكVVان2البند

الخاص به أيضاً.

  مسحة المرضى  :   الفصل الخامس

737ق. 
 - بسVVرّ مسVVحة المرضVVى والصVVلاة الVVتي يقVVوم بهVVا الكVVاهن، ينVVال المؤمنVVون1البند

  النعمVVة الVVتي بهVVا يتشVVددونالمصابون بمرض خطير والنادمون من صميم قلVVوبهم،
 في الرجVVاء بVVالثواب الأبVVدي، ويُحلVVون من خطايVVاهم، فيهيVVأون لإصVVلاح سVVيرتهم

ويحصلون على العون للتغلّب على مرضهم أو تحمله بصبر.
 - في الكنائس التي جرى فيها العVVرف أن يشVVترك في خدمVVة مسVVحة المرضVVى2البند

 المستطاع.عدة كهنة، يجب الاعتناء بحفظ هذا العرف قدر

738ق.
 على المؤمنين أن يسارعوا إلى قبول مسحة المرضى كلمVا أصVVيبوا بمVرض خطVير؛
وليُعن رعاة النفوس وأقارب المرضى بأن يسعفوهم بهذا السر في الوقت المناسب.

739ق. 
- يقدم خدمة مسحة المرضى على وجه صحيح جميع الكهنة دون سواهم.1البند
 - تعود خدمة مسحة المرضى للراعي ولنائب الراعي ولسائر الكهنVVة بالنسVVبة2البند

  بترخيص- ولو مفترض- من هVVؤلاءإلى الموكولين إلى رعايتهم بحكم المنصب؛ أما
 المذكورين، فيجوز لأي كاهن أن يقدم خدمة هذا السر، أما في حالة الضرورة فVVذلك

واجب عليه.

740ق. 



 المؤمنون المصVVابون بمVVرض خطVVير وقVVد فقVVدوا الشVVعور أو الإدراك، يُفVVترض أنهم
 يريدون أن تُقدم لهم خدمة هذا السر في خطر المVVوت، أو في وقت آخVVر أيضVVاً، على

ما يراه الكاهن.

741ق. 
 الزيت المستخدم في سرّ مسحة المرضى يجب أن يكون مباركاً، ويباركه- ما لم يVVرد
 غير ذلك في الشرع الخVاصّ بكنيسVVة متمتّعVة بحكم ذاتي- الكVاهن نفسVVه الVذي يقVدّم

خدمة السر.

742ق. 
 يجب إتمام المسح بدقة، وبالكلمات والترتيب والطريقة المحددة في الكتب الطقسية؛

أما في حالة الضرورة فتكفي مسحة واحدة مع الصيغة المختصة بها.

  الرسامة المقدسة  :   الفصل السادس

743ق. 
 بسر الرسVVامة الVتي تتم على يVVد الأسVVقف، يُقVام بقVوة الVروح القVدس الفعّالVة خVداماً
 للأقداس، أولئك الVVذين ينعم عليهم بالمهمVVة والسVVلطان اللVVذين ائتمن المسVVيح الVVرب
 رسله عليهما، ويتمتعون بهما على درجات متفاوتة، لإعلان الإنجيل ورعايVVة شVعب

الله وتقديسه.

خادم الرسامة المقدسة: المادة الأولى- 

744ق. 
 الأسقف وحVVده يقVVوم بخدمVVة الرسVVامة المقدسVVة على وجVVه صVVحيح، بوضVVع اليVVدين

والصلاة التي تحددها الكنيسة.

745ق. 
 رسامة الأسقف تُحفظ- وفقاً للشرع- للحبر الروماني أو البطريرك أو المVVتروبوليت،
 بحيث لا يجوز لأي أسقف أن يرسم أحVVداً أسVVقفاً، مVVا لم يتضVVح أولًا أنVVه انتVVُدب على

وجه شرعي.
746ق. 

- يُرسم الأسقف على يد ثلاثة أساقفة ما عدا حالة الضرورة القصوى.1البند
 - الأسVVقفان الثVVاني والثVVالث- إذا تعVVذّر حضVVور أسVVقفين من نفس الكنيسVVة2البند

  الرسVVامة- يمكن أن يكونVVا منالمتمتعVVة بحكم ذاتي الVVتي للأسVVقف الأول المتVVولي
كنيسة أخرى متمتعة بحكم ذاتي.



747ق. 
 المرشVVح إلى الدرجVVة الشماسVVية الإنجيليVVة أو الكهنوتيVVة، يجب أن يرسVVمه أسVVقفه

الإيبارشي، أو أسقف آخر بكتاب ترخيص مشروع للرسامة.

748ق. 
 - الأسقف الإيبارشي المختص بالرسVVامة المقدسVVة بالنسVVبة إلى من سVVينتمي1البند 

  للمرشVVح مVVوطن فيهVVا، أو الإيبارشVVيةإلى إيبارشية ما، هو أسقف الإيبارشVVية الVVتي
 الVVتي أعلن المرشVVح كتابVVة أنVVه يريVVد أن يكVVرّس نفسVVه لخVVدمتها؛ أمVVا في مVVا يتعلVVق
 بالرسامة المقدسة بالنسبة إلى من هو منتم أصلًا إلى إيبارشية معينVVة، فهVVو أسVVقف

هذه الإيبارشية.
 - لا يسع الأسقف الإيبارشي أن يرسم مرشحاً خاضعاً لVVه ومنتميVVاً إلى كنيسVVة2البند

  من الكرسي الرسولي؛ أما إذا تعلVVق الأمVVرأخرى متمتعة بحكم ذاتي، بدون ترخيص
 بمرشح منتم إلى كنيسة بطريركية، وله موطن أو شVVبه مVVوطن داخVVل حVVدود منطقVVة

هذه الكنيسة، فبوسع البطريرك أيضاً أن يمنح هذا الترخيص.

749ق. 
 يُحظر على الأسقف الاحتفال بالرسامة المقدسة في إيبارشية غريبة، بدون ترخيص
 من أسقفها الإيبارشي، ما لم يقرر الشVVرع الخVVاص بالكنيسVVة البطريركيVVة غVVير ذلVVك

بالنسبة إلى البطريرك.

750ق. 
  و472- يمكن أن يمنح كتVVاب الVVترخيص بالرسVVامة، مVVع سVVريان القVVوانين 1البند

:1 البند560 و 537
( الأسقف الإيبارشي الخاص ]بالمرشح[؛1)
 (  مVVدبر الكنيسVVة البطريركيVVة، وبرضVVى هيئVVة المستشVVارين الإيبارشVVيين، مVVدبر2)

الإيبارشية أيضاً.
 - لا يُمنح مVVدبر الكنيسVVة البطريركيVVة كتVVاب الVVترخيص بالرسVVامة لمن ردهم2البند

 الأسقف الإيبارشي.البطريرك، ولا مدبر الإيبارشية لمن ردهم

751ق. 
 لا يُمنح كتاب الترخيص بالرسامة، ما لم يسبقه تقديم جميع الشهادات التي يقتضيها

الشرع.

752ق. 
 بوسع الأسقف الإيبارشي الخاص ]بالمرشح[ أن يرسVVل كتVVاب الVVترخيص بالرسVVامة
 لأي أسVVقف من أسVVاقفة نفس الكنيسVVة المتمتعVVة بحكم ذاتي، لكن لا لأسVVقف كنيسVVة

.2 البند748غير كنيسة المتقدم للرسامة، إلا بترخيص من المذكورين في القانون 



753ق. 
 بوسع مانح كتاب الترخيص بالرسامة أو خلفه، أن يحددا نطاقه أو ينقضاه، لكن بعد

منحه لا يزول بزوال حق مانحه.

المؤهلون للرسامة المقدسة: المادة الثانية- 

754ق. 
بوسع الرجل المعمّد دون سواه أن يقبل الرسامة المقدسة على وجه صحيح.

755ق. 
 ليس بوسVVع الأسVVقف الإيبارشVVي ولا الVVرئيس الكبVVير أن يمنعVVا الشVVماس الإنجيلي
 الخاضVVع لأحVVدهما والمهيVVّأ للكهنVVوت عن الارتقVVاء إلى الكهنVVوت، إلا لعلVVة بالغVVة

الخطورة وإن خفيّة، مع عدم الإخلال بحق التظلّم وفقاً للشرع.

756ق. 
 لا يجوز كيفما ولأي سبب كان، أن يُكره أحد على قبول الVVدرجات المقدسVVة، أو يُبعVVد

عن قبولها مَن هو جدير بها وفقاً للشرع.

757ق. 
 من يرفض قبول درجة مقدسة أعلى، لا يمكن منعVVه عن ممارسVVة الدرجVVة المقدسVVة
 الحاصل عليها، ما لم يقيده مانع قانوني أو يرَ الأسقف الإيبارشي أو الرئيس الكبVVير

أنه معاق بسبب جسيم آخر.
 للرسامة المقدسةالمرشحين( ما يلزم 1)

758ق. 
- لكي يمكن أن يُرسم أحد على وجه جائز يلزمه:1البند

( قبول المسح بالميرون المقدس؛1)
( أخلاق وصفات طبيعية ونفسية ملائمة للدرجة المقدسة التي سيقبلها؛2)
( السن المقررة في الشرع؛3)
( العلم الواجب؛4)
( قبول الدرجات الأدنى وفقاً للشرع الخاص بكنيسته المتمتعة بحكم ذاتي؛5)
( التقيّد بالفترات الزمنية المقررة في الشرع الخاص.6)

.762- يلزم أيضاً ألا يكون المرشح مقيداً بمانع، وفقاً للقانون 2البند 
 - بالنسVVبة إلى قبVVول المVVتزوجين للVVدرجات المقدسVVة، يُعمVVل بالشVVرع الخVVاص3البند

 الخاصة التي يقررها الكرسي الرسولي.بكنيستهم المتمتعة بحكم ذاتي، أو بالقواعد



759ق. 
 - السVVن المقVVررة لدرجVVة الشVVماس الإنجيلي هي تمVVام الثالثVVة والعشVVرين،1البند

  سVVريان الشVVرع الخVVاصوبالنسVVبة إلى الكهنVVوت تمامVVا الرابعVVة والعشVVرين، مع
بالكنيسة المتمتعة بحكم ذاتي إذا تطلب سناً أكبر.

 - التفسيح لأكثر من سنة بالنسبة إلى السن المقررة في الشرع العام، محفVVوظ2البند
  شVVبه مVVوطن داخVVل حVدود منطقVVةللبطريرك، إذا تعلVق الأمVVر بمرشVVح لVه مVVوطن أو

الكنيسة البطريركية، وإلا فللكرسي الرسولي.

760ق. 
 - لا تجوز رسامة الشماس الإنجيلي إلا بعد إتمامVVه بنجVVاح السVVنة الرابعVVة من1البند

  سVVينودس أسVVاقفة الكنيسVVةبرنVVامج الVVدروس الفلسVVفية واللاهوتيVVة، مVVا لم يقVVرر
البطريركية أو مجلس الرؤساء الكنسيين غير ذلك.

 - أمّا إذا تعلّق الأمر بمرشّح غVVير مهيVVّأ لدرجVVة الكهنVVوت، فلا تجVVوز رسVVامته2البند
اسا إنجيليًّا إلا بعد إتمامVVه بنجVاح السVVنة الثالثة   من الدراسVVات الVوارد ذكرهVVا فيشمًّ

 ؛ وإذا ما قُبل فيما بعد للكهنوت، فعليه أولًا أن يتمّ الدراسات اللاهوتيّة354القانون 
كما ينبغي.

761ق. 
 لرسامة المرشّح في درجة الشمّاس الإنجيلي أو الكهنوت على وجه جائز، عليVVه أن
 يقدّم لأسقفه الإيبارشي أو لرئيسه الكبير إقراراً موقًّعا بخط يده، يشهد فيه أنVVه يقبVVل
 من تلقاء نفسه وباختياره الدرجة المقدّسVVة والواجبVات المتعلّقVة بهVا، ويقVف نفسVVه
 على الدوام لخدمة الكنيسة، طالباً في نفس الVVوقت الموافقVVة على قبولVVه في الدرجVVة

المقدّسة.
( موانع قبول أو ممارسة الدرجات المقدّسة2)

762ق. 
- يُمنع من قبول الدرجات المقدّسة:1البند 

 ( المصاب بنوع من الجنون أو مVVرض نفسVVي آخVVر، يُعتVVبر بسVVببه بعVVد استشVVارة1)
الخبراء غير أهل للقيام بالخدمة كما يجب؛

( من ارتكب جريمة جحد الإيمان أو الهرطقة أو الانشقاق؛2)
 ( من حاول الزواج ولو مدنياً فقط، سواء كان يمنعه عن الاحتفال بVVالزواج وثVVاق3)

 الVVزواج أو درجVVة مقدسVVة أو نVVذر عفVVة علVVني دائم، أو ]حVVاول الVVزواج[ مVVع امVVرأة
مرتبطة بزواج صحيح أو مقيّدة بنفس النذر؛

 ( من ارتكب جريمVVVة القتVVVل عمVVVداً، أو تسVVVبّب في إجهVVVاض مكتمVVVل، وجميVVVع4)
المتعاونين معه على وجه إيجابي؛

( من بتر نفسه أو غيره على وجه خطير وبسوء نيّة أو حاول الانتحار؛5)



 ( من أتى عملًا من أعمال الدرجVVة المحفوظVVة للمقVVامين في الدرجVVة الأسVVقفية أو6)
 الكهنوتية، سواء كان خالياً من الدرجة نفسها أو كان ممنوعاً من ممارستها بعقوبة

قانونية؛
 ( من يمVVارس وظيفVVة أو إدارة ممنوعVVة على الإكلVVيروس وعليVVه تقVVديم حسVVاب7)

عنها، إلى أن يترك هذه الوظيفة إو الإدارة ويتحرّر منهما بعد أداء الحساب؛
( حديث الإيمان، ما لم يرَ الرئيس الكنسي أن لديه الاستعداد الكافي.8)

 ، لا6-2 الأرقVVام 1- والأعمال التي قد تنتج عنها الموانع المذكورة في البنVVد 2البند 
  خطايVVا جسVVيمة وخارجيVVة ومقترفVVة بعVVدتنجم عنهVVا هVVذه ]الموانVVع[ إلا إذا كVVانت

المعمودية.

763ق. 
يُمنع من ممارسة الدرجات المقدسة.

 ( من قبل الدرجات المقدسVVة على وجVVه غVVير شVVرعي، مVVع امتناعVVه بمVVانع قبVVول1)
الدرجات المقدسة؛

  الأرقVVام1 البنVVد 762( من اقترف الجرائم أو الأعمال الوارد ذكرها في القVVانون 2)
؛2-6
 1 البند762( المُصاب بجنون أو مرض نفسي آخر ، الوارد ذكرهما في القانون 3)

 ، إلى أن يVVأذن لVه الVرئيس الكنسVVي، بعVد استشVVارة خبVVير، أن يمVVارس تلVك1الVرقم 
الدرجة المقدسة.

764ق. 
 لا يمكن أن تقرر في الشرع الخاص موانع من قبول أو ممارسة الدرجات المقدسVVة؛

وتُرذل العادة المؤدية إلى مانع جديد أو المخالفة لمانع أقرّه الشرع العام.

765ق. 
جهل الموانع لا يُعفى منها.

766ق. 
 تتعدّد الموانع باختلاف أسبابها لا بتكVVرار نفس السVVبب، مVVا لم يتعلVVق الأمVVر بالمVVانع

الناتج عن القتل عمداً أو التسبّب في الإجهاض المكتمل.

767ق. 
 - بوسVVع الأسVVقف الإيبارشVVي أو الVVرئيس الكنسVVي لمؤسّسVVة حيVVاة مكرّسVVة1البند

 التفسVVيح لمرؤوسVVيهم في موانVVع قبVVول الVVدرجات المقدسVVة أو ممارسVVتها مVVا عVVدا
التالية:

( إذا كان الفعل القائم عليه المانع قد حُوّل إلى القضاء؛1)
.4-2 الأرقام 1 البند 762( في الموانع المذكورة في القانون 2)



حين أو2البنVVد  ّVVبة إلى المرشVVرك بالنسVVوظ للبطريVVع محفVVذه الموانVVيح في هVVالتفس - 
 الإكلVVيروس الVVذين لهم مVVوطن أو شVVبه مVVوطن داخVVل حVVدود منطقVVة الكنيسVVة الVVتي

يرأسها، وإلا فللكرسي الرسولي.
 - نفس هذا السلطان في التفسيح يعود لأيّ معرّف، في الحالات الخفيّة الملّحة3البند

 التي لا يمكن فيها الاتصال بالسلطات المختصة، مع خطر وشيك في ]وقVVوع[ ضVVرر
 جسيم أو عار، لكن لهذا الغرض فقVVط: ليتسVVنّى للتVVائب أن يمVVارس على وجVVه جVVائز
 الدرجVVة المقدسVVة الحVVائز عليهVVا أصVVلًا مVVع بقVVاء واجبVVه في اللجVVوء إلى السVVلطة

المذكورة في أقرب وقت.
 - نفس هذا السلطان في التفسيح يعود لأي معرّف، في الحالات الخفيّة الملّحة3البند

 التي لا يمكن فيها الاتصال بالسلطات المختصة، مع خطر وشيك في ]وقVVوع[ ضVVرر
 جسيم أو عار، لكن لهذا الغرض فقVVط: ليتسVVنى للتVVائب أن يمVVارس على وجVVه جVVائز
 الدرجVVة المقدسVVة الحVVائز عليهVVا أصVVلًا، مVVع بقVVاء واجبVVه في اللجVVوء إلى السVVلطة

المذكورة في أقرب وقت.

768ق. 
ا التفسVVيح العVVام1البند VVّع؛ أمVVفي التماس الحصول على التفسيح تُذكر جميع الموان - 

 فيسري أيضاً على الموانع المغفلة بحسVVن نيVVّة، مVVا عVVدا الVVوارد ذكرهVVا في القVVانون
 ، أو الموانع الأخرى المحوّلة إلى القضاء؛ لكن لا على المغفلVVة4 الرقم 1 البند762

بسوء نية.
 - إذا تعلّق الأمVVر بمVVانع نVVاتج عن القتVVل عمVVداً أو عن التسVVبّب في الإجهVVاض،2البند

يجب لصحة التفسيح، التصريح بعدد الجرائم أيضاً.
 - التفسVVيح العVVام في موانVVع قبVVول الVVدرجات المقدسVVة يسVVري على جميVVع3البند

الدرجات.

ما يجب أن يسبق الرسامة المقدسة: المادة الثالثة- 

769ق. 
- على السلطة التي تقبل المرشح للرسامة المقدسة أن تحصل على:1البند

 ، بالإضافة إلى شهادة الرسVVامة المقدسVVة761( الإقرار الوارد ذكره في القانون 1)
 الأخيرة أو- إذا تعلّق الأمر بالرسVVامة المقدسVVة الأولى- شVVهادة المعموديVVة والمسVVح

بالميرون المقدس أيضاً؛
( شهادة الزواج ورضى الزوجة كتابة إذا كان المرشّح متزوجاً؛2)
( شهادة ما أتمّ من دراسات؛3)
 ( كتاب شهادة من مدير الإكليريكية أو من رئيس مؤسسة الحياة المكرسة أو من4)

الكاهن المعهود إليه المرشح خارج الإكليريكية، عن حسن سلوك المرشّح؛
؛3 البند771( كتاب الشهادة المذكور في القانون 5)



 ( كتاب شهادة، إذا اعتّبر ذلك مناسباً، من الأسVVاقفة الإيبارشVVيين الآخVVرين أو من6)
 رؤساء مؤسسات الحياة المكرّسة، الذين مكث المرشّح لVVديهم مVVدة من الVVزمن، عن

صفات المرشح وخلوه من أي مانع قانوني،
- تُحفظ هذه الوثائق في أرشيف السلطة نفسها.2البند 

770ق. 
ح ّVVه أن المرشVVد فيVVّالأسقف الذي يقوم بالرسامة بموجب كتاب ترخيص مشروع يؤك 
 جVدير بقبVVول الرسVامة المقدسVVة، بوسVVعه أن يوافVVق على هVVذه الشVهادة، لكنVVه ليس

ملزماً بذلك؛ أما إذا رأى ضميرياً أن المرشح غير جدير فلا يرسمه.

771ق. 
 - تُعلن أسماء المرشحين للترقية إلى الدرجات المقدسة في الكنيسVVة الرعويVVة1البند

لكل واحد من المرشحين وفقاً للشرع الخاص.
 - يجب على جميع المؤمنين أن يكاشفوا الأسقف الإيبارشVVي أو الVVراعي، قبVVل2البند

الرسامة المقدسة، بالموانع التي قد يكون لهم علم بها.
 - على الأسقف الإيبارشي أن يكلّف الراعي الذي يقوم بالإعلان، وكاهنVVاً آخVVر3البند

 أيضاً إذا وجVVد الأمVVر مناسVVباً، أن يتحVVرّى جVVاداً لVVدى أشVVخاص جVVديرين بالثقVVة، عن
 سيرة المرشحين وأخلاقهم، ويرسل كتVVاب شVVهادة، يضVVم هVVذه التحريVVات والإعلان،

إلى الدائرة الإيبارشية.
 - لا يُهمل الأسقف الإيبارشي القيام بتحريات أخرى ولو خاصة، إذا رأى الأمر4البند

مناسباً.

772ق. 
 على كل مرشح للترقية إلى الرسامة المقدسة أن يعتكف في خلوة روحيVVة بالطريقVVة

المحددة في الشرع الخاص.

زمن الرسامة المقدسة ومكانها وتسجيلها وشهادتها: المادة الرابعة- 

773ق. 
 يُحتفل بالرسامات المقدسVVة في الكنيسVVة أمVVام أعظم عVVدد ممكن من المؤمVVنين، يVVوم

أحد أو عيد، ما لم يحبّذ سبب صوابي غير ذلك.

774ق. 
 - بعد الاحتفVVال بالرسVVامة المقدسVVة يجب تسVVجيل أسVVماء كVVل من المرسVVومين1البند

 والأسقف القائم بالرسامة ومكان ويوم الرسامة، في سجل خاص يُحفظ في أرشVVيف
الدائرة الإيبارشية.



 - يعطي الأسVVقف الVVذي قVVام بالرسVVامة، كلًا من المرسVVومين، شVVهادة رسVVمية2البند
 بقبوله الرسامة المقدسة؛ وعلى هؤلاء- إذا رسمهم أسقف بمVVوجب كتVVاب تVVرخيص
 بالرسامة- أن يقدموا تلك الشVVهادة إلى أسVVقفهم الإيبارشVVي أو رئيسVVهم الكبVVير، ليتم

تسجيل الرسامة المقدسة في سجل خاص يُحفظ في الأرشيف.

775ق. 
 على الأسقف الإيبارشي أو الرئيس الكبير أن يبلّغ الVVراعي المسVVجلة لديVVه معموديVVة

المرسوم، عن الرسامة المقدسة لكل من الشمامسة الإنجيليين.

  الزواج  :   الفصل السابع

776ق. 
نه بشVVريعته، وبVVه يقيم الرجVVل1البند ّVVالق وحصVVعه الخVVذي وضVVزواج الVVإن عهد ال - 

 والمVVرأة، برضVVاهما الشخصVVي الVVذي لا رجعVVة فيVVه، شVVركة بينهمVVا تشVVمل الحيVVاة
بأسرها، مرتب بطبيعة أمره لخير الزوجين وإنجاب البنين وتربيتهم.

 - بترتيب من المسيح، الزواج الصحيح بين المعمّدين هو سر بذات الفعل، بVVه2البند
 يجمع الله بين الزوجين على مثال الاتحاد السرمدي بين المسVVيح والكنيسVVة، ونعمVVة

السر تمنحهما نوعاً من التكريس والحصانة.
 - للVVزواج خاصVVتان جوهريتVVان: الوحVVدة وعVVدم الانحلال، وتكتسVVب كلتاهمVVا،3البند

بفضل السرّ، استقراراً خاصاً في الزواج بين المعمدين.

777ق. 
 بالزواج تنشأ بين الزوجين حقوق وواجبات متسVVاوية، في مVVا يخصّ شVVركة الحيVVاة

الزوجية.

778ق. 
بوسع الجميع أن يتزوجوا، ما لم يمنعهم الشرع.

779ق. 
 ينعم الزواج بحماية الشرع، ولذلك في حال الشك يجب الأخذ بصحة الزواج، إلى أن

يثبت العكس.

780ق. 
 - يحكم زواج الكاثوليك، حتى إذا كان طرف واحد كاثوليكيVVاً، لا الشVرع الإلهي1البند

 فحسب، بل القانون الكنسي أيضاً، مع عدم الإخلال باختصاص السVVلطة المدنيVVة، في
ما يتعلق بآثار الزواج المدنية المحض.



د غVVير كVVاثوليكي، مVVع عVVدم الإخلال2البند VVّر معمVVاثوليكي وآخVVالزواج بين طرف ك - 
بالشرع الإلهي، يحكمه أيضاً:

 ( الشVVرع الخVاص بالكنيسVVة أو الطائفVVة الكنسVVية الVتي ينتمي إليهVVا الطVVرف غVVير1)
الكاثوليكي، إذا كان لهذه الطائفة قانون زواج خاص؛

 ( الشرع الذي يخضVVع لVVه الطVVرف غVVير الكVVاثوليكي، إذا لم يكن للطائفVVة الكنسVVية2)
التي ينتمي إليها قانون زواج خاص.

781ق. 
عندما يجب على الكنيسة أن تحكم في صحة زواج معمّدين من غير الكاثوليك:

 ( في ما يخص الشرع الذي كان يخضع له الطرفان عند الاحتفVVال بVVالزواج يُعمVVل1)
:2 البند780بالقانون 

 ( في ما يتعلق بصيغة الاحتفال بالزواج، الكنيسة تعVVترف بأيVVّة صVVيغة يقرّرهVVا أو2)
 يقبلها الشرع الذي كان يخضع له الطرفان عند الاحتفVال بVالزواج، بشVرط أن يكVون
 قد عبر عن الرضى على وجه علني، وإذا كان ولو أحVVد الطVVرفين مؤمنVVاً من كنيسVVة

شرقية غير كاثوليكية، أن يكون الاحتفال بالزواج قد تمّ بطقس مقدس.

782ق. 
 - إن الخطبة التي يُحبذ أن تسبق الVVزواج، بنVVاء على تقليVVد الكنVVائس الشVVرقية1البند

العريق في القدم، يحكمها الشرع الخاص بالكنيسة المتمتعة بحكم ذاتي.
 - لا مجال لدعوى المطالبة بالزواج بنVVاء على الوعVVد بVVه؛ لكن هنVVاك مجVVال ل2Vالبند

]دعوى[ التعويض من الأضرار إذا لزم الأمر.

العناية الرعوية وما يجب أن يسبق الاحتفال بالزواج: المادة الأولى- 

783ق. 
- يجب على رعاة النفوس، أن يعنوا بإعداد المؤمنين للحالة الزوجية:1البند

 ( بالوعظ والتعليم المسيحي الملائمين للشبان والبالغين، ليتلقن المؤمنون معVVنى1)
 الزواج المسيحي وواجبات الزوجين المتبادلة، وحق الوالVVدين الأساسVVي وواجبهمVVا

في العناية بتربية الأبناء تربية بدنية وأدبية واجتماعية وثقافية قدر المستطاع.
( بإرشاد المخطوبين شخصياً عن الزواج، لإعدادهم لحالتهم الجديدة.2)

 - يُرجى المخطوبون الكاثوليك كVVل الرجVVاء أن يتنVVاولوا القربVVان الأقVVدس عنVVد2البند
الاحتفال بالزواج.

 - أمVVا بعVVد الاحتفVVال بVVالزواج، فعلى رعVVاة النفVVوس أن يسVVاعدوا الأزواج لكي3البند
 يحافظوا بأمانة على عهVVد الVVزواج ويحمVVوه، بلوغVVاً إلى حيVVاة عائليVVة تVVزداد قداسVVة

وكمالًا يوماً بعد يوم.

784ق. 



 تُحVVدّد في الشVVرع الخVVاص بكVVل كنيسVVة متمتّعVVة بحكم ذاتي- بعVVد استشVVارة الأسVVاقفة
 الإيبارشيين للكنائس الأخرى المتمتعة بحكم ذاتي ممن يمارسون سلطانهم في نفس
 المنطقة- قواعد لاستجواب المخطوبين ووسائل التحري الأخVVرى، الVVواجب إتمامهVVا
 قبل الزواج، لاسيّما ما يتعلق بالعمVVاد وإطلاق الحVVال، وبعVVد العمVVل بVVذلك بدقVVة يمكن

الشروع في الاحتفال بالزواج.

785ق. 
 - يجب على رعاة النفوس، وفقاً لاحتياجات المكVان والزمVان، اتخVاذ الوسVائل1البند

 الملائمة لدرء جميع الأخطار المؤدية إلى الاحتفال بالزواج على وجVVه غVVير صVVحيح
 وغير جائز؛ ولذلك يجب قبل الاحتفال بالزواج، أن يتضح عدم وجود مVVا يحVول دون

صحة الاحتفال به وجوازه.
 - في حال خطر الموت، إذا تعذّر الحصول على بينات أخرى، يكفي، ما لم تكن2البند

 هناك دلائل مخالفVة، إقVرار المخطVوبين- وإذا دعت الحاجVة أداؤهمVVا اليمين-  أنهمVا
معمدان وخاليان من أي مانع.

786ق. 
 يجب على جميVVع المؤمVVنين أن يكاشVVفوا الVVراعي أو الVVرئيس الكنسVVي المحلي، قبVVل

الاحتفال بالزواج، عن الموانع التي قد يكون لهم علم بها.

787ق. 
 على الراعي الذي قام بالتحريات أن يبلّغ نتيجتها فوراً بوثيقة رسVVمية، إلى الVVراعي

الذي تعود إليه مباركة الزواج.

788ق. 
 إذا ما استمر بعد التحري الدقيق شVVك مVVا في وجVVود أحVVد الموانVVع، فعلى الVVراعي أن

يُحيل الأمر إلى الرئيس الكنسي المحلي.

789ق. 
 الاحتفال بالزواج على وجه صحيح، وإن كVVان ممكنVVاً في حVVد ذاتVVه، إلا أنVVه لا يجVVوز
 للكاهن أن يباركه بدون ترخيص من الرئيس الكنسي المحلي ]في الحالات التاليVVة[،

فضلًا عن الحالات الأخرى التي يحددها الشرع:
زواج الرحّل؛ (1)
( الزواج الذي لا يمكن وفقاً للقانون المدني الاعتراف به أو مباشرته؛2)
 ( زواج من عليه واجبات طبيعية نحو طرف ثالث، أو نحو الأبناء المولVVودين من3)

اقتران سابق مع هذا الطرف؛
( زواج الابن القاصر الذي في رعاية والديه، بدون معرفتهما أو ضد إرادتهما؛4)



 ( زواج من هVVو محظVVور عليVVه بحكم كنسVVي أن يVVتزوج مVVرة أخVVرى، مVVا لم يتمم5)
بعض الشروط؛

 ( زواج من جحد الإيمان الكاثوليكي علناً، حتى وإن لم ينتقل إلى كنيسة أو طائفة6)
 كنسية غير كاثوليكية؛ في هVVذه الحVVال على الVVرئيس الكنسVVي ألا يمنح الVVترخيص إلا

 مع التسويات اللازمة.814بعد العمل بالقانون 

الموانع المبطلة على وجه عام: المادة الثانية- 

790ق. 
- المانع المبطل يجعل الشخص غير أهل للاحتفال بالزواج على وجه صحيح.1البند
- المانع وإن تعلّق بواحد فقط من الطرفين، إلا إنه يجعل الزواج غير صحيح.2البند

791ق. 
يُعد المانع علنياً إذا أمكن إثباته في المحكمة الخارجية؛ وإلا فهو خفيّ.

792ق. 
 لا تُسVVن في الشVVرع الخVVاص بكنيسVVة متمتعVVة بحكم ذاتي موانVVع مبطلVVة، إلا لأسVVباب
 بالغVVة الأهميVVة وبعVVد تبVVادل الآراء مVVع الأسVVاقفة الإيبارشVVيين المعنVVيين بVVالأمر، من
 كنائس أخرى متمتعة بحكم ذاتي، واستشارة الكرسي الرسVVولي؛ على أن أي سVVلطة

أدنى لا يسعها أن تسُن موانع مبطلة جديدة.

793ق. 
تُرذل كل عادة تعتمد مانعاً جديداً، أو تخالف الموانع القائمة.

794ق. 
 - بوسVVع الVVرئيس الكنسVVي المحلي في حالVVة خاصVVة، لكن لمVVدة محVVدودة فقVVط1البند

 ولسبب هام وما دام ]هذا السبب[ قائماً، أن ينهي عن الVVزواج المؤمVVنين الخاضVVعين
 له أينما مكثوا، وكVVذلك سVVائر مؤمVVني كنيسVVته المتمتعVVة بحكم ذاتي، المقيمين حاليVVاً

ضمن حدود منطقة الإيبارشية.
 - إذا تعلق الأمر برئيس كنسVVي محلي يمVVارس سVVلطانه ضVVمن حVVدود منطقVVة2البند 

 الكنيسة البطريركية، يمكن أن يضيف إلى مثل هذا النهي بنداً مُبطلًا البطريVVرك، أمVVا
في سائر الحالات فالكرسي الرسولي وحده.

795ق. 
 - بوسع الرئيس الكنسي المحلي أن يفسّح في موانع الشرع الكنسي للمؤمنين1البند

 الخاضعين له أينما مكثوا، وكذلك لسائر المؤمنين المنتمين لكنيسVVته المتمتعVVة بحكم
ذاتي، المقيمين حالياً ضمن حدود منطقة الإيبارشية ما عدا ]الموانع[ التالية:



( الدرجة المقدسة؛1)
 ( نVVذر العفVVة العلVVني الVVدائم المVVؤدَّى في مؤسسVVة رهبانيVVة، مVVا لم يتعلVVق الأمVVر2)

بجمعيات رهبانية ذات حق إيبارشي؛
( قتل الزوج.3)

 - التفسيح في هذه الموانع محفوظ لكرسي الرسولي، لكن بوسع البطريرك أن2البند
 يفسّح في موانع قتل الزوج ونذر العفة العلني الVVدائم المVVؤدَّى في جمعيVVات رهبانيVVّة

أيًّا كان وضعها القانوني.
 - لا يفسّح قط في مانع قرابة الVVدم في الخVVط المسVVتقيم، أو في الدرجVVة الثانيVVة3البند

من الخطّ المنحرف.

796ق. 
ح للمؤمVVنين1البند ّVVعند خطر الموت الملّح، بوسع الرئيس الكنسي المحلي أن يفس - 

 الخاضعين له أينما مكثوا، وكذلك لسائر المؤمنين المقيمين حاليVVاً في حVVدود منطقVVة
 الإيبارشية، في صVVيغة الاحتفVVال بVVالزواج الVتي قررهVVا الشVVرع، وفي موانVVع الشVVرع

الكنسي كلها وبعضها، علنية كانت أو خفية، ماعدا مانع درجة الكهنوت المقدسة.
 - وفي الظروف نفسها وفي تلك الحالات فقط الVتي يتعVذّر فيهVVا الاتصVVال حVتى2البند

 بالرئيس الكنسي المحلي، يملك سVVلطان التفسVVيح ذاتVVه الVVراعي، وكVVاهن آخVVر حVVائز
 ؛2 بند832على صلاحية مباركة الزواج، والكاهن الكاثوليكي المذكور في القVVانون 

 أما إذا تعلق الأمر بمانع خفي فللمعرّف نفس السلطان في المحكمة الباطنيVVة، سVVواء
كان ذلك في أثناء سرّ الاعتراف أو خارجاً عنه.

 يعتبر الاتصال بالرئيس الكنسي المحلي متعذراً، إذا لم يمكن هذا الاتصال إلا-W 3البند
بطريقة غير المراسلة أو المقابلة الشخصية.

797ق. 
 - إذا اكتشف مانع ما وقد أُعVد كVل شVVيء للاحتفVال بVVالزواج، ولا يمكن تأجيVVل1البند

 الVVزواج بVVدون احتمVVال وقVVوع ضVVرر جسVVيم، ريثمVVا يتم الحصVVول على التفسVVيح من
 السلطة المختصة، فسلطان التفسVVيح في كVVل الموانVVع- مVVا عVVدا الVVواردة في القVVانون

 - يعود للرئيس الكنسي المحلي، وإذا كVVانت الحالVVة خفيVVة2و1 العددين 1 البند795
 ، مع العمل بالشVVروط المفروضVVة2 البند796فلجميع المنصوص عنهم في القانون 

فيه.
 - يسVVري هVVذا السVVلطان لتصVVحيح الVVزواج أيضVVاً، إذا كVVان في التVVأخير الخطVVر2البند

نفسه، ولا يتوفر وقت للاتصال بالسلطة المختصة.

798ق. 
 ، أن1 البند797، والقVVانون 2 البند796على الكهنVVة الVVوارد ذكVVرهم في القVVانون 

 يُعلموا فوراً الرئيس الكنسي المحلي، بما منحوه في المحكمة الخارجيVVة من تفسVVيح
أو تصحيح، ويدونوه في سجل الزواج.



799ق. 
 التفسيح في المانع الخفي الممنVVوح في المحكمVVة الباطنيVVة بعيVVداً عن سVVر ]التوبVVة[،
 يجب أن يدون في أرشVVيف الVدائرة الإيبارشVVي السVVريّ، ولا حاجVة لتفسVVيح آخVر في
 المحكمة الخارجية، وإن أصبح المانع الخفي فيما بعد علنيVVاً، مVVا لم يVVرد خلاف ذلVVك
 في مرسوم الكرسي الرسولي، أو ]مرسوم[ البطريرك أو الVVرئيس الكنسVVي المحلي،

كل منهما في حدود اختصاصه.

الموانع على وجه خاصّ: المادة الثالثة- 

800ق. 
 - لا يسع الرجVل قبVVل تمVVام السادسVة عشVVرة من عمVVره، ولا المVVرأة قبVل تمVVام1البند

الرابعة عشرة من عمرها، الاحتفال بالزواج على وجه صحيح.
 - يعود للشرع الخاص بالكنيسة المتمتعة بحكم ذاتي تحديد سن أكبر للاحتفVVال2البند

بالزواج على وجه جائز.

801ق. 
 - العجز السVVابق والVVدائم عن المجامعVVة، سVVواء كVVان من طVVرف الرجVVل أو من1البند

طرف المرأة، مطلقاً كان أو نسبياً، يُبطل بطبيعته الزواج.
 - إذا كان مانع العجز مشكوكاً فيه، سVVواء كVVان الشVVك من حيث الشVVرع أو من2البند

حيث الواقع، فلا يُمنع الزواج، ولا يُعلن بطلانه مادام الشك قائماً.
.821- العُقم لا يُحرم الزواج ولا يُبطله مع سريان القانون 3البند

802ق. 
- غير صحيحة محاولة الزواج من قِبَل من هو مقيّد بوثاق زواج سابق 1البند
 - وإن كان الVزواج السVVابق غVير صVVحيح أو منحلًا لأيّ سVVبب كVان، فلا يجVوز2البند

 الاحتفال بزواج آخر قبل أن يتّضVVح شVVرعاً ويقينVVاً عVدم صVVحة ]الVVزواج[ السVVابق أو
انحلاله.

803ق. 
- لا يمكن الاحتفال بالزواج على وجه صحيح مع غير معمّدين.1البند
دا، أو2البند  - إذا كان أحد الطرفين عند الاحتفال بالزواج يُعتبر في العرف العVVام معمًّ

  إلى أن يثبت779إذا كان عماده مشكوكاً فيه، تُفترض صحة الزواج وفقVVاً للقVVانون 
دا والآخر غير معمّد. يقيناً أن طرفاً كان معمًّ

.814- في ما يخص شروط التفسيح، يُطبّق القانون 3البند

804ق. 



غير صحيحة محاولة الزواج من قِبَل من هو مُقام في درجة مقدسة.

805ق. 
 غير صحيحة محاولة الزواج من قِبَل من أدّى نذر العفVVة العلVVني الVVدائم في مؤسسVVة

رهبانية.

806ق. 
 لا يمكن الاحتفVVال بVVالزواج على وجVVه صVVحيح مVVع شVVخص مخطVVوف أو على الأقVVل
 محجوز بقصد الاحتفال بالزواج معه، إلا إذا اختار الVVزواج طوعVVاً، بعVVد فصVVله عمّن

خطفه أو حجزه، ووضعه في مكان أمين وطليق.

807ق. 
 - من- يقصد الاحتفال بالزواج من شخص معين-  يقتل زوج هذا الشVVخص أو1البند

زوجه هو، محاولة زواجه هذه غير صحيحة.
 - كذلك غير صحيحة محاولة الزواج من قِبَل من تعاونا على قتل زوج أحدهما2البند

تعاوناً مادياً أو معنوياً.

808ق. 
 - غير صحيح الزواج في الخط المسVVتقيم من قرابVVة الVVدم بين الجميVVع صVVعودا1ًالبند

ونزولًا.
- غير صحيح الزواج في الخط المنحرف حتى الدرجة الرابعة بالتضمّن.2البند
 - لا يُسمح بالزواج قط ما دام هناك شVVكّ في وجVVود قرابVVة الVVدم بين الطVVرفين،3البند

في إحدى الدرجات من الخط المستقيم أو في الدرجة الثانية من الخط المنحرف.
- مانع قرابة الدم لا يتعدّد.4البند

809ق. 
 - تُبطل قرابة المصاهرة الزواج في أي درجة من الخط المستقيم وفي الدرجVVة1البند

الثانية من الخط المنحرف.
- مانع قرابة المصاهرة لا يتعدّد.2البند

810ق. 
- ينشأ مانع الحشمة العلنية:1البند

( عن زواج غير صحيح بعد مباشرة الحياة المشتركة؛1)
( عن التسرّي المشتهر أو العلني؛2)
 ( عن مباشرة حياة مشتركة بين طرفين حاولا الزواج أمام موظف مدني أو أمVVام3)

خادم غير كاثوليكي، مع كونهما ملزمين بصيغة الاحتفال بالزواج المقررة شرعاً.



 - يُبطVVل هVVذا المVVانع الVVزواج في الدرجVVة الأولى من الخVVط المسVVتقيم بين2( البند4)
الرجل وأقارب المرأة بالدم، وكذلك بين المرأة وأقارب الرجل بالدم.

811ق. 
 - تنشأ عن المعمودية قرابة روحية بين الإشبين ]من جهة[ والمعمّد ووالديVVه1البند

]من جهة أخرى[ وهي تُبطل الزواج.
 - إذا أعيد العماد تحت شرط، لا تنشأ قرابة روحية إلا إذا كان الإشبين هو هVVو2البند

في المرة الثانية.

812ق. 
 لا يمكن الاحتفال بالزواج على وجه صحيح، لمن تربطهم قرابة شVVرعيّة ناشVVئة عن

التبنّي، وذلك في الخطّ المستقيم أو في الدرجة الثانية من الخطّ المنحرف.

الزيجات المختلطة: المادة الرابعة- 

813ق. 
 يُحرّم الزواج بدون سابق ترخيص من السلطات المختصة، بين شخصVVين معمVVدين،

أحدهما كاثوليكي والآخر غير كاثوليكي.

814ق. 
 بوسع الرئيس الكنسي المحلي، منح هذا الترخيص لسبب صوابي؛ لكن لا يمنحه مVVا

لم تتمّ الشروط التالية:
 ( أن يعلن الطرف الكاثوليكي عن استعداده لدفع خطر تVVرك الإيمVVان، ويعVVد وعVVدا1ً)

 صVVادقاً بأنVVه سVVيبذل كVVل مVVا في وسVVعه لتعميVVد جميVVع أبنائVVه وتVVربيتهم في الكنيسVVة
الكاثوليكية؛

 ( أن يُحاط الطرف الآخر في حينه علماً بهذه الوعود، الواجب أن يؤديها الطVVرف2)
الكاثوليكي، ليتضح أن ذلك الطرف أدرك حقاً وعود الطرف الكاثوليكي وواجباته؛

 ( يجب تلقين الطVVVرفين أهVVVداف الVVVزواج وخصائصVVVه الجوهريVVVة الVVVتي يجب ألا3)
يستبعدها أي من المخطوبين.

815ق. 
 تقرر في الشرع الخاص بكل كنيسة متمتعة بحكم ذاتي، الطريقVVة الVVتي بهVVا تتم هVVذه
 التصريحات والوعود التي لابد منها، وتحدد طريقVVة إثباتهVVا في المحكمVVة الخارجيVVة

وتبليغها إلى الطرف غير الكاثوليكي.

816ق. 



 على الرؤساء الكنسيين المحلVVيين وغVVيرهم من رعVVاة النفVVوس أن يُعنVVوا بVVألا يُعVVوز
 الVVزوج الكVVاثوليكي والأبنVVاء المولVVودين من زواج مختلVVط العVVون الVVروحي للإيفVVاء
 بواجبVVات ضVVميرهم، ويسVVاعدوا الVVزوجين على تعزيVVز الوحVVدة في شVVركة الحيVVاة

الزوجية والعائلية.

الرضى في الزواج: المادة الخامسة- 

817ق. 
 - الرضى في الزواج هو فعل إرادي به الرجل والمرأة يهب كلاهما ذاته للآخر1البند

ويقبله بعهد لا رجعة فيه، لإقامة الزواج.
- ليس في إمكان أي سلطان بشري أن يعوّض من الرضى في الزواج.2البند

818ق. 
غير مؤهل للاحتفال بالزواج:

( من ينقصه الإدراك الكافي؛1)
 ( من يعاني من نقص جسيم في التمييز والحكم على الحقوق والواجبات الزوجية2)

الجوهرية الواجب على كليهما تقديمها وقبولها؛
( من لا يستطيع تولّي واجبات الزواج الجوهرية لأسباب ذات طابع نفسي.3)

819ق. 
 لكي يكون ثمّة رضى في الزواج لابد بأقل تقدير ألا يجهVVل من يحتفVVل بVVالزواج، أنVVه
 شركة دائمة بين الرجل والمرأة، يترتب عليه إنجاب البVVنين عن طريVVق مشVVاركة مVVا

جنسية.

820ق. 
- الغلط في الشخص يجعل الزواج غير صحيح.1البند
 - الغلط في صفة الشخص، حتى وإن كان سبب الVزواج، لا يُبطVل الVزواج، مVا2البند

لم تكن هذه الصفة مقصودة بطريقة مباشرة ورئيسية.

821ق. 
يحتفل بالزواج على وجه غير صحيح من وقع في خدعة دُبرت له لنيل رضاه، 

 متعلقة بإحدى صفات الطرف الآخر التي قد تنغص بطبيعتها شركة الحيVVاة الزوجيVVة
على نحو خطير.

822ق. 
 الغلط في ما يخص وحدة الزواج أو عدم انحلاله أو كرامته كسر ]مقVVدس[، لا يفسVVد

الرضى الزواجي، ما لم يكن هو الدافع للإرادة.



823ق. 
العلم أو الاعتقاد أن الزواج باطل، لا يستبعدان بالضرورة الرضى الزواجي.

824ق. 
 - يُفترض أن رضى النفس البVVاطني مطVابق للألفVاظ أو الإشVارات المسVتخدمة1البند

لدى الاحتفال بالزواج.
 - لكن إذا استبعد أحد الطرفين أو كلاهما، بفعل إرادي صVVريح، الVVزواج نفسVVه2البند

 أو أحد عناصر الزواج الجوهريVVة أو إحVVدى خصائصVVه الجوهريVVة، يحتفVVل بVVالزواج
على وجه غير صحيح.

825ق. 
 غVVير صVVحيح الVVزواج المحتفVVل بVVه بسVVبب إكVVراه أو خVVوف شVVديد ]صVVادر[ عن علVVة

خارجية ولو بدون قصد، أُرغم أحد على اختيار الزواج للتخلص منهما.

826ق. 
الزواج بشرط لا يمكن الاحتفال به على وجه صحيح.

827ق. 
 وإن كان قVVد تمّ الاحتفVVال بVVالزواج على وجVه غVير صVVحيح بسVVبب مVVانع أو عيب في
 صيغة الاحتفال بالزواج المقررة في الشرع، يُفVVترض اسVVتمرار الرضVVى الVVذي أبVVدِي

إلى أن يثبت العدول عنه.

صيغة الاحتفال بالزواج: المادة السادسة- 

828ق. 
 - ليسVVت زيجVVات صVVحيحة إلا الVVتي يُحتفVVل بهVVا بطقس مقVVدس، أمVVام الVVرئيس1البند

 الكنسي المحلي أو الراعي المحلي، أو الكاهن الذي منحه أحVVدهما صVVلاحية مباركVVة
 الزواج، وأمام شاهدين لا أقل، لكن وفقاً لأحكام القوانين التاليVVة، ومVVع عVVدم الإخلال

.2 البند834 والقانون 832بالاستثناءات المذكورة في القانون 
 بالطقس المقدس يُعنى هنا اشتراك الكاهن بحضوره وبركته. -2البند

829ق. 
 - إن الVVVرئيس الكنسVVVي المحلي والVVVراعي المحلي، منVVVذ الحيVVVازة القانونيVVVة1البند

 لوظيفتهمVVا، ومادامVVا يمارسVVانها على وجVVه شVVرعي، يباركVVان الVVزواج على وجVVه
 صحيح في كل مكان داخل حدود منطقتهما، سواء كان الطرفان من الخاضعين لهما،
 أو من غير الخاضعين بشرط أن يكون ولVVو أحVVدهما منتميVVاً إلى كنيسVVتهما المتمتعVVة

بحكم ذاتي.



 - الرئيس الكنسي والراعي الشخصي، بحكم وظيفتهمVVا وفي نطVVاق ولايتهمVVا،2البند
لا يباركان الزواج على وجه صحيح إلا إذا كان ولو أحد الطرفين خاضعاً لهما.

 - بحكم الشVVرع نفسVVه ومVVع العمVVل بVVالأمور الأخVVرى الVVتي يقتضVVيها الشVVرع،3البند
 للبطريرك صلاحية مباركة الزيجات بنفسه في جميع أنحاء العVVالم، بشVVرط أن يكVVون

ولو أحد الطرفين منتمياً إلى الكنيسة التي يرأسها.

 830ق. 
 - بوسVVVع الVVVرئيس الكنسVVVي المحلي والVVVراعي المحلي، مVVVا دامVVVا يمارسVVVان1البند

 وظيفتهما على وجه شرعي، أن يمنحا كهنة من أية كنيسة متمتعVVة بحكم ذاتي، بمVVا
في ذلك الكنيسة اللاتينية، صلاحية مباركة زواج معين، داخل حدود منطقتهما.

 - أما الصلاحية العامة لمباركة الزيجات، فبوسVVع الVVرئيس الكنسVVي المحلي أن2البند
.2 البند302يمنحها دون سواه، مع سريان القانون 

 - منح صVVلاحية مباركVVة الزيجVVات لكي يكVVون صVVحيحاً، يجب أن يُعطي لكهنVVة3البند
معينين صراحة، بل كتابة إذا تعلق الأمر بالصلاحية العامة.

831ق. 
- يبارك الرئيس الكنسي المحلي أو الراعي المحلي الزواج على وجه جائز:1البند

  في حالVVة–( بعد التأكّد من الموطن أو شبه المVVوطن أو المكVVوث لمVVدة شVVهر، أو 1)
الرحّل- من مكوث أحد الطرفين حالياً في مكان الزواج؛

 ( بعد الحصول- إذا لم تتوفّر هذه الشروط- على ترخيص من الرئيس الكنسVVي أو2)
راعي موطن أو شبه موطن أحد الطرفين، ما لم يُعف عن ذلك سبب صوابي؛

 ( في مكان ولو مقصور على كنيسة أخرى متمتعة بحكم ذاتي، ما لم يرفض ذلVVك3)
صراحة الرئيس الكنسي الذي يمارس سلطانه في ذلك المكان.

 - يُحتفل بالزواج أمام راعي العريس، ما لم يقتض الشرع الخاص غVVير ذلVVك،2البند
أو أعفي عن الأمر سبب صوابي.

832ق. 
 - إذا لم يمكن بدون مشقة جسيمة، حضVVور الكVVاهن المختص وفقVVاً للشVVرع أو1البند

 الاتصVVال بVVه، بوسVVع الراغVVبين في زواج حقيقي أن يحتفلVVوا بVVه على وجVVه صVVحيح
وجائز أمام الشهود فقط:

( في خطر الموت؛1)
 ( بعيداً عن خطر الموت، بشرط أن يُرجّح بحكمة استمرار الظVVروف نفسVVها لمVVدة2)

شهر.
 - إذا تVVوفّر في كلتVVا الحVVالتين وجVVود كVVاهن آخVVر، فليVVُدع- إذا أمكن- لمباركVVة2البنVVد 

 الزواج، مع بقVVاء الVزواج صVVحيحاً أمVVام الشVVهود وحVدهم؛ وفي كلتVVا الحVVالتين يمكن
دعوة حتى كاهن غير كاثوليكي.



 - إذا تم الاحتفال بVVالزواج أمVVام الشVVهود فقVVط، لا يهمVVل الزوجVVان قبVVول بركVVة3البند
الزواج من الكاهن في أقرب وقت.

833ق. 
 - بوسVVع الVVرئيس الكنسVVي المحلي منح أي كVVاهن كVVاثوليكي صVVلاحية مباركVVة1البند

 زواج مؤمVVني أي كنيسVVة شVVرقية غVVير كاثوليكيVVة، لا يمكنهم بVVدون مشVVقة جسVVيمة
 الاتصال بكاهن من كنيستهم، إذا طلبوا ذلك من تلقاء أنفسVVهم، وبشVVرط عVVدم وجVVود

ما يحول دون صحة أو جواز الاحتفال بالزواج.
 - على الكاهن الكاثوليكي تبليغ الأمر، إذا أمكن، إلى السلطة المختصة بهؤلاء2البند

المؤمنين قبل مباركة الزواج.

834ق. 
 - يجب الالتزام بصVVيغة الاحتفVVال بVVالزواج المقVVررة شVVرعاً، إذا كVVان ولVVو أحVVد1البند

دا في الكنيسة الكاثوليكية أو منضماً إليها. الطرفين المحتفلين بالزواج معمًّ
 - أما إذا احتفل الطرف الكVاثوليكي المنتمي لأيVة كنيسVVة شVرقية متمتعVة بحكم2البند

 ذاتي بVVالزواج من طVVرف تVVابع لكنيسVVة شVVرقية غVVير كاثوليكيVVة، فصVVيغة الاحتفVVال
ا من حيث الصVVحة فتلVVزم VVّبالزواج المقررة شرعاً يُعمل بها من حيث الجواز فقط؛ أم 

مباركة الكاهن مع العمل بالأمور الأخرى التي يقتضيها الشرع.

835ق. 
 التفسيح في صيغة الاحتفال بالزواج المقVVررة شVVرعاً محفVVوظ للكرسVVي الرسVVولي أو

للبطريرك، على ألا يمنحه إلا لسبب بالغ الأهمية.

836ق. 
 للاحتفال بالزواج يجب مراعاة مراسيم الكتب الطقسية والعادات المشروعة، ماعVVدا

حالة الضرورة.

837ق. 
 - لصحة الاحتفVال بVVالزواج، لابVVد أن يحضVVر الطرفVان معVاً، وأن يعبVّر الواحVد1البند

للآخر عن رضاه بالزواج.
 - لا يمكن الاحتفال بالزواج على وجه صحيح بواسطة وكيVVل، مVVا لم يقVVرر في2البند

 الشرع الخاص بالكنيسة المتمتعة بحكم ذاتي غير ذلك، وفي هVVذه الحVVال يجب أيضVVاً
تدبير الشروط اللازمة التي بموجبها يمكن الاحتفال بمثل هذا الزواج.

838ق. 



  بVVترخيص من الVVرئيس الكنسVVي–- يُحتفVVل بVVالزواج في كنيسVVة الرعيVVة، أو 1البند
 المحلي أو الVVراعي المحلي- في مكVVان مقVVدس آخVVر؛ لكن في أمVVاكن أخVVرى لا يمكن

الاحتفال به إلا بترخيص من الرئيس الكنسي المحلي.
 - في مVVا يتعلVVق بVVوقت الاحتفVVال بVVالزواج، يجب العمVVل بالقواعVVد المقVVررة في2البند

الشرع الخاص بالكنيسة المتمتعة بحكم ذاتي.

839ق. 
 سواء قبل أو بعد الاحتفال على وجه قانوني، يُحظر القيام باحتفال ديVVني آخVVر بنفس
 الزواج لإبداء أو لتجديد الرضى في الزواج، كما يُحظر الاحتفال الVVديني الVVذي يطلب

فيه كاهن كاثوليكي وخادم غير كاثوليكي معاً الرضى من الطرفين.

840ق. 
 - لسبب هام وملّح، بوسع الرئيس الكنسي المحلي أن يأذن بالاحتفال بVVالزواج1البند

 سراً، ويترتب على ذلك واجب جسVVيم بكتمVVان السVVر، يُلVVزم الVVرئيس الكنسVVي المحلي
 والراعي والكاهن الحائز على صلاحية مباركة الزواج والشهود وأحVVد الVVزوجين إذا

كان الآخر غير راض بإفشاء السر.
 - يVVزول واجب الVVرئيس الكنسVVي المحلي في كتمVVان السVVر، إذا نتج عن هVVذا2البند

الكتمان عثار خطير أو امتهان جسيم لقدسية الزواج.
 - الVVزواج المحتفVVل بVVه سVVراً إنمVVا يVVُدون في سVVجل خVVاص، يُحفVVظ في أرشVVيف3البند

الدائرة الإيبارشية السري، ما لم يحل دون ذلك سبب بالغ الأهمية.

841ق. 
 - بعد الاحتفال بVVالزواج، على راعي مكVان الاحتفVال أو من ينVVوب عنVVه- حVتى1البند

 وإن لم يبارك أي منهما الزواج- أن يدون في أقرب وقت في سجل الزيجات، أسVVماء
 الVVزوجين، والكVVاهن الVVذي بVVارك، والشVVهود، ومكVVان ويVVوم الاحتفVVال بVVالزواج،
 والتفسيح- إذا اقتضVVى الأمVVر- في صVVيغة الاحتفVVال بVVالزواج أو في الموانVVع، ومVVانح
 التفسيح، مع ذكر المVVانع ودرجتVVه والصVVلاحية الممنوحVVة لمباركVVة الVVزواج، وكVVذلك

الأمور الأخرى حسب الطريقة التي يقررها أسقفه الإيبارشي.
 - علاوة على ذلك، على الراعي المحلي أن يVدون في سVجل العمVVاد أن الVزوج2البند

 أحتفل بالزواج في يوم كذا في رعيته ؛ أما إذا كان الVVزوج قVVد تعمVVد في مكVVان آخVVر،
 فيجب على الراعي المحلي أن يرسل بنفسه أو عن طريق الدائرة الإيبارشية شVVهادة
 الزواج إلى الراعي المدونة لديه معمودية ذلك الVVزوج، ولا يطمئن إلى أن يبلغVVه نبVVأ

تسجيل الزواج في سجل العماد.
 ، فعلى الكVVاهن- إذا كVVان هVVو الVVذي832- إذا احتُفVVل بVVالزواج وفقVVاً للقVVانون 3البند

 باركVVه، وإلا فعلى الشVVهود والVVزوجين- أن يُعنVVوا بتسVVجيل الاحتفVVال بVVالزواج في
السجلات المقررة في أقرب وقت.



842ق. 
حح الVVزواج في المحكمVVة الخارجيVVة، أو أُعلن بطلانVVه أو انحVVلّ على وجVVه ُVVإذا ص 
 شرعي- ماعVVدا حالVVة الوفVVاة- يجب إبلاغ راعي المكVVان الVVذي احتُفVVل فيVVه بVVالزواج،

ليسجل ذلك في سجلي الزواج والعماد.

تصحيح الزواج: المادة السابعة- 

( التصحيح العادي1)
843ق. 

 - لتصحيح زواج غVVير صVVحيح بسVVبب مVVانع مُبطVVل، يلVVزم أن يVVزول المVVانع أو1البند
يُفسح فيه، وأن يُجدد الرضى ولو الطرف الذي له علم بالمانع.

 - هVVذا التجديVVد مطلVVوب لصVVحة التصVVحيح، حVVتى وإن كVVان الطرفVVان قVVد أبVVديا2البند
رضاهما في البداية ولم يعدلا عنه فيما بعد.

844ق. 
 تجديVVد الرضVVى يجب أن يكVVون فعلًا إراديVVاً جديVVداً في الVVزواج الVVذي يعلم أو يعتقVVد

الطرف المجدد أنه كان غير صحيح منذ البداية.

845ق.
 - إذا كVVان المVVانع علنيVVاً وجب على الطVVرفين تجديVVد رضVVاهما، وفقVVاً لصVVيغة1البند

الاحتفال بالزواج المقررة شرعاً.
 - إذا كان المانع خفياً، يكفي أن يُجدد الرضى على حدة وسVVراً؛ وذلVVك من قبVVل2البند

 الطرف الذي له علم بالمانع بشرط أن يستقر الطرف الآخر على الرضى الذي أبداه،
أو من قبل الطرفين إذا كان المانع معروفاً لدى كليهما.

846ق. 
 - يُصحح الزواج غير الصVVحيح بسVVبب عيب في الرضVVى، إذا الطVVرف الVذي لم1البند

يرضَ، عاد ورضي، بشرط أن يستقر الطرف الآخر على الرضى الذي أبداه.
 - إذا لم يكن إثبات العيب في الرضVVى، يكفي الطVVرف الVVذي لم يVVرض أن يبVVدي2البند

رضاه على حدة وسراً.
 - إذا كان إثبات عيب الرضVVى ممكنVVاً، فلابVVد من تجديVVد الرضVVى حسVVب صVVيغة3البند

الاحتفال بالزواج المقررة شرعاً.

847ق. 
 لتصحيح الزواج غير الصحيح بسبب عيب في صيغة الاحتفال بVVالزواج المقVVررة في

الشرع، يجب الاحتفال به من جديد حسب هذه الصيغة.



( التصحيح من الأصل2)
848ق. 

 - التصحيح من الأصل لزواج غير صحيح هو تصحيحه بدون تجديد الرضVVى،1البند
 تمنحه السلطة المختصة ويتضمن التفسيح في المانع إن وُجد وفي صVVيغة الاحتفVVال
 بالزواج المقررة في الشرع إن لم يُعمVVل بهVVا، كمVVا ]يتضVVمن[ مفعVVولًا رجعيVVاً للآثVVار

القانونية بالنسبة إلى الماضي.
 - يتم التصحيح منذ منح الإنعام، أمّا المفعVVول الVVرجعي فيعتVVبر عائVVداً إلى حين2البند

الاحتفال بالزواج، ما لم يُستدرك غير ذلك صراحة عند منح ]الانعام[.

849ق . 
 - يمكن منح تصحيح الVVزواج من الأصVVل على وجVVه صVVحيح، حVVتى بVVدون علم1البند

أحد الطرفين أو كليهما. 
  لا يمنح التصحيح من الأصل إلا لسبب هام، وعلى أن يكون هناك أحتمVVال– 2البند 

أن الطرفين يريدان الاستقرار في شركة الحياة الزوجية.

850ق. 
 - يمكن تصحيح الزواج غير الصحيح، بشرط أن يستقر رضا الطرفين.1البند 
  الزواج غير الصحيح بسبب مانع من شVVرع إلهي لا يمكن تصVVحيحه على– 2البند 

وجه صحيح إلا بعد زوال المانع.

 851ق 
  إذا خلا من الرضا الطرفان أو أحدهما لا يمكن تصحيح الزواج من الأصل– 1البند 

على وجه صحيح، سواء خلا الرضا منذ البداية أو ابدي في البداية ثم عدل عنه.
  أمVVا إذا خلا الرضVVا في البدايVVة ثم أبVVدى فيمVVا بعVVد، فيمكن منح تصVVحيح– 2البنVVد 

الزواج منذ إبداء الرضا.

 852ق . 
 بوسع البطريرك والأسقف الإيبارشي منح التصVVحيح من الأصVVل في حVVالات فرديVVة،
 إذا حال دون صVVحة الVVزواج عيب في صVVيغة الاحتفVVال بVVالزواج المقVVررة شVVرعا، أو
 مانع بوسعهما التفسيح فيه، وفي الحالات المحددة في الشرع بعد استيفاء الشVVروط

  ؛ وفي سائر الحالات، وإن تعلق الأمر بمVVانع من814المنصوص عنها في القانون 
 شرع لإلهي وقد زال، فالتصحيح من الأصل يمكن أن يمنحه الكرسي الرسVVولي دون

سواه.

انفصال الزوجين: المادة الثامنة- 

( حل الوثاق1)



 853ق. 
 إن وثاق سVر الVزواج بعVد اكتمVال الVزواج، لا يمكن حلVه بVVأي سVVلطان بشVVري ولأي

سبب كان، ما عدا الموت.

854ق. 
 - الVVزواج المVVبرم بين طVVرفين غVVير معمVVدين، ينحVVل بحكم الشVVرع بنVVاء على1البند

 الامتياز البولسي، في صالح إيمان الطرف الذي يقبل العماد، إذا احتفل هVVذا الطVVرف
بزواج جديد وبشرط أن يهجره الطرف غير المعمّد.

د بسVVلام2البند VVّرف المعمVVاكنة الطVVيعتبر الطرف غير المعمد قد هجر إذا رفض مس - 
د بعVد قبولVه العمVVاد، سVVبباً صVVوابياً VVّومن غير إهانة الخالق، ما لم يُتح الطرف المعم 

ليهجره الآخر.

855ق. 
 - ليحتفVVل الطVVرف المعمVVد بVVزواج جديVVد على وجVVه صVVحيح يجب اسVVتجواب1البند

الطرف غير المعمد:
( إن كان يريد هو أيضاً قبول العماد؛1)
( إن كان يريد ولو مساكنة الطرف المعمّد بسلام وبدون إهانة الخالق.2)

 - هذا الاستجواب يجب أن يتم بعد المعموديVة؛ ولكن بوسVع الVرئيس الكنسVي2البند 
 المحلي أن يأذن لسبب هام بأن يتم الاستجواب قبل المعمودية، بVVل بوسVVعه أيضVVاً أن
 يفسّح في الاستجواب، سواء قبل أو بعد المعمودية، إذا تVVبين لVVه عن طريVVق إجVVراء

ولو مختصر وغير قضائي أن ذلك غير ممكن أو غير مفيد.

856ق. 
 - يتم الاسVVتجواب عVVادة على يVVد سVVلطة الVVرئيس الكنسVVي التVVابع لVVه الطVVرف1البند

 المهتدى، على أن تُمنح للطرف الآخر مهلة للVVرد إذا طلبهVVا، مVVع تنبيهVVه أن سVVكوته
يعتبر بعد انقضاء المهلة بدون جدوى رداً سلبياً.

 - الاستجواب الVVذي يقVVوم بVVه الطVVرف المهتVVدي ولVVو على انفVVراد، صVVحيح بVVل2البند
جائز، إذا لم يمكن العمل بالصيغة المقررة أعلاه.

 - في كلتا الحالتين يجب أن يتضح على وجVVه شVVرعي في المحكمVVة الخارجيVVة3البند
إجراء الاستجواب ونتيجته.

857ق. 
يحق للطرف المعمّد أن يحتفل بزواج جديد من طرف كاثوليكي:

( إذا أجاب الطرف الآخر بالنفي على الاستجواب؛1)
( إذا أهمل الاستجواب على وجه شرعي؛2)
د- سVVواء تم اسVVتجوابه أو لا- واصVVل في البدايVVة3) VVّير المعمVVرف غVVان الطVVإذا ك ) 

 المساكنة بسلام، لكنVVه هجVر في وقت لاحVVق بVVدون سVVبب صVVوابي؛ وفي هVVذه الحVVال
.856 و 855يجب أن يسبق الاستجواب ]الزواج[ وفقاً للقانونين 



858ق. 
د الVVذي VVّومع ذلك بوسع الرئيس الكنسي المحلي أن يسمح لسبب هام، للطرف المعم 
دا كVVان  أفاد من الامتياز البولسي، أن يحتفل بالزواج مع طVVرف غVVير كVVاثوليكي، معمًّ

أو غير معمّد، مع العمل أيضاً بأحكام القانون في الزيجات المختلطة.

859ق. 
 - غير المعمّد الذي له في آن واحد عدة زوجات معمّدات، بعد قبوله العماد في1البند

 الكنيسة الكاثوليكية، إذا شق عليه أن يبقى مع الأولى منهنّ، له أن يحتفظ بإحVVداهن
دة الVتي لهVVا في آن VVّير المعمVرأة غVVري على المVVر يسVويسرّح الأخريات؛ ونفس الأم 

واحد عدة أزواج غير معمّدين.
 - في هVVذه الحVVال يجب الاحتفVVال بVVالزواج، حسVVب صVVيغة الاحتفVVال بVVالزواج2البند

المقررة شرعاً، مع العمل أيضاً بالأمور الأخرى التي يقتضيها الشرع.
 - على الرئيس الكنسي المحلي أن يُعVني بتلبيVVة احتياجVVات الVذين سVرّحوا بمVVا3البند

 يكفي، وفقاً لقواعد العدل والمحبة والإنصVVاف، مVVع أخVVذ حالVVة الأمVVاكن والأشVVخاص
الأدبية والاجتماعية والاقتصادية بعين الاعتبار.

860ق. 
 غير المعمّد الذي قبل العمVVاد في الكنيسVVة الكاثوليكيVVة، ولا يمكنVVه اسVVتئناف مسVVاكنة
 الزوج غير المعمّد بسبب السVVجن أو الاضVVطهاد، يجVVوز لVVه أن يحتفVVل بVVزواج آخVVر،

.853حتى وإن قبل الطرف الآخر في أثناء ذلك المعمودية، مع سريان القانون 

861ق. 
عند الشك يتمتع امتياز الإيمان بحماية القانون.

862ق. 
 بوسع الحبر الروماني لسبب صوابي أن يحل الVVزواج غVVير المكتمVVل بنVVاء على طلب

كلا الطرفين أو أحدهما، وإن رفض الآخر.

( الانفصال مع بقاء الوثاق2)
863ق. 

 - يُرجى الزوج كل الرجاء ألا يأبى- بدافع المحبة والحرص على خير الأسرة-1البند
 الصفح عن القرين الزاني، وألا يقطع شركة الحياة الزوجية؛ أما إذا لم يعف لVVه عن
 الذنب صراحة أو ضمناً، فيحق له حل شركة الحيVVاة الزوجيVVة، مVVا لم يكن قVVد رضVVى

بالزنى أو أتاح له سبباً، أو اقترف هو نفسه الزنى.



 - العفو الضمني يحصل إذا عاشر الزوج البريء الVزوج الآخVر بعطVVف زوجي2البند
 من تلقاء نفسVVه بعVد علمVVه بVVالزنى؛ لكنVVه يُفVVترض إذا حافVVظ لمVVدة سVVتة أشVVهر على

شركة الحياة الزوجية بدون رفع الأمر إلى السلطة الكنسية أو المدنية.
 - إذا حلّ الزوج البريء شركة الحياة الزوجية من تلقاء نفسه، يجب عليه في3البند

 غضون ستة أشهر، أن يحيل قضية الانفصال إلى السلطة المختصة، التي عليها بعد
 التحقيق في جميع الظروف أن تقدّر إن كان ممكناً حمVVل الVVزوج الVVبريء على العفVVو

عن الذنب وعدم التمادي في الانفصال.

864ق. 
 - إذا جعل أحVد الVزوجين حيVVاة زوجVه أو أبنائVVه المشVتركة في خطVر أو بالغVة1البند

 المشقة، فإنه يتيح للطرف الآخر سبباً مشVVروعاً للهجVVر بقVVرار من الVرئيس الكنسVVي
المحلي، أو حتى بمبادرته الشخصية إذا كان في التأخير خطر.

 - في الشVVرع الخVVاص للكنيسVVة المتمتعVVة بحكم ذاتي، يمكن أن تُقVVرر أسVVباب2البند
أخرى ملائمة للشعوب وآدابها والأماكن وظروفها.

 - في كVVل الحVVالات يجب اسVVتئناف شVVركة الحيVVاة الزوجيVVة لVVدى زوال سVVبب3البند
الانفصال ما لم تقرر السلطة المختصة غير ذلك.

865ق. 
 عنVVد انفصVVال الVVزوجين يجب دائمVVاً اتخVVاذ الاحتياطVVات اللازمVVة لمعيشVVة الأبنVVاء

وتربيتهم.

866ق. 
 بوسع الزوج البريء وجدير بVه أن يقبVVل من جديVد الVزوج الآخVر في شVركة الحيVاة

الزوجية، وفي هذه الحال يتنازل عن حق الانفصال.

   وإكWWرام القديسWWين     أشباه الأسرار المقدسة والأمWWاكن والأزمنWWة المقدسة  :   الفصل الثامن
والنذور واليمين

أشباه الأسرار المقدسة: المادة الأولى- 

867ق. 
 - أشباه أسرار الكنيسة هي علامVVات مقدسVVة تشVVير- بنVVوع من المشVVابهة مVVع1البند

 الأسVVرار المقدسVVة- إلى مفاعيVVل لا سVVيما روحيVVة يتم الحصVVول عليهVVا بتضVVرعات
 الكنيسة، وباسطتها يتهيّأ الإنسان لقبول مفعول الأسرار المقدسة الرئيسي، وتُقVVدّس

ظروف حياته المختلفة.



 - في مVVا يتعلVVق بأشVVباه الأسVVرار، يُعمVVل بقواعVVد الشVVرع الخVVاص بالكنيسVVة2البند
المتمتعة بحكم ذاتي.

الأماكن المقدسة: المادة الثانية- 

868ق. 
 لا يمكن إنشVVاء أمVVاكن مقدسVVة، مهيVVّأة للعبVVادة الإلهيVVة، إلا بVVترخيص من الأسVVقف

الإيبارشي، ما لم يقرّر الشرع العام غير ذلك صراحة.

( الكنائس1)
869ق. 

الكنيسة هي مبنى مكرّس بالتدشين أو بالبركة للعبادة الإلهية لا غير.

870ق. 
 لا يشيد أي مبنى مهيأ لأن يكون كنيسة، بVVدون رضVVى الأسVVقف الإيبارشVVي الصVVريح

الصادر كتابة، ما لم يستدرك الشرع العام غير ذلك.

871ق. 
 - تكرّس بالتدشين الكنائس الكاتدرائية، وإذا أمكن الكنائس الرعوية، وكنائس1البند

أديرة المتوحدين والكنائس الملحقة بالأديرة.
 - يُحفظ التدشين للأسقف الإيبارشي، الVVذي بوسVVعه أن يمنح صVVلاحية تدشVVين2البند

 الكنيسة لأسقف آخر؛ وتُحرر عن إتمام تدشين الكنيسVVة أو بركتهVVا وثيقVVة تُحفVVظ في
أرشيف الدائرة الإيبارشية.

872ق. 
- يجب تنزيه الكنائس عن كل ما ينافي قدسية المكان.1البند
 - على جميع الذين يعنيهم الأمر، أن يُعنVVوا بالحفVVاظ على نظافVة الكنVVائس كمVVا2البند

يليق ببيت الله، وأن تُتخذ وسائل الأمان لحماية الأشياء المقدسة والنفسية.

873ق. 
 - إذا لم يمكن قط استخدام كنيسة ما للعبادة الإلهيVVة وتعVVذّر ترميمهVVا، فبوسVVع1البند

الأسقف الإيبارشي إحالتها إلى استعمال دنيوي غير مبتذل.
 - إذا دعت أسVVباب أخVVرى هامVVة إلى الكVVفّ عن اسVVتخدام كنيسVVة مVVا للعبVVادة2البند

 الإلهية، فبوسع الأسقف الإيبارشVVي إحالتهVVا إلى اسVVتعمال دنيVVوي غVVير مبتVVذل، بعVVد
 استشارة مجلس الكهنة، وبرضى الذين يطالبون على وجه شVVرعي بحقVVوقهم فيهVVا،

وبشرط ألا يلحق من جرّاء ذلك أيّ ضرر بخلاص النفوس.



( المقابر والجنازات الكنسية2)
874ق. 

- للكنيسة الكاثوليكية الحق في امتلاك مقابر خاصة بها.1البند
 - يجب أن يكون للكنيسة مقابر خاصة، حيثما أمكن ذلك، أو على الأقVVل قطعVVة2البند

 من المقابر المدنية مخصصة للمؤمنين المتوفين، وفي كلا الحالتين يجب مباركتهVVا؛
وإذا تعذّر الحصول على ذلك فليبارك القبر عند الجنّاز.

 - لا يُدفن المتوفون في الكنائس، وتُرذل العVVادة المخالفVVة، مVVا لم يتعلVVّق الأمVVر3البند
بمن كانوا من البطاركة أو الأساقفة أو الإكسرخيين.

 - يمكن للرعايا ولأديرة المتوحدين ولسائر المؤسسVVات الرهبانيVVة، أن يكVVون4البند 
لها مقابرها الخاصة.

875ق. 
 يجب أن يُقام لجميع المؤمنين والموعوظين المتوفين، مVVا لم يُحVرم عليVVه ذلVك وفقVاً
 للشVVرع، الجنVVّاز الكنسVVي الVVذي بVVه تتضVVرع الكنيسVVة من أجVVل المتVVوفين وإسVVعافهم

الروحي، وتكرّم أجسادهم، وتقدّم في الوقت نفسه للأحياء تعزية الرجاء.

876ق. 
 - يمكن إقامة الجنّاز الكنسي للمعمّدين غير الكاثوليك، برأي الVVرئيس الكنسVVي1البند

 المحلي وحكمته، ما لم يتضح أنه لا يريدون ذلك، وبشرط أن يتعVVذر حضVVور الخVVادم
الخاص بهم.

 - وكذلك يمكن برأي الرئيس الكنسي المحلي وحكمتVVه، إقامVVة الجنVVّاز الكنسVVي2البند
 للصغار الذين كان والدوهم ينوون تعميدهم، ولغVيرهم ممن كVان يبVدو على نحVو مVVا

أنهم من المقربين إلى الكنيسة، لكنهم توفوا قبل أن ينالوا المعمودية.
 - الذين اختاروا أن تُحرق جثثهم، ما لم يتضVVح أنهم فعلVVوا ذلVVك بVVدافع أسVVباب3البند

 مخالفة للسلوك المسيحي، يُسمح لهم بالجنّاز الكنسي، على أن يُحتفل به بطريقVVة لا
يخفى معها أن الكنيسة تفضّل دفن الأجساد على حرقها، ومع تجنّب العثرة.

877ق. 
 الجنVVّاز الكنسVVي محVVرّم على الخطVVأة، إذا لم يمكن إقامتVVه لهم بVVدون عVVثرة علنيVVة

للمؤمنين، ما لم يُبدوا قبل الموت بعض علامات التوبة.

878ق. 
- عند الاحتفال بالجنّاز الكنسي يجب تجنّب أي محاباة للوجوه.1البند
 ، يVVُرجى الأسVVاقفة الإيبارشVVيون كVVل الرجVVاء، أن1013- مع سريان القVVانون 2البند

 يعتمدوا، قدر المستطاع، الممارسة التي بموجبهVVا تُقبVVل الجنVVّاز الكنسVVي، التبرعVVات
التي يقدمها المؤمنون من تلقاء أنفسهم لا غير.



879ق. 
يُدون الدفن بعد إتمامه في سجل الوفيات وفقاً للشرع الخاص.

أيام الأعياد وأيام التوبة: المادة الثالثة- 

880ق. 
 - إقامة أيام الأعياد وأيام التوبة، المشتركة لدى جميVVع الكنVVائس الشVVرقية، أو1البند

.3نقلها أو إلغاؤها، يعود لسلطة الكنيسة العليا وحدها، مع سريان البند
 - إقامة أيام الأعياد وأيام التوبVVة الخاصVVة بكVVل كنيسVVة متمتعVVة بحكم ذاتي، أو2البند

 نقلهVVا أو إلغاؤهVVا، يعVVود أيضVVاً للسVVلطة الVVتي يحVVق لهVVا سVVن الشVVرع الخVVاص بهVVذه
 الكنائس، مع الاعتبار الواجب للكنائس الأخVVرى المتمتعVVة بحكم ذاتي، ومVVع سVVريان

.1 البند40القانون 
 - أيام الأعياد الإلزامية، المشتركة لدى جميع الكنائس الشرقية، بالإضافة إلى3البند

 أيام الآحاد، هي: ميلاد سيدنا يسوع المسيح، والغطاس، والصعود، ونيVVاح القديسVVة
 والدة الله مريم، وعيد القديسين الرسولين بطرس وبولس، مع عدم الإخلال بالشرع
 الخاص بكنيسة متمتعة بحكم ذاتي الذي اعتمده الكرسVVي الرسVVولي وبVVه تُلغى بعض

أيام الأعياد الإلزامية أو تُنقل إلى يوم الأحد.

881ق. 
 - يجب على المؤمنين، أيVVام الآحVVاد وأيVVام الأعيVVاد الإلزاميVVة، أن يشVVتركوا في1البند

 القVVVداس الإلهي، أو في الاحتفVVVال بالصVVVلوات الطقسVVVية وفقVVVاً للأحكVVVام أو العVVVادة
المشروعة في كنيستهم المتمتعة بحكم ذاتي.

 - تيسيراً لقيام المؤمنين بهذا الواجب، قُرر أن الزمن المتVVاح يمتVVد من عشVVية2البند
يوم الأحد أو العيد الإلزامي إلى أخرهما.

 - يُرجى المؤمنون كل الرجاء أن يتناولوا القربVVان الأقVVدس في هVVذه الأيVVام بVVل3البند
أكثر من ذلك أو حتى كل يوم.

 - على المؤمنون في هذه الأيام أن يمتنعوا عن تلك الأشغال والمعVVاملات الVVتي4البند
 تحVول دون عبVVادة الله، أو البهجVة الخاصVVة بيVVوم الVرب، أو الراحVة الواجبVة للنفس

والجسد.

882ق. 
 يجب على المؤمVVنين في أيVVام التوبVVة أن يحفظVVوا الصVVوم أو الانقطVVاع، بالطريقVVة

المحددة في الشرع الخاص بكنيستهم المتمتعة بحكم ذاتي.

883ق. 



 - بوسع المؤمنين الذين هم خارج حدود منطقة كنيستهم المتمتعة بحكم ذاتي،1البند
 أن يجاروا على وجه تام- في ما يخص أيام الأعياد وأيVVام التوبVVة- القواعVVد السVVارية

في المكان الذي يقيمون فيه.
 - في العVVائلات الVVتي ينتمي فيهVVا الأزواج إلى كنVVائس مختلفVVة متمتعVVة بحكم2البند

 ذاتي، يجوز التقيّد- في ما يخص أيام الأعياد وأيام التوبVVة- بأحكVVام هVVذه أو تلVVك من
الكنائس المتمتعة بحكم ذاتي.

إكرام القديسين والأيقونات أو الصور المقدسة والذخائر: المادة الرابعة- 

884ق. 
 تعزيزاً لتقديس شعب الله، توصي الكنيسة المؤمنين بVVإكرام خVاص وبنVVوي للقديسVVة
 مريم الدائمVVة البتوليVVة أم الله، الVتي أقامهVVا المسVVيح أمVVاً لجميVVع البشVVر، كمVVا تشVVجّع
 الإكرام الحقيقي والأصيل للقديسين الآخرين، الذين يجد المؤمنون القدوة في مثالهم

والسند في شفاعتهم.

885ق. 
 لا يجوز إكرام خدّام الله علناً إلا الذين ضمتهم السلطة الكنسية إلى مصاف القديسين

أو الطوباويين.

886ق. 
 يجب عVVدم الإخلال بممارسVVة عVVرض الأيقونVVات أو تالصVVور المقدسVVة في الكنVVائس،
 ليكرمهVVا المؤمنVVون بالطريقVVة والنظVVام المقVVررين في الشVVرع الخVVاص بالكنيسVVة

المتمتعة بحكم ذاتي.

887ق. 
 - الأيقونVVات أو الصVVور المقدسVVة النفسVVية، أي المتمVVيزة بقVVدمها أو فنهVVا،1البند

 المعروضة في الكنائس ليكرمها المؤمنون، لا يمكن نقلها أو تمليكها لكنيسة أخVVرى
 إلا برضى صادر كتابة عن الرئيس الكنسي الذي يمارس سVVلطانه في تلVVك الكنيسVVة،

.1041-1034مع سريان القوانين 
 - كذلك لا ترمم الأيقونات أو الصور المقدسة النفيسة، إلا برضى صادر كتابVVة2البند

عن الرئيس الكنسي نفسه، وعليه قبل أن يمنحه أن يستشير الخبراء.

888ق. 
- لا يجوز بيع الذخائر المقدسة.1البند
 - الذخائر أو الأيقونات أو الصور الشهيرة التي يبجلها الشVVعب في كنيسVVة مVVا2البند

 بإكرام خاص، لا يمكن تمليكها مطلقVVاً على وجVVه صVVحيح، ولا نقلهVVا على وجVVه دائم



 إلى كنيسة أخVرى، إلا برضVى الكرسVي الرسVولي، أو البطريVرك الVذي ليس بوسVعه
.1037منحه إلا برضى السينودس الدائم، مع سريان القانون 

 887- بالنسVVبة إلى تVVرميم هVVذه الأيقونVVات أو الصVور، يجب العمVVل بالقVVانون 3البند
.2البند

النذور واليمين: المادة الخامسة- 

889ق. 
 - النذر، أي الوعد الاختيVVاري والحVVر لله بعمVVل خVVير ممكن وجيVVد يجب إيفVVاؤه1البند

كواجب ديني.
- قادر على النذر كل من يتمتع بالإدراك الملائم، ما لم يمنعه الشرع.2البند
 - النذر المؤدّى إما عن خوف جسيم وموقع ظلماً، أو عن خدعVVة، باطVVل بحكم3البند

الشرع
 - النذر هو علني إذا ما قبله باسم الكنيسة الرئيس الكنسي الشرعي؛ وإلا فهو4البند

خاص

890ق. 
لا يُلزم النذر بحد ذاته إلا من يؤديه.

891ق.
 يزول النذر بمضي المدة المحددة لانتهVVاء إلزامVVه، وبتغيVVّر المVVادة الموعVVودة تغيVVيراً
 جوهريVVاً، ويخلVVو الشVVرط المنVVاط بVVه النVVذر أو الغايVVة المقصVVودة منVVه، وبالتفسVVيح

والاستبدال.

892ق. 
 من له سلطان على مادة النذر، بوسعه أن يوقف إلزامه ما دام إتمام النذر يُسبب لVVه

ضرراً.

893ق. 
 - يمكن أن يفسّح في النVVذور الخاصVVة، بسVVبب صVVوابي، بشVVرط ألا يسVVيء إلى1البند

الحقوق المكتسبة للآخرين:
 ( كVVل رئيس كنسVVي، وراع، ورئيس محلي لمؤسسVVة حيVVاة مكرسVVة لVVه سVVلطان1)

الحكم، كل لمرؤوسيه.
 ( الرئيس الكنسي المحلي لسائر مؤمني كنيسVVته المتمتعVVة بحكم ذاتي، بشVVرط أن2)

 يقيمVVوا حاليVVاً داخVVل حVVدود منطقVVة إيبارشVVيته؛ وكVVذلك الVراعي المحلي داخVل حVدود
منطقة رعيته.



 ( الرئيس المحلي الذي له سلطان الحكم، ورئيسه الكبير، للذين يقيمون ليل نهار3)
في دير مؤسسة الحياة المكرّسة.

 - يمكن أن يمنح هذا التفسيح بهذا الشرط نفسه، أي معرّف، لكن في المحكمة2البند
الباطنية لا غير.

894ق. 
 تُوقف النذور المؤداة قبل النذر الرهباني، مادام الناذر في ديVVر متوحVVدين أو منظمVVة

أو جمعية رهبانية.

895ق. 
 اليمين، أعني الدعاء باسم الله كشVVاهد على الحقيقVVة، يمكن أن تVVؤدى أمVVام الكنيسVVة

في الحالات المقررة في الشرع دون سواها؛ وإلا فلا ينشأ عنها أي أثر قانوني.

الباب السابع عشر
المعمّدون غير الكاثوليك وانضمامهم

إلى الشركة الكاملة مع الكنيسة الكاثوليكية

 896ق. 
 لا يُلقَ من الأعباء إلّا ما لا بدّ منه على الذين تعمّدوا في كنائVVVس أو طوائVVف كنسVVيّة
 غير كاثوليكيّة، وطلبوا من تلقاء أنفسهم الانضمام إلى الشركة الكاملة مVVع الكنيسVVة

الكاثوليكيّة، سواء تعلّق الأمر بأفراد أو بجماعات.

 897ق. 
 مVؤمVن إحVدى الكنVائVس الشVرقVيVّة غVير الكاثVوليVكيVة يVُقبَل في الكنيسة الكاثوليكية
 بمجرّد الاعتراف بالإيمان الكاثوليكي، بعد إعداد عقائدي وروحي مناسب، كلّ حسب

وضعه.

 898ق. 
  - أسVVقف إحVVدى الكنVVائس الشVVرقية غVVير الكاثوليكيVVة، يمكن أن يقبلVVه في1البنVVد 

 الكنيسVVة الكاثوليكيVVة - بالإضVVافة إلى الحVVبر الرومVVاني - البطريVVرك أيضVVا برضVVى
 سVVينودس أسVVاقفة الكنيسVVة البطريركيVVة، أو مVVتروبوليت الكنيسVVة المتروبوليتيVVة

المتمتّعة بحكم ذاتي، برضى مجلس الرؤساء الكنسيين.
  - حVVقّ قبVVول أيّ شVVخص آخVVر في الكنيسVVة الكاثوليكيVVة، يعVVود إلى الVVرئيس2البنVVد 

الكنسي المحلّي، أو إلى البطريرك أيضا إذا اقتضى ذلك الشرع الخاصّ.
  - حقّ قبول أفراد علمانيّين في الكنيسة الكاثوليكية يعود للراعي أيضا، ما لم3البند 

يمنعه عن ذلك الشرع الخاصّ.



 899ق. 
 بوسع  إكليريكي من إحدى الكنVائس الشVVرقية غVير الكاثوليكيVVة، لVدى انضVمامه إلى
 الشركة التامّة مع الكنيسة الكاثوليكية، أن يمVVارس درجتVVه المقدّسVVة، وفقVا للقواعVد
 التي قرّرتها السلطة المختصّة؛ أمّا الأسVVقف فلا يسVVعه ممارسVVة سVVلطان الحكم على

وجه صحيح، إلّا بموافقة الحبر الروماني، رأس هيئة الأساقفة.

 900ق. 
 - مَن لم  يُتمّ السنة الرابعة عشرة من عمره، لا يُقبل مع معارضة والدَيه.1البند 
  - إذا تؤُقّعت بسبب هذا القبول مشقّة جسيمة للكنيسة أو له، فليؤجّل قبولVVه،2البند 

ما لم يُحدق به خطر الموت.

 901ق. 
 لقبVVول غVVير كاثوليVVك ليسVVوا خاضVVعين لإحVVدى الكنVVائس الشVVرقيّة، في الكنيسVVة
 الكاثوليكية، يجب العمل بالقواعد المذكورة أعلاه مع التسVVويات اللازمVVة، بشVVرط أن

يكونوا معمّدين على وجه صحيح.

الباب الثامن عشر
الحركة المسكونيّة

أي تعزيز وحدة المسيحيين

 902ق. 
 لمVّا كان الاهتمام  بتحقيق  وحدة  جميVVع  المسVVيحيين  من  شVVأن الكنيسVVة بأسVVرها،
 يجب على جميع المؤمنين، وفي المقام الأوّل على رعVVاة الكنيسVVة، أن يصVVلّوا للVVرب
 ويسVVهموا بلا كلVVَل من أجVVل مِلء  وحVVدة الكنسVVية المنشVVودة، بالاشVVتراك في العمVVل

المسكوني المنبعث بنعمة الروح القدس.

 903ق. 
 على عVاتVق الكنائس الشرقيّة الكاثوليكيّة مهمّة خاصّة في تعزيز الوحدة بين جميVVع
 الكنائس الشرقيّة، لا سيّما بالصلاة والقدوة والأمانة بوقار لتقاليد الكنائس الشVVرقيّة
 العريقVVVة، والتعVVVارف المتبVVVادل والأفضVVVل، والتعVVVاون والتقVVVدير الأخVVVوي للأشVVVياء

والأشخاص.

 904ق. 
  - ينبغي النهوض بمبادرات الحركة المسكونية على وجه جادّ، في كلّ كنيسة1البند 

 متمتّعVVة بحكم ذاتي، بقواعVVد ممَيVVّزة في الشVVرع الخVVاصّ، تحت إشVVراف الكرسVVي
الرسولي الروماني على هذه الحركة في الكنيسة بأسرها.



  - لهذا الغVرض يجب  تVVشكيل لجنVVة من الخVVبراء في الشVVVؤون المسVVVكونيّة،2البند 
 في كلّ كنيسة متمتّعVVة بحكم ذاتي، بعVVد تبVVادل الآراء - إذا دعت الظVVروف إلى ذلVVك -
 بين البطاركة والأساقفة الإيبارشVVيين للكنVVائس الأخVVرى المتمتّعVVة بحكم ذاتي، الVVذين

يمارسون سلطانهم في نفس المنطقة.
  - كVVذلك  ليكن  لVVدى  الأسVVاقفة  الإيبارشVVVيين  مجلس  للنهVVوض  بالحركVVة3البنVVد 

 المسكونية، إمّا لكل إيبارشية على حدة، أو لعدّة إيبارشVVيات إذا اسVVتقرّ الVVرأي ]على
 ذلك[؛ أمّا الإيبارشيات التي ليس في إمكانها أن يكون لهVVا مجلس خVVاصّ بهVVا، فعلى
 الأسقف الإيبارشي أن يعيّن ولو واحدا من المؤمنين، مهمّته الخاصّة النهوض بهذه

الحركة.

 905ق. 
 لدى القيام بالعمل المسكوني، لا سيّما عن طريق الحِوار المفتوح الواثVVق والأنشVVطة
 المشVVتركة مVVع المسVVيحيين الآخVVرين، لا بVVدّ من العمVVل بمVVا يجب من حكمVVة وتجنّب

أخطار التسامح الزائف واللامبالاة والغيرة المتهوّرة.

 906ق.   
 يجب على الوُعّاظ بكلمة الله في المقام الأوّل، وعلى المشرفين على وسائل الاتصVال
 الاجتماعي، وعلى جميع العاملين كمدرّسين أو مشرفين  في المVVدارس الكاثوليكيVVة،
 وفي مقVVدّمتها معاهVVد الدراسVVات العليVVا،  أن يبVVذلوا قصVVارى جهVVدهم لكي يVVدرك
 المؤمنVVVون  بمزيVVVد من الوضVVVوح مVVVا هي في الحقيقVVVة تعVVVاليم وتقاليVVVد الكنيسVVVة

الكاثوليكيّة، والكنائس أو الطوائف الكنسيّة الأخرى.

 907ق. 
 على المشرفين في المVVدارس والمستشVVفيات ومVVا أشVVبه ذلVVك من سVVائر المؤسّسVVات
 الكاثوليكية، العناية بVVأن يُتVVاح للمسVVيحيين الآخVVرين، المVVتردّدين عليهVVا أو المقيمين

فيها، الحصول على الإسعاف الروحي وقبول الأسرار المقدّسة على يد خدّامهم.

 908ق. 
ة بالاشVVتراك في ّVVد الخاصVVل بالقواعVVع العمVVك، مVVون الكاثوليVVز المؤمنVVذ أن يُنجVVّيُحب 
 الأقVVداس، أيّ عمVVل يمكن فيVVه التعVVاون مVVع المسVVيحيين الآخVVرين، لا على حVVدة بVVل
 بصحبتهم، على سبيل المثال الأعمVVال الخيريVVة، والعدالVVة الاجتماعيVVة، والVVدفاع عن
 كرامة الشخص الإنساني وحقوقه الأساسVVيّة، ودعم السVVلام، والمناسVVبات الوطنيVVّة،

والأعياد القوميّة.

  عشر     التاسع     الباب
  القانونية     والأفعال     الأشخاص



  الأشخاص  :   الأول     الفصل

الطبيعيّون الأشخاص: الأولى المادّة- 

909ق. 
 السنّ، هذه ودون عمره، راشد؛ من عشرة الثامنة  أتمّ  الذي  الشVخص  1  البند 

قاصر. 
اكتمال مVُمَيِّز، وبعد غير ويُعتبر طفل له يُقال السابعة تمام قبل القاصر،   2 البند

بالإدراك.  يتمتّع أنه يُفترض السابعة
بالأطفال.  ويماثَل ممَيِّز غير يُعتبر الإدراك من عادة يخلُ من كلّ  3 البند

910ق
لحقوقه.  الممارسة كامل له الراشد الشخص  -1  البند 

 أو الوالدَيVن لسVلطان حقVوقه مVمارسVة في القVاصر الشVخص يخضع  -2 البند
الإلهي بالشرع سلطانهم من القاصرون فيها  يُعصم التي الأمور عدا ما الأوصياء،

 المدني،  القانون بأحكام يُعمل الأوصياء، بإقامة يتعلّق ما وفي الكنسي؛  القانون أو
  بحكم المتمتّعVة بكنيسVVته الخVاصّ الشVVرع أو العVام الشVVرع ذلVك غير يستدرك لم ما

لزم إذا بنفسه،  هو الأوصياء إقامة في الإيبارشي الأسقف حقّ سريان مع ذاتي،
الأمر.  

911ق. 
موطن؛ شبه أو موطن فيها له التي غير إيبارشية في غريب،  له يُقال الشخص

مكان.  ايّ في موطن شبه أو موطن له يكن لم إذا رحّال، له ويُقال

912ق. 
بمكوث ما، إيبارشية الاقلّ على أو رعVيّة منVطقة في الموطن يُكتسب- 1 البند

فعلا امتدّ أو مغادرتها إلى ما أمر  يدع لم ما  الدوام على فيها البقاء بنيّة اقترن
كاملة. سنوات خمس
بمكوث ما، إيبارشية الأقلّ على أو رعيّة منطقة في الموطن شبه يُكتسَب  -2 البند

أو – مغادرتها إلى ما أمر يدع لم ما  أشهر ثلاثة لمدّة ولو فيها البقاء بنيّة اقترن
كاملة. أشهر ثلاثة فعلا امتدّ

913ق. 
 غِرار على المشتركة الحياة جمعيّات و الرهبانيّة المؤسّسات أعضاء يَكتسب
موطن، وشبه إليه؛ ينتمون الذي  الدير فيه يقع الذي المكان في موطنا، الرهبان

أشهر. ثلاثة لمدّة ولو فيه مكوثهم امتدّ الذي المكان في



914ق. 
 منهما كلّ بوسع صوابي لسبب ولكن مشترك؛ موطن شبه أو موطن للزوجين ليكن

به. الخاصّ موطنه شبه أو موطنه له يكون أن

915ق. 
لسلطانه؛ خاضع هو من موطن شبه و موطن بالضرورة له القاصر  -1 البند

خاصّا وموطنا الطفولة، اجتاز إذا به  خاصّا موطن شبه يكتسب أن أيضا وبوسعه
شرعي. وجه على المدني للقانون وفقا أُعتِق إذا أيضا به

تVحVت شVرعي وجVه عVلى وُضVع   القVصVور غVير لسVبب   مVن كVلّ  -2 البند
القيّم. أو الوصيّ موطن وشبه له موطن القيمومة، أو الوصاية

916ق. 
 الكنسي الموطن، برئيسه بشبه أو بالموطن واحد، سواء كلّ يحظى  -1 البند

يستدرك لم اليها، ما ينتمي التي ذاتي بحكم الكنيسة المتمتّعة في وراعيه المحلّي
ذلك. غير العام  الشرع

المحلّ راعي هو إيبارشي، موطن شبه أو موطن إلّا له ليس من راعي  -2 البند
حاليّا. فيه يمكث الذي
الكنسي والرئيس الراعي هما وراعيه، للرحّال المحلّي الكنسي الرئيس  -3 البند

 حاليّا. الرحّال فيه يمكث الذي المكان لكنيسة المحلّي
أسقفهم فيختار راع، ذاتي بحكم متمتّعة كنيسة  لمؤمني  يكن  لم  إن  -4 البند

كراعيهم، بهم العناية يتولّى ذاتي،  بحكم متمتّعة أخرى كنيسة من راعيا الإيبارشي
اختياره. المزمع للراعي الإيبارشي الأسقف برضى لكن
متمتّعة  كنيسة  إكسرخية، لمؤمني ولو فيها تُنشأ لم التي الأماكن في  -5 البند
لكنيسة المحلّي الكنسي الرئيس المؤمنين، لهؤلاء كنسيا رئيسا ذاتي، يُعتبر بحكم

؛101  سريان القانون مع اللاتينية، الكنيسة ذلك في بما ذاتي، بحكم متمتّعة أخرى
 البطريرك أو الرسولي، الكرسي يختاره من رئيسهم فيُعتبر ،]الرؤساء[ تعدّد إذا أمّا

بطريركية. ما كنيسة بمؤمني  الأمر تعلّق إذا الرسولي الكرسي بموافقة

917ق. 
الإخلال عدم مع إليه، العودة عدم بنّية المكان بمغادرة الموطن وشبه يُفقَد الموطن

.915 و 913 بالقانونَين

918ق. 
والدرجات: بالخطوط الدم قرابة تُعَدّ

الأصل؛ حذف بعد الأشخاص، بعدد الدرجات عدد المستقيم  الخط  في  (1)
بعد الجVانVبين كلا في الأشVخاص، بعVدد الدرجVات عVدد المنVحرف الخط في   (2)



الأصل حذف

919ق. 
الزوجين من كلّ على وتسري صحيح زواج عن المصاهرة قرابة تنشأ  -1 البند

الآخر. للزوج الدم قرابة وذوي
في المصاهرة، بقرابة الآخر قريب هو الدم، بقرابة الزوجين أحد قريب  -2 البند
والدرجة.  الخط نفس

الاعتبارية الأشخاص: الثانية المادّة- 

920ق. 
  اعتباريVVة، أشVVخاص أيضVVا هنVVاك الطبيعيين، الأشخاص إلى بالإضافة الكنيسة، في

أصحاب أعني الأشياء، من  مجموعات أو الأشخاص من مجموعات كانت سواء
وطبيعتهم.  تتناسب الكنسي،  القانون في وواجبات حقوق

921ق. 
الشرع بحكم إمّا الكنيسة، لرسالة ملائم لهدف الاعتبارية الأشخاص تُنVشَأ  -1 البند

المختصّة. الكنسية السلطة من بقرار صادر خاصّ بمَنح وإمّا نفسه 
ذاتي بحكم المتمتّعة الكنائس اعتبارية أشVخاصا تُعَدّ الشVرع، بحكم  -2 البند

ذلك عنها المقرّر الأخرى والمؤسسات والإكسرخيات، بل والإيبارشيات والأقاليم
العام. الشرع في صراحة

من لمجموعة إلّا الاعVتبارية الشخصيّة المختصّة السلطة تمنح لا - 3 البند
التدقيق بعد ويُرجّح حقّا، مفيدة  مميَّزة غاية إلى تهدف التي الأشياء أو الأشخاص

المنشودة.  الغاية لتحقيق الكافية الوسائل لديها أنّ والنظر

922ق. 
المختصّة، الكنسية السلطة من خاصّ بمنح أنشِئ اعتباري شخص  كلّ  -1 البند
هذا بإنشاء المختصّة السلطة قِبَل  من المعتمدة الداخلية لائحته له يكون أن يجب

الاعتباري.  الشخص
فيها يحدَّد أن يجب الداخلية اللائحة هذه لاعتماد العام، الشرع سرَيان مع  -2 البند

يلي:  ما الدقّة من بالمزيد
المميَّزة؛ الاعتباري الشخص  غاية  (1)
الاعتباري؛ الشخص  طبيعة  (2)
ُتمارس؛ وكيف الاعتباري الشخص بإدارة المختصّ  مَن  (3)
والمدنيّة؛ الكنسيّة المحكمتَين أمام الاعتباري الشخص يمثVّل  مَن  (4)
في المنفِّذ هو ومن الاعتباري، الشخص أموال في بالتصرّف المختصّ  مَن (5)

ضمّه أو اعتباريّة، أشخاص عدّة إلى تقسيمه أو الاعتباري، الشخص زوال حالة



  والحقVVوق المحسVVنين بVVإرادات دومVVا التقيVVّد مVVع أخVVرى، اعتباريVVة أشVVخاص إلى
ةبالمكتس

عمل بأيّ يقوم أن الاعتباري الشخص يسع لا الداخليّة اللائحة اعتماد قبل  -3 البند
صحيح. وجه على

 
 923ق. 

  ثلاثVVة من تتكVVوّن لم إن اعVVVتباري كشVخص تVُنشVَأ أن أشVخاص لمجموعة يمكن لا
أقلّ. لا طبيعيين أشخاص

924ق. 
صراحة: ذلك  غير  الشرع  يقرّر لم الجماعيّة، ما بالافعال يتعلّق ما في

 الأغلبيّة تقبله ما  القانون قوّة يكتسب دعوتهم، يجب من أغلبيّة  بحضور (1)
بصوته؛ المساواة الرئيس  يحسم الأصوات تساوت وإذا الحاضرين؛ من المطلقة

منهم؛ واحد كلّ رضى يلزم  المكتسبة الأفراد  حقوق يمسّ ما في  لكن (2)
.956بالقانون يُعمل الانتخابات يخصّ ما  في (3)

925ق. 
  قائمVVا زال مVا ذلVك مVع وهVو الاعVVتباري، الشVVخص أعضاء من واحد ولو بقي إذا

تعود الاعتباري الشخص هذا حقوق جميع الداخليّة، فممارسة اللائحة حسب
العضو. هذا إلى 

926ق. 
لم ما  أعضاء له ليس الذي الاعتباري الشخص وحقوق أموال  إنّ  1  البند

التي السلطة بعناية تمارَس، أو تVُدار أو  تVُحفظ أن يجب  ذلك غير الشرع يستدرك
  وفقVا تنظّم أن السVلطة، هVذه وعلى زوالVه؛ حVال في شVأنها في التقريVر إليها يعود

بإرادة يُعمَل بأن الأموال، وتVُعنى تلك تقيّد التي بالأعباء بأمانة  القيام للشرع
بدقVّة. المحسنين أو المؤسّسين

بقواعد الإخلال عدم مع الاعتباري، الشخص هذا إلى الأعضاء انتماء إنّ  -2 البند
 إليها تعود التي السلطة يد على  يتمّ أن -يجب الأحوال وحسب  يمكن الشرع، 

 غير الباقون الأعضاء كان إذا بالمثل ويُعمل الشخص؛ بهذا المباشرة العناية
الانتماء. هذا لإجراء  الشرع بحكم مؤهّلين

للشرع، وفقا يتمّ أن يمكن لم إن الأشياء، من لمجموعة مدبّرين تعيين إنّ  -3 البند
وفقا الإدارة عبء السلطة هذه على ويقع مباشرة؛ الأعلى السلطة إلى فيُحال 
جدير. مدبّر يُعَيَّن أن إلى ،1 للبند 

927ق. 
السلطة ألغته إذا يزول انّه على بطبيعته؛ دائم الاعتباري الشVخص  -1 البند



سنة. مئة لمدّة الوجود عن فعلا زال إذا أو المختصّة،
استشارة هامّ، بعVد لسبب إلّا الاعتباري الشخص إلغاء يمكن لا  -2 البند

الإلغاء. حال في اللائحة عليه تنصّ بما العمل مديريه، ومع 

928ق. 
العام: الشرع في عليها المنصوص بالحالات الإخلال عدم مع

التيأن الاعتبارية الأشخاص يلغي أن الدائم، السينودس استشارة بعد للبطريرك، (1)
البطريرك بوسع البطريركية الكنيسة أساقفة سينودس  وبرضى اعتمدها؛ أو شأها

الرسولي؛ الكرسي اعتمده أو انشأه الذي عدا ما اعتباري، شخص ايّ يلغي أن
  يُلغي أن الإيبارشVVيين، المستشVVارين هيئVVة استشVVارة بعVVد الإيبارشي، للأسقف (2)

اعتمدتها؛ قد أعلى سلطة تكن مالم نفسه، هو انشأها التي الاعتباريّة الأشخاص
 وجه على يلغيها أن بوسعه ليس اعتبارية أشخاصا أنشأ مَن الأحوال، سائر في (3)

الأعلى. السلطة رضى على الحصول بعد إلّا صحيح،

929ق. 
 أو آخر اعتباري شخص  إلى منها  جزء اعتباري، بضمّ شخص منطقة تقسيم عند

يعود التي السلطة على المنفصل، يجب الجزء في  مُمَيّز اعتباري شخص  بإنشاء
مخصّصة كانت التي العامّة الأموال بعدالة وإنصاف أيضا تقسّم أن التقسيم، إليها
  عVVدم مVVع كلّهVVا، المنطقVVة بهVVا مديونVVة كVVانت الVVتي والديون بأسرها، المنطقة لخير

 المؤسّسين بإرادة الإخلال عدم مع وكذلك وتفصيلا، جملة بالواجبات الإخلال
بها  يُحكم التي الداخلية واللائحة المكتسبة والحقوق المحسنين، أو الأتقياء

الاعتباري. الشخص

930ق. 
م التوّ، على الأعلى الاعتباري  للشخص  أمواله  تصبح الاعتباري الشخص  بزوال

واللائحة المكتسبة وبالحقوق أو المحسنين المؤسّسين بإرادة دوما الإخلال عدم ع
الزائل. الاعتباري الشخص بها يُحكم كان التي الداخليّة

  القانونيّة     الأفعال  :   الثاني     الفصل

931ق.
واختصاص، أهليّة ذو شخص به يقوم أن يلزم القانوني الفعVل لصحVّة  -1 البند
مات الفعل تتوفّر وأن الشرع يقتضيه وما الرسميّة والإجراءات الجوهريّة فيه مقوِّ

الفعل. لصحّة
الخارجية، بعناصره يتعلّق ما في للشVرع وفقا أُنجِز إذا القانوني الفعVل  -2 البند

صحيح.  أنه يُفترض



932ق. 
لم شخص على الخارج، من صادر إكراه تحت أُنجِز الذي القانوني الفعل -1 البند

باطلا.  يُعتبر مطلقا، مقاومته يمكنه
شديد خوف عن أو الإكراه من آخر ]نوع[ تحت أُنجِز الذي القانوني الفعل  -2 البند
 أن يمكن لكن ذلVك؛ غير الشرع يستدرك لم ما صحيح، هو خدعة، عن أو ظلما أوقِع

ا منه بحكم القاضي يفسخه VVّاء إمVVرف طلب على بنVVرّر الطVVه مَن أو المتضVVفي يخلف  
المنصب. بحكم حقوقه، وإمّا

933ق. 
 إلى يؤدّي أو الجوهريّة مقوّماته يمسّ غلط أو جهل عن أُنجِز  الذي القانوني الفعل
  انّ على ذلVVك؛ غVVير الشرع يستدرك لم ما صحيح، فهو وإلّا باطل؛ منه، بدّ لا شرط
  فسVVخ لدعوى  المجال يُفسِح ان يمكن غلط، أو جهل عن أُنجِز الذي القانوني الفعل
للشرع. وفقا

934ق. 
مشورة أو رضى يلزمها قانوني فعل لإنجاز السلطة أن الشرع قرّر إذا  -1  البند

ما ،948 للقانون وفقا المجموعة، تVُدعى  أن يجب الأشخاص، من ما مجموعة
ويتعلّق نفسه الشرع يقرّرها التي الحالات ذلك، في غير الخاصّ الشرع يستدرك لم

  يجب صVVحيحا، القVVانوني الفعVVل يكVVون لكي ولكن فقVVط؛  بالاستشVVارة الأمVVر فيهVVا
  سVVريان مVVع الجميVVع، استشVVارة أو المطلقة الحاضرين أغلبيّة رضى على الحصول

.3 الرقم 2 البند
أو رضى يلزمها القانوني الفعل لإنجاز  السلطة أن الشرع في تقرّر  إذا  -2 البند

بمفرده: كلّ الأشخاص بعض مشورة
  هVVؤلاء رضى تVَطلب لم إذا القانوني السلطة فعل صحيح فغير الرضى، لزم إذا (1)

أحدهم؛ صوت أو أصواتهم ضدّ فعلت أو الأشخاص
  هVVؤلاء تستشVVر لم اذا القVVانوني السVVلطة فعل صحيح فغير المشورة، لزمت إذا (2)

الأشخاص؛
  وإذا حVVتى هؤلاء، مشورة  إلى الاستجابة عليها واجبا يكن لم وإن السلطة إنّ (3)

سبب بدون اتفقت، إذا سيّما لا مشورتهم، عن تبتعدْ لا ذلك فمع ،]آراؤهم[ اتفقت
لحكمها. تقديره يُترك راجح
يلزم للذين تقدّم  أن المشورة،  أو الرضى  إلى تحتاج التي السلطة على  -3 البند

في حرّيتهم الوسائل بكل الضرورية، وتضمن المعلومات مشورتهم أو رضاهم 
:رأيهم إبداء
رأيهم  عن يعبّروا  أن  مشورتهم أو رضاهم يلزم الذين كل على يجب  -4 البند

الواجب. بهذا عليهم تشدّد أن السلطة وبوسع السرّ، يحفظوا وأن بصدق
935ق. 



آخVV فعل بأيّ بل شرعي، غير وجه على أُنجِز قانوني بفعل بآخر ضررا ألحق من كل
ضرر.  من ألحقه مِمّا التعويض عليه بذنب، يجب أو بخدعة ]أُنجِز[ ر

الباب العشرون
الوظائف

  936ق. 
ة1البند  ّVVلطة المختصVVالوظيفة في الكنيسة هي أيّ مهمّة أقامها الرب نفسه أو الس - 

على نحو ثابتّ، تُمارس لغاية روحية.
حدّد في الشVVرع الVVذي بVVه تُقVVام2البند  ُVVVة، تVVلّ وظيفVVالحقوق والواجبات الخاصّة بك - 

الوظيفة أو بقرار السلطة المختصّة.
 - السلطة التي لها إقامة الوظيفة لها أيضا تبVVديلها وإلغاؤهVVا وتVVدبير تَوليتهVVا3البند 

القانونية، ما لم يستدرك الشرع صراحة أو يتّضح من طبيعة الأمر غير ذلك.

 937ق. 
 - على مَن ينشئ وظيفVة أن يُعVنى بتوفVير الوسVائل اللازمVة للاضVVطلاع بهVا،1البند 

ويحتاط للمكافأة العادلة للذين يشغلونها.
 - يجب أن تُحدَّد بالمزيد من الدقّة في الشرع الخاصّ بكلّ كنيسة متمتّعة بحكم2البند 

ذاتي، كيفيّة تنفيذ هذه الأحكام، مالم يكن الشرع العام قد دبّر بعضها.

  التَولِية القانونية للوظائف  :   الفصل الأوّل

 938ق. 
لا يمكن  الحصول على وظيفة ما على وجه صحيح بدون تَولِية قانونية.

 939ق. 
تتم التَولِية القانونية للوظيفة:

( بمنح حرّ من قِبَل السلطة المختصّة؛1)
 ( إذا سبق انتخاب فبتثبيتVVه؛ أو- إذا لم يكن الانتخVVاب بحاجVVة إلى تثVVبيت- فبقبVVول2)

المنتخVَب؛
( إذا سبق طلب فبقبوله.3)

  940ق. 
 أحVVد إلى وظيفVVة يجب أن يكVVون جVVديرا أي متحلّيVVا بالصVVفات الVVتي  ليُرقVّى -1البند 

يقتضيها الشرع.



  - كلّمVVا افتقVVر المVVوَلّى إلى الصVVفات اللازمVVة، ليسVVت التَولِيVVة باطلVVة إلّا إذا2البنVVد 
 اسVVتدرك الشVVرع ذلVVك؛ وإلّا فهي صVVحيحة، لكن يمكن فسVVخُها بقVVرار من السVVلطة

المختصّة مع مراعاة الإنصاف.

 941ق. 
أ  إلى أكVVثر من سVVتة أشVVهر VVَرع  أجلا، لا تُرجVVالتَولِية القانونية التي لم يحدِّد لها الش 

متاحة، تVُحسب منذ تلقVّي نبأ شغور الوظيفة.

 942ق. 
 لا  يُقلَّدْ  أحد  وظيفتين أو أكثر لا يمكن أن يقوم بهVVا بنفسVVه كمVVا يجب في آن واحVVد،

ما لم تكن هناك ضرورة حقيقيّة.

 943ق. 
 - تَولِية وظيفVVة غVVير شVVاغرة على وجVVه  شVVرعي،  باطلVVة بحكم الشVVرع، ولا1البند 

تُصَحّح  بشغور الوظيفة في وقت لاحق.
ا إذا تعلVVّق الأمVVر بوظيفVVة تُقلVVّد بحكم الشVVرع لمVVدّة محVVدّدة، يمكن أن تتم2ّالبند  VVّأم - 

 التَولِية القانونية في غضون ستّة أشVVهر، قبVVل انتهVVاء هVVذه المVVدّة، ويسVVري مفعVVول
]هذه التَولِية[ منذ شغور الوظيفة.

- الوعد بوظيفة ما،  أيّا كان الواعد، ليس له ايّ مفعول قانوني.3البند  

 944ق. 
 الوظيفة الشاغرة بحكم الشرع، التي  قد  يحوزها أحد بطريقة غير مشروعة، يمكن
 تقليدها بشرط أن يُعلن وفقVVا للشVVرع أن هVVذه الحيVVازة غVير قانونيVVّة، وأن يVVُذكر هVVذا

الإعلان في كتاب التقليد.

 945ق. 
 من يقلِّد الوظيفة معوّضا عن إهمال آخر أو إعاقته، لا يكتسب بذلك أيّ سVVلطان على
 الشخص الذي تقلّدها، بيد أن الوضع القانوني لهذا الشخص هو هVVو، كمVVا لVVو كVVانت

التَولِية القانونية قد تمّت وفقا لقواعد الشرع العادية.

 946ق. 
 تَولِيVVة وظيفVVة تمّت عن خVVوف شVVديد أُوقVVVِع ظلمVVا، أو خدعVVة أو غلVVط جVVوهري أو

سيمونية، باطلة بحكم الشرع.

الانتخاب: المادّة الاولى- 



 947ق. 
ل1البنVVد  VVّائف، فلا يؤجVVدى الوظVVاب  لأحVVقّ في الانتخVVا الحVVة مVVان لجماعVVإذا ك - 

 الانتخاب قطّ - ما لم يستدرك الشرع غير ذلك - أكثر من ثلاثة أشهر متاحة، تVُحسب
ة ّVVلطة المختصVVمنذ تلقّي نبأ شغور الوظيفة؛ وإذا انقضى هذا الأجل بلا جدوى، فللس 
 التالية العائد إليها حقّ تثبيت الانتخاب أو لها حقّ التَولِية، الحرّية في تولية الوظيفة

الشاغرة.
 - السلطة  المختصّة  لها  أيضا الحرّية في تولية الوظيفة الشاغرة، إذا فقدت2البند 

الجماعة بطريقة أخرى حقّها في الانتخاب.

 948ق. 
 - مVVع  عVVدم  الإخلال  بالشVVVرع  الخVVاصّ، على  رئيس الجماعVVة أن يVVدعو1البنVVد 

 الناخبين في المكان والزمان المناسبَين لهم؛ ومتى وجب أن تكون الدعوة شخصيّة،
فهي صحيحة إذا تمّت إمّا في مكان الموطن أو شبه الموطن وإمّا في مكان المكوث.

 -  اذا أُهمِل أحد ممّن تجب دعوتهم ولذلك تغيّب، فالانتخاب  صحيح، بيVVد إنVVه2البند 
ل[، Vِذي ]أُهمVاء على طلب الVVه، بنVVد تثبيتVة حتّى بع ّVيجب أن تفسخه السلطة المختص 
 وبعد إثبات التغاضVVي والغيVVاب، وبشVVرط أن يتّضVVح وفقVVا للشVVرع أن التظلّم رُفVVِع في

خلال ثلاثة أيام لا أكثر تُحسَب منذ تلقVّي نبأ الانتخاب.
 - أمّا  إذا أُهمِل أكثر من ثلث الناخبين، فالانتخVVاب باطVVل بحكم الشVVرع، مVVا لم3البند 

يحضر بالفعل جميع المهمَلين.

 949ق. 
 - متى تمّت الدعوة على وجه قانوني، يعود حقّ الإدلاء بالصVVوت للحاضVVرين1البند 

رين في الدعوة، مع استبعاد حقّ الإدلاء بالصوت على وجVVه  في المكان واليوم المقرَّ
صحيح بواسطة رسالة أو وكيل، ما لم يستدرك الشرع غير ذلك.

 - إذا كان أحد الناخبين حاضرا في البيت الذي يجري فيVVه  الانتخVVاب، لكنVVّه لا2البند 
 يستطيع حضور الانتخاب بسبب انحراف صVVحّته، فليVVذهب فVVارزو الأصVVوات ويVVأتوا

بصوته كتابةً.

 950ق. 
 حتى إن كان لأحد حقّ الإدلاء بالصوت باسVVمه بعVVدّة صVVفات، فلا يمكنVVه أن يVVُدلي إلّا

]بصوت[ واحد.

 951ق. 
 لا يُمكن أن يُقبل أحدٌ غريب عن الجماعة للإدلاء بصوته؛ وإلّا فالانتخاب باطVVل بحكم

الشرع.



 952ق. 
إذا أُعيقت كيفما كان حرّية  الانتخاب، فالانتخاب باطل بحكم الشرع.

 953ق. 
-  غير أهل للإدلاء بالصوت:1البند 

( العاجز عن  فعل بشري؛1)
( من ليس له حقّ أن يَنتخِب؛2)
 ( من جحVVد علنVVا الإيمVVان الكVVاثوليكي أو انفصVVل علنVVا عن الشVVركة مVVع الكنيسVVة3)

الكاثوليكية.
 - إذا قُبل أحد من المذكورين آنفا، فصوته باطل، بيد أن الانتخاب صحيح، مVVا2البند 

لم يتّضح أن المنتخVَب، لو حُذف هذا الصوت، لما أحرز العدد اللازم من الأصوات.

 954ق.
- الصوت باطل إن لم يكن:1البند 

 ( حVVرّا، ولVVذلك فVVإنّ الصVVوت باطVVل إذا أُكVVرِه النVVاخب، بطريقVVة مباشVVرة أو غVVير1)
 مباشرة، بالخوف الشديد أو بخدعة، على انتخاب شخص معيّن أو عدّة أشخاص كلّ

بمفرده؛
( سرّيا وأكيدا ومطلقا ومحدّدا، وتVُرذل كل عادة مخالفة.2)

-  تُعتبرالشروط المناطة بالصوت قبل الانتخاب، كأنها لم تُضَف.2البند 

 955ق. 
- قبل ان يبدأ الانتخاب يُختار مِن  ضِمن الجماعة فارزان للاصوات لا أقلّ.1البند 
 - يجمVVع الفVVارزان الأصVVوات ويتحقّقVVان أمVVام رئيس الانتخVVاب إن كVVان عVVدد2البنVVد 

 البطائق  يوازي عدد الناخبين، ويفرزان الأصوات ذاتها ويعلنان كم صوتا أحرز كVVلّ
واحد.
- إذا لم يتساوَ عدد الأصوات وعدد الناخبين، فكأنّ شيئًا لم يكن.3البند 
 - تVُعدم البطائق فورا بعVVد كVVل اقVVتراع، أو بعVVد الجلسVVة إذا جVVرى في الجلسVVة4البند 

الواحدة  عدّة اقتراعات.
ة،5البند  ّVVVعلى مَن يقوم بمهمّة كاتب الأعمال، أن يسجّل أعمال الانتخاب كلّها بدق - 

 وبعVVد أن تُتلى أمVVام النVVاخبين، يوقّعهVVا ولVVو كVVاتب الأعمVVال نفسVVه والVVرئيس وفVVارزا
الاصوات، وتVُحفظ في أرشيف الجماعة.

 956ق. 
 - في الانتخابات، ما لم يستدرك الشرع العام غيرذلك، يكتسVVب قVVوّة القVVانون-1البند 

 بحضور أغلبيVVّة من يجب دعVVوتهم- مVVا قبلتVVه الاغلبيVVّة المطلقVVة من الحاضVVرين، أو
 الأغلبيVVة النسVVبية في الاقVVتراع الثVVالث، بعVVد اقVVتراعين غVVير مجVVديَين؛ وإن تسVVاوت
 الأصوات بعد الاقتراع الثالث، يُعدّ منتخبا الأكبر سنّا، ما لم  يتعلVVّق الأمVVر بانتخابVVات



 فيما بين الإكلVVيروس أو الرهبVVان لا غVVير، ففي هVVذه الحVVالات يعVVدّ منتخبVVا الأقVVدم في
الرسامة، أو الأقدم في النذر الأول  بين الرهبان.

- يعود لرئيس الانتخاب إعلان مَن هو المنتخVَب.2البند 

 957ق. 
- يبلّغ الانتخاب إلى المنتخVَب فورا وكتابة أو بطريقة مشروعة أخرى.1البند 
 - يجب على المنتخVَب أن يُعلِن لرئيس الجماعة إن كان يقبVVل الانتخVVاب أم لا،2البند 

في غضون ثمانية أيام  متاحة تُحسَب منذ تلقVّيه التبليغ، وإلا فلا مفعول للانتخاب.
 - المنتخب، إن لم يقبل، يفقد كلّ حVVق نVVاتج عن الانتخVVاب، ولا يمكن تصVVحيح3البند 

 الانتخاب بقبول لاحق؛ على أنه يمكن أن يُنتخب من جديد؛ وعلى الجماعة أن تباشر
انتخابا جديدا في غضون شهر، يVُحسب منذ علمها بنبأ عدم قبول الانتخاب.

 958ق. 
 ينال المنتخَب وظيفته فورا بكامل الحقّ بقبوله الانتخVVاب إن لم يكن ]هVVذا الانتخVVاب[
 بحاجة إلى  تثبيت، ما لم يستدرك الشرع غير ذلك؛ وإلّا فلا يكتسب إلّا حقّ المطالبVVة

بتثبيت الانتخاب.

 959ق. 
 - يجب على المنتخَب، إذا كان الانتخاب بحاجVة إلى تثVVبيت، أن يطلب التثVبيت1البند 

 من السلطة المختصّة بنفسه أو بغيره، في غضVVون ثمانيVVة أيVVام، لا أكVثر،  منVVذ يVVوم
 قبوله الانتخاب؛ وإلّا حُرِم من كل حق ناتج عن الانتخاب، مVVا لم يثبت أنVVه عاقVه عن

طلب التثبيت عائق صوابي.
 - لا يجVVVوز للمنتخَب، قبVVVل  تلقّي  التثVVVبيت، أن يتVVVدخّل في إدارة الوظيفVVVة،2البنVVVد 

والأفعال التي ربّما أنجزها باطلة.

 960ق. 
ة أن تVVرفض التثVVبيت إذا وجVVدت المنتخَب جVVديرا1البند  ّVVلا يجوز للسلطة  المختص - 

والانتخاب تمّ وفقا للشرع.
 - بعVد تلقّي التثVبيت يُحVرِز المنتخَب المنصVب بكامVل الحVقّ، مVا لم  يسVتدرك2البنVVد 

الشرع غير ذلك.

الطلب: المادّة الثانية- 

 961ق. 
 إذا عاق مVVانع قVVانوني يمكن التفسVVيح فيVVه، انتخVVاب من يVVراه النVVاخبون أصVVلح ]من
ة، مVVا لم ّVVلطة المختصVVويتهم من السVVوه بتصVVعهم أن يطلبVVلونه، بوس ّVVيره[ ويفضVVغ 

يستدرك الشرع غير ذلك.



 962ق. 
 ليحرز الطلب مفعوله، يلزمه ثلثا الاصوات لا أقلّ؛ وإلّا فيُباشَر الانتخاب وكVVأنّ شVVيئا

لم يكن.

 963ق. 
 - على الجماعة أن  ترسل الطلب في أقرب وقت، لا يزيد عن ثمانية أيام، إلى1البند 

 السلطة المختصّة التي يعود إليها تثبيت الانتخاب؛ وإذا لم يكن لهذه السلطة سVVلطان
 التفسVVيح في المVVانع وتريVVد أن تقبVVل الطلب، فعليهVVا أن تنVVال التفسVVيح من السVVلطة
ة ّVVالمختصّة؛ وإن كان التثبيت غير لازم، فيجب ان يُرسَل الطلب إلى السلطة المختص 

بمنح التفسيح.
ل الطلب في غضVVون المVVدّة المقVVرّرة، فهVVو باطVVل بحكم الشVVرع،2البند  َVVإذا لم يُرس - 

ثبِت أنهVVا أُعيقت عن إرسVVال ُVVVا لم تVVاب، مVVقّ الانتخVVرّة حVVوتفقد الجماعة في هذه الم 
الطلب بعائق صوابي.

 - المطلوب له لا يكتسب من الطلب أيّ حق؛ و السلطة المختصّة غير ملزمVVة3البند 
بقبوله.
ل إلى السVVلطة4البنVVد  ِVVد أُرسVVذي قVVدول عن الطلب الVVاخبين العVVع النVVليس  بوس - 

المختصّة.

 964ق. 
- اذا لم  تقبل السلطة المختصّة الطلب، يرجع حقّ الانتخاب إلى الجماعة1البند 
ا قبVVول الطلب، فليبلVVّغ فVVورا إلى المطلVVوب لVVه، و يُعمVVل بالقVVانون 2البنVVد  VVّ957- أم 

.3 و2البندين 
- من يقبل الطلب الموافَق عليه، يحرز الوظيفة فورا بكامل الحقّ. 3البند 

  فقدان الوظيفة  :   الفصل الثاني

 965ق. 
 - تُفقد الوظيفة، بالإضافة إلى الحالات الأخرى المقرّرة في الشرع، بانقضVVاء1البند 

 المدّة المحدّدة وببلوغ السنّ المنصوص عنها في الشVVرع وبVVالتخلّي والنقVVل والعVVزل
والحرمان.

 - لا تُفقد الوظيفة، كيفما زال حقّ السلطة التي منحتها، ما لم يستدرك الشرع2البند 
غير ذلك.

 - فقدان الوظيفة، عند انقضاء المدّة المحدّدة أو بلوغ السنّ المنصوص عنها3البند 
في الشرع، لا مفعول له إلّا منذ تبليغه كتابةً من قِبَل السلطة المختصّة.

  - من فقVد الوظيفVة ببلVوغ السVVنّ المنصVوص عنهVا في الشVVرع أو بVالتخلّى،4البند 
يمكن منحه لقبا شرفيا.



 966ق. 
 متى حظي فقدان الوظيفة بمفعوله، يُشعَر به في أقرب وقت جميع الVذين يعVود إليهم

حقّ ما في التولية القانونية للوظيفة.

التخلّي: المادّة الأولى- 

 967ق. 
المميِّز، بوسعه أن يتخلّى عن وظيفته لسبب صوابي.

 968ق. 
 التخلّي الVVذي تمّ عن خVVوف شVVديد أُوقVVِع ظلمVVا أو عن خدعVVة أو غلVVط جVVوهري أو

سيمونية، باطل بحكم الشرع.

 969ق. 
 التخلّي يجب لصVVحّته أن يتمّ كتابVVة أو أمVVام شVVاهدين، للسVVلطة المختصVVة بالتوليVVة

القانونية للوظيفة المتعلّق بها الأمر؛ ويحظى فورا بمفعوله ما لم يعوِزه القبول.

 970ق. 
 - التخلّي الذي يُعوزه القبول يحظى بمفعوله بعد  تبليغ المتخلّي بقبول تخلّيه؛1البند 

 وإذا لم يُبلّغ إلى المتخلّي قبول التخلّي في غضون ثلاثة أشهر، يخلVVو التخلّي من أىّ
مفعول.
 - لا يسVVع المتخلّي  العVVدول  عن  التخلّي  إلّا  قبVVل  ان  يُبلVVّغ  بقبVVول ]هVVذا2البنVVد 

التخلّي[.
- لا تقبل السلطة التخلّي ما لم يستند إلى سبب صوابي ومتناسب.3البند 

 971ق. 
من  تخلّى عن وظيفة بوسعه أن يحصل على الوظيفة نفسها بصفة أخرى.

النقل: المادّة الثانية- 

 972ق. 
 - النقل لايمكن أن يتمّ إلّا على يد مَن له في آن واحد الحقّ في تولية الوظيفVVة1البند 

التي تُفقد والوظيفة التي تُقلّد.
 - إذا  تم  النقل  رغمَ  إرادة من في حوزته الوظيفة، لVزم سVبب هVامّ، واتُّبِعت2البند 

 طريقة الاجراءات المقررة في الشرع، مع عدم الإخلال بالقواعVVد المتعلّقVVة بأعضVVاء
 المؤسّسات الرهبانية أو جمعيّات الحياة المشتركة على غVVرار الرهبVVان، ودومVVا مVVع

سريان الحقّ في عرض الحجج المضادّة.



- ليحظى النقل بمفعوله يجب تبليغه كتابةً.3البند 

 973ق. 
 - في حالVVة النقVVل تشVVغر الوظيفVVة الأولى بحيVVازة الوظيفVVة الأخVVرى حيVVازة1البنVVد 

قانونية، ما لم يستدرك الشرع أو تقرّر السلطة المختصّة غير ذلك.
 - المنقVVول يتقاضVVى المكافVVأة المقترنVVة بالوظيفVVة الأولى إلى حين حيازتVVه2البنVVد 

الوظيفة الأخرى حيازة قانونية.

العزل: المادّة الثالثة- 

 974ق. 
ا بقVVرار صVVادر على وجVVه شVVرعي من السVVلطة1البند  VVّه إمVVد عن  وظيفتVVزل أحVVيُع - 

ا بحكم الشVVرع وفقVVا VVّد، وإمVVسِبت عن عق ُVVVالمختصّة، مع حفظ الحقوق التي ربّما اكت 
.976للقانون 

-  ليحظى قرار العزل بمفعولهِ يجب تبليغه كتابةً.2البند 

 975ق. 
 - ما لم يستدرك الشرع غير ذلك، لا  يمكن عVVزل أحVVد عن وظيفVVة تُقلVVّد لمVVدّة1البند 

 غير محدّدة إلّا لسبب هامّ، ومع اتّبVVاع الطريقVVة المقVVرّرة في الشVVرع؛ ويسVVري نفس
الأمر  ليمكن عزل أحد عن وظيفة تُقلّد لمدّة محدّدة قبل انتهاء هذه المدّة.

 - الوظيفة التي وفقا لأحكام الشرع تُقلVVّدها السVVلطة المختصVVة لأحVVد بحكمتهVVا2البند 
 وعلى مسؤوليتها، يمكن العVزل عنهVا لسVVبب صVوابي، يVُترك تقVديره لVرأي السVلطة

نفسها، مع مراعاة الإنصاف.

 976ق. 
-  يُعزل عن الوظيفة  بحكم الشرع:1 البند

( من فقد الحالة الإكليريكية؛1)
 ( من جحVVد علنVVا الإيمVVان الكVVاثوليكي أو انفصVVل علنVVا عن الشVVركة مVVع الكنيسVVة2)

الكاثوليكية؛
( الإكليريكي الذي حاول الزواج، ولو مدَنيا فقط.3)

 ، مVVا لم3 و2 الVVرقمين 1- لا يمكن التشديد على العزل الوارد ذكره في البنVVد 2البند 
يتّضح إعلانه من قِبَل السلطة المختصّة.

 977ق. 
ة، عن وظيفVVة يVVوفّر بهVVا ّVVإذا عُزل أحد لا بحكم الشرع بل بقرار من السلطة المختص 
 معيشته، فعلى هذه السلطة أن تVُُعنى بأن تحتاط لمعيشته لمدّة ملائمة من الزمن، ما

لم يُدبَّر الأمر بطريقة أخرى.



الحرمان: المادّة الرابعة- 

 978ق. 
لا يمكن الحرمان من الوظيفة إلّا كعقوبة على جريمة.

الباب الحادي والعشرون
سلطان الحكم

 979ق. 
 - سVVلطان الحكم القVVائم بوضVVع إلهي في الكنيسVVة، أهVVل لVVه وفقVVا للشVVرع،1البنVVد 

المُقامون في الدرجة المقدسة.
 - بوسVع سائر المؤمنين أن يشاركوا - وفقVVا  للشVVرع - في ممارسVVة سVVلطان2البند 

الحكم.

 980ق. 
 - إنّ سلطان الحكم في المحكمة الخارجية غيره في المحكمة الباطنية، سVVواء1البند 

في الأسرار المقدّسة أو في غيرها.
 - إذا تمّت ممارسة سلطان الحكم في المحكمة الباطنية فقط، فإن الآثVVار الVVتي2البند 

 تنتج  في المحكمVVة الخارجيVVة عن ممارسVVته لا يُعVVترف بهVVا في هVVذه المحكمVVة، إلّا
بالقدر المقرّر في الشرع لحالات محدّدة.

 981ق. 
 - سلطان  الحكم المألوف هو المرتبVVط بوظيفVVة مVVا بحكم الشVVرع، والمفVVوَّض1البند 

هو الذي يVُمنح للشخص نفسه، لا عن طريق وظيفة.
- سلطان الحكم المألوف قد يكون إمّا خاصّا وإمّا بالنيابة.2البند 

 982ق. 
- الصلاحيات العVاديّة تحكمها أحكVام السVلطVان المفوَّض.1البند 
ا الصVVلاحية العاديVة الممنوحVVة للVرئيس الكنسVVي، فلا تVVزول بVVزوال حVق2ّالبند  VVّأم - 

 الرئيس الكنسي الممنوحة له، بل تنتقل إلى أيّ رئيس كنسي يخلفه في الحكم، ما لم
يُستدرك غير ذلك في منحها، أو ما لم يتمّ اختيار الشخص بناء على مهارته.

 983ق. 
- مَن يدِّع أنهُ مفوَّض يقعْ عليه عبء إثبات التفويض.1البند 
 حVVدود انتدابVVه في مVVا يتعلVVق سVVواء بالأشVVياء أو المفVVوّض الVVذي يتجVVاوز -2البنVVد 

بالأشخاص، كأنه لم يفعل شيئا.



 - لا يُحسب متجVاوزا حVدودَ انتدابVه مَن يفعVل مVا فVُوِّض لأجلVه بطريقVة غVير3البند 
 المحVVدّدة في التفVVويض، مVVا لم يكن المفVVوِّض نفسVVه قVVد قVVرّر تلVVك الطريقVVة لصVVحّة

]الفعل[.

 984ق. 
 - الرؤسVVاء الكنسVVيّون، فضVVلا عن الحVVبر الرومVVاني، هم في المقVVام الأوّل،1البنVVد 

 البطريرك، ورئيس الأساقفة الكبير، والمتروبوليت الذي يرئس كنيسة متروبوليتيVVة
 متمتّعة بحكم ذاتي، والأسقف الإيبارشي، وجميVVع الVVذين يخلفVVونهم مؤقتVVا في الحكم

وفقا للشرع.
 - الرؤسVVاء الكنسVVيّون المحلّيVVون، فضVVلا عن الحVVبر الرومVVاني، هم الأسVVقف2البنVVد 

 الإيبارشي، والاكسVVرخوس، والمVVدبّر الرسVVولي، وفي حVال عVVدم وجVVود هVVؤلاء، من
 يخلفهم مؤقتا في الحكم على وجه شرعي، وكذلك النائب العام الأول  والنائب العVVام؛
ا البطريVVVرك ورئيس الأسVVVاقفة الكبVVVير والمVVVتروبوليت الVVVذي يVVVرئس كنيسVVVة VVVّأم 
 متروبوليتيVVة متمتّعVVة بحكم ذاتي وجميVVع الVVذين يخلفVVونهم مؤقّتVVا في الحكم وفقVVا
 للشرع، فهم رؤساء كنسيّون محلّيون بالنسبة إلى الإيبارشية التي يحكمونهVVا فقVVط،

.101مع سريان القانون 
 - الرؤسVاء الكبVVار في مؤسّسVVات الحيVVاة المكرّسVVة، الVذين يتمتّعVون بسVلطان3البند 

الحكم المألوف، هم أيضا رؤساء كنسيّون لكن لا محلّيون.

 985ق. 
- ينقسVم سVلطان الحكم إلى تشVريعVي وتنVفيذي وقضائي.1البند 
 - ُ يمVVارَس السVVلطان التشVVريعي بالطريقVVة المحVVدّدة في الشVVرع، والسVVلطان2البنVVد 

 الحائز عليه في الكنيسة مشVVرّع دون سVVلطة الكنيسVVة العليVVا، لا يمكن تفويضVVه على
 وجه صحيح ما لم يستدرك الشرع العام غير ذلVVك؛ وليس في وسVVع مشVVرّع أدنى أن

يسنّ على وجه صحيح قانونا مخالفا لشرع أعلى.
 - السلطان القضائي الذي للقضاة أو الهيئات القضVVائية،  يُمVVارَس بالطريقVVة3البند  

 المحVVدّدة في الشVVرع، ولا يمكن تفويضVVه على وجVVه صVVحيح إلّا لإنجVVاز الأعمVVال
التحضيرية لأيّ قرار أو حكم.

 986ق. 
 بوسع أحVVد، حتّى وهVVو خVVارج حVVدود المنطقVVة، أن يمVVارس السVVلطان التنفيVVذي على
 مرؤوسيه، بما في ذلك الغائبين منهم عن المنطقة، مVVا لم يسVVتدرك الشVVرع العVVام أو
 يتّضح من طبيعة الأمر غير ذلك؛ وعلى الغرباء ]أيضا[ المقيمين حاليّا في المنطقة،
 إذا تعلّق الأمVVر بمنح إنعامVVات أو بتنفيVVذ الشVVرع- العVVام أو الخVVاص على حVVدّ سVVواء-

.3 البند 1491الملزمين به وفقا للقانون 



 987ق. 
 مVVا يمنحVVه الشVVرع العVVام  والشVVرع الخVVاص بكنيسVVة متمتّعVVة بحكم ذاتي للأسVVقف
 الإيبارشي باسمه، في نطاق سلطان الحكم التنفيVVذي، يُعتVVبر من اختصVVاص الأسVVقف
 الإيبارشي والإكسرخوس لا غير، مع استبعاد النائب العVVام الأوّل والنVVوّاب العVVامّين،

ما لم يكن بانتداب خاصّ.

 988ق. 
 - السلطان التنVفيذي المألوف يمVكن تVVVفويضه سVVVواء لفعVVل واحVVد أو لجميVVع1البند 

الحالات، ما لم يستدرك الشرع غير ذلك صراحة.
 - السVVلطان التنفيVVذي الVVذي  يفوِّضVVه الكرسVVي الرسVVولي أو البطريVVرك، يمكن2البند 

 بدوره تفويضه، سواء لفعVل واحVVد أو لجميVVع الحVVالات، مVVا لم يتمّ  اختيVVار الشVVخص
بناء على مهارته، أو إذا حVُظVِر صراحة تفويض التفويض.

 - السلطان التنفيذي الذي تفوِّضه سلطة أخرى لهVVا سVVلطان مVVألوف، إذا كVVان3البند 
ا إذا VVّير؛ أمVVردة لا غVVالات مفVVدوره في حVVه بVVالات، يمكن تفويضVVع الحVVا لجميVVمفوَّض 
 فُوِّض لفعل واحد أو لأفعال محدّدة، فلا يمكن تفويضه بدوره على وجVVه صVVحيح، إلّا

بمنح صريح من المفوِّض.
 - أيّ سلطان مفوَّض عن تفويض،  لا يمكن إعادة تفويضه على وجه صحيح4البند 

ما لم يسمح المفوِّض بذلك صراحة.

 989ق. 
 وكVVذلك السVVلطان المفVVوَّض لجميVVع الحVVالات، يجب أن السVVلطان التنفيVVذي المVVألوف،

ر بالمعنى الواسع، وأيّ ]سVVلطان[ آخVVر بVVالمعنى الحصVVري؛ بيVVد أن مَن فVVVُوِّض  يُفسَّ
 إليه سلطان ما، يُعتَبر أنه قد مُنح أيضاً كلَّ ما بدونه ليس في اسVVتطاعته أن يمVVارس

هذا السلطان.

 990ق.  
 - السلطان التنفيذي المفوَّض لكثيرين، يVُفترض أنه مفVVوَّض لكVVل واحVVد منهم1البند 

بمفرده.
 - إذا فوِّض كثيرون، كلٌ بمفرده، للقيام بنفس العمVVل، فVVأوّل مَن يبVVدأ معالجVVة2البند 

 العمل يستبعد الآخرين عن القيام بVVه، مVVا لم يعُقVVه عVVائق في وقت لاحVVق، أو لم يشVVأ
مباشرة إنجاز هذا العمل.

 - إذا فُوِّض كثيرون على وجه جمVVاعي للقيVVام بعمVVل، يجب على الجميVVع أن3البند  
 يباشروه حسب الأحكام المقرّرة للأفعال الجماعيّة، ما لم يُسVVتدرك في الانتVVداب غVVير

ذلك.

 991ق. 
-  يُفقَد السلطان المألوف بفقدان الوظيفة المُلحق بها.1البند 



دِّم تظلّم على وجVVه2البنVVد  ُVVVتئناف أو قVVع اسVVألوف، إذا رُفVVلطان المVVف السVVVَيُوق - 
شرعي، ضدّ الحرمان من الوظيفة أو العزل عنها، ما لم يستدرك الشرع غير ذلك.

 992ق.  
 -  يVُفقَد السلطان المفوَّض بإتمام ]مهمّة[ الانتداب؛ وبانقضاء مدة التقليVVد أو1البند 

 بنَفVVاذ عVVدد الحVVالات الVVتي قُلِّد لأجلهVVا؛ وبVVزوال غايVVة التفVVويض؛ وبإلغVVاء من قِبVVَل
 المفVVوِّض المبلَّغ إلى المفVVوَّض بطريقVVة مباشVVرة، وكVVذلك بتخلّى المفVVوَّض المقVVدَّم
 للمفوِّض وقبوله؛ لكنه لا ]يVُفقد[ بVVزوال حVVقّ المفVVوِّض، مVVالم يتّضVVح غVVير ذلVVك من

البنود المُناطة به.
ا الفعVVل الVVذي يُمVVارس عن سVVلطان مفVVوَّض في المحكمVVة الباطنيVVة فقVVط2البنVVد  VVّأم - 

ويأتي سهواً بعد انقضاء المدّة أو نفاذ عدد الحالات، فهو صحيح.

 993ق. 
 لا يVُوقَف سلطان الحكم التنفيذي برفع التظلّم، ما لم يستدرك الشرع العVVام غVVير ذلVVك

صراحة.

 994ق. 
 في حال الغلط العمومي من حيث الواقع أو من حيث القانون، وكذلك في حVVال الشVVكّ
 الإيجابي والمحتمل، سواء من حيث القVVانون  أو من حيث الواقVVع، تعVVوِّض الكنيسVVة

من سلطان الحكم التنفيذي في كلتا المحكمتين، الخارجية والباطنية.

 995ق. 
 أحكام الشرع في ما يخصّ  سلطان  الحكم  التنفيذي  تسري أيضVVا - مVVا لم يسVVتدرك
 الشرع العام أو يتَّضح من طبيعة الأمVVر غVVير ذلVVك - على السVVلطان الVVوارد ذكVVره في

 ، وعلى الصلاحيات اللازمة شرعا للاحتفVVال1 البند 511 و1  البند 441القانونَين 
بالأسرار المقدّسة أو تقديم خدمتها على وجه صحيح.

الباب الثاني والعشرون
التظلّم ضد القرارات الإداريّة

 996ق. 
 الأمور المحَدّدة في قوانين هذا الباب  في شأن القرارات، تُطبVVّق على جميVVع الأفعVVال
 الإدارية الخاصّة التي أتاها في المحكمة الخارجية أيّ سلطان مشروع في الكنيسVVة،
 بVVدون محاكمVVة، مVVا عVVدا ]القVVرارات[ الVVتي اتخVVذها الحVVبر الرومVVاني أو المجمVVع

المسكوني.

 997ق. 
ر من قرار ما، ان يتظلّم وفقا للشرع، لدى 1البند  - بوسع من يعتقد أنه متضرِّ



السلطة الأعلى من التي اتّخذت  هذا القرار.
  - التظلّم الأوّل ضد قرارات النائب العام الأول أو النVVوّاب العVVامّين، يُرفVVع إلى2البند 

الأسقف الإيبارشي، أمّا ضد قرارات مَن يعمل عن سلطان مفوَّض، فإلى المفوِّض.

 998ق. 
 - إذا اعتقد أحد أنه متضVVرّر بقVرار مVا فمن المرغVوب فيVه والمحبVّذ ألّا يقVوم1البند 

 خلاف بينه  وبين صاحب هذا القرار، بل عليهما التفVVاوض فيمVVا بينهمVVا لإيجVVاد حVVلّ
 منصف، حتّى بVVاللجوء إلى وسVVاطة أو مسVVعى أنVVاس وقVورين لفضّ الVنزاع، سVVواء

بتعديل القرار طوعا أو بتعويض عادل أو بأيّة طريقة أخرى مناسبة.
- على السلطة الأعلى أن تحثّ الطرفين على ذلك، قبل تسلّم التظلّم.2البند 

 999ق. 
 - قبVVل أن يرفVVع أحVVد التظلّم، عليVVه أن يطلب من صVVاحب القVVرار نفسVVه كتابVVة1ًالبند 

حسَب ُVVVام، تVVرة أيVVاطع مدُّته عشVVد قVVون موعVVالرجوع عن القرار أو تعديله، في غض 
 منذ يوم تبليVVغ القVVرار؛ وبتقVديم هVVذا الطلب يُعتبVVَر وقVف التنفيVVذ أيضVVا مطلوبVVا بحكم

الشرع.
 - واجب طلب الرجوع عن القرار أو تعديلِه لا يُلVVزِم  إذا تعلVVّق  الأمVVر بVVالتظلّم2البند 

 ، أو إذا تعلVVVّق الأمVVVر2 البنVVVد 997الأول ضVVVدّ القVVVرارات المVVVذكورة في القVVVانون  
 بالتظلّمات اللاحقة، ما عدا التظلّمات ضد قVVرارات الأسVVقف الايبارشVVي الVVتي بهVVا بُتّ

في شأن التظلّم الأوّل مهما كان.

 1000ق. 
 - في الحالات التي يوقVِف فيها التظلّم تنVفيذ القرار، الطلب أيضا المVVذكور في1البند 

 يؤدّي إلى نفس المفعول.1 البند 999القانون  
 - في سائر الحالات، إن لم يوقِف صاحب القVVرار تنفيVVذه، في غضVVون عشVVرة2البند 

 أيّام تVُحسب منذ تلقVّي الطلب، يمكن طلب الوقف مؤقّتVVا من السVVلطة الأعلى، الVVتي لا
 يمكنهVVا أن تبتّ فيVVه إلّا لسVVبب هVVامّ  مVVع الاحتيVVاط ألّا  يُلحVVق ذلVVك ضVVررا بخلاص
 النفوس؛ وإذا رُفِع فيما بعVVد  تظلّم، فعلى السVVلطة الVVتي تنظVVر في التظلّم أن تحكم إن

كان وقف تنفيذ القرار يجب تثبيته أو الرجوع عنه.
 - إذا لم يُرفع أيّ تظلّم ضدّ القرار في غضVVون الأجVVل المحVVدّد، أو رُفVVع التظلّم3البند 

لطلب التعويض من الأضرار لا غير، يزول وقف تنفيذ القرار بحكم الشرع.

 1001ق. 
- يجب أن يُرفع التظلّم في غضون أجل قاطع مدّته خمسة عشر يوما.1البند 
- يسري موعد الخمسة عشر يوما:2البند 



 ( في الحال التي يجب فيها أن يُطلَب أوّلا الرجوع عن القرار أو تعديله، منVVذ يVVوم1)
 تبليغ القرار الذي به صاحبه عَدّل قVVراره الأوّل أو ردّ الطلب؛ أو، إذا لم يقVVرّر شVVيئا،

فمن اليوم الثلاثين يُحسب منذ تلقّى الطلب.
( في سائر الحالات، منذ يوم تبليغ القرار.2)

 1002ق. 
 على السلطة الأعلى أن تتّخذ قرارا تحسم به التظلّم في غضون ستّين يومVVا، تُحسVVب
 منVVذ تلقّي التظلّم، مVVا لم يقVVرّر الشVVرع الخVVاص بالكنيسVVة المتمتّعVVة بحكم ذاتي آجVVالا
 أخرى؛ وإن لم تفعل ذلك، وطلب المتظلّم كتابة اتّخاذ هVVذا القVVرار، فبعVVد ثلاثين يومVVا
 تُحسب منذ تلقّي هذا الطلب، وعندئذ إن لم تفعل شيئا، فيُعتبر التظلّم مردودا، كما لو

رُدَّ بقرار في اليوم نفسه، بحيث يمكن تقديم تظلّم جديد ضدّه.

 1003ق. 
 ، مVVع التسVVويات اللازمVVة؛1517في التظلّم ضد القVVرارات الإداريVVة يُعمVVل بالقVVانون 

 وللمتظلّم دائما الحقّ في أن يتّخذ وكيلا أو محاميا، مع تجنّب التأخير غVVير المجVVدي؛
دافع إن لم يكن للمتظلّم مVVدافع، ورأت السVVلطة الأعلى أنVVّه VVُبل يقام  بحكم المنصب م 
 ضVVروري؛ ولكن بوسVVع السVVلطة الأعلى دائمVVا أن تVVأمر المتظلّم بVVالمثول بنفسVVه

لاستجوابه.

 1004ق. 
 بوسع السلطة الأعلى التي تنظVVر في التظلّم، لا تثVVبيت أو إعلان بطلان القVVرار فقVVط،
 بل  فسخه والرجوع عنه أيضVVا، لكن لا تعديلVه، مVVا لم يُسVVنَد هVVذا السVVلطان إلى هVVذه

السلطة الأعلى في الشرع الخاص بكنيستها المتمتّعة بحكم ذاتي.

 1005ق. 
 من اتّخذ  القرار الأول هو المسؤول عن التعويض مِمّا قد يلزم تعويضه من أضرار،
 حتّى وإن ثبّتت السلطة الأعلى القرار أو أعلنت بطلانه أو فسVخته أو رجعت عنVه أو
عدّلته؛ أمّا السلطة الأعلى فليست مسؤولة إلّا بمقدار ما ينتج عن قرارها من ضرر.

 1006ق. 
ا  التظلّم ضVVدّ قVVرار البطريVVرك الإداري - حتّى وإن تعلVVّق الأمVVر بقVVرار خVVاصّ VVّأم 
ة ّVVة خاصVVبإيبارشيّة البطريرك، أو بقرارَ حسَم به البطريرك تظلّما ما - فيتمّ أمام هيئ 
حوّل المسVVألة إلى الكرسVVي ُVVVا لم تVVاصّ، مVVرع الخVVا للشVVل وفق ّVVVشكVُاقفة، تVVمن الأس 
 الرسولي؛ وضVVدّ قVVرار هVVذه الهيئVVة لا مجVVال لتظلّم لاحVVق، مVVع عVدم الإخلال ]بحVVقّ[

اللجوء إلى الحبر الروماني نفسه.



الباب الثالث والعشرون
أموال الكنيسة

 1007ق. 
 لتوفير خير البشر الروحي، تحتاج الكنيسة إلى ألأموال وتستخدمها بقدر ما تقتضVVي
ة؛ لVذلك من حقّهVا الطVبيعي أن تكتسVVب و تمتلVك وتVVدير وتملVّك ّVVذلك رسالتها الخاص 
ة، وفي المقVVام الأوّل العبVVادة الإلهيVVّة والأنشVVطة ّVVا الخاصVVة لغاياتهVVوال اللازمVVالأم 

الرسوليّة والخيريّة ومعيشة الخدّام اللائقة.

 1008ق. 
- الحبر الروماني هو المدبّر والوكيل الأعلى لجميع الأموال الكنسيّة.1البند 
 - تحت سلطة الحبر الروماني العليا، تعود ملكيّة أموال الكنيسة إلى الشVVخص2البند 

الاعتباري الذي اكتسبها على وجه شرعي.

 1009ق. 
 - المؤهVVVّل لاكتVسVVVاب الأمVVوال وامتلاكهVVا وإدارتهVVا وتمليكهVVا وفقVVا لأحكVVام1البنVVد 

القانون الكنسي، هو أيّ شخص اعتباري.
- جميع الأموال العائدة إلى الأشخاص الاعتبارية هي أموال كنسيّة.2البند  

  اكتساب الأموال  :   الفصل الأول

 1010ق. 
بوسع الأشخاص الاعتباريّة أن تكتسب الأموال بأي وجه عادل جائز لغيرها.

 1011ق. 
ة أن تطVVالب المؤمVVنين بمVVا هVVو ضVVروري لغايVVات الكنيسVVة ّVVلطة المختصVVقّ للسVVيح 

الخاصّة.

 1012ق. 
 - بقدر ما هو ضVروري لخير الإيبارشVية، يحقّ للأسقف الإيبارشVVي، برضVVى1البVند 

 مجلس الشVVؤون الماليVVة، أن يفVVرض  على الأشVVخاص الاعتباريVVّة الخاضVVعة لVVه،
 مساهVمات مناسVVبة لVVدخل كVVل شVVخص منهVVا؛ لكن لا يمكن فVVرض أيّ مسVVاهمة على

التبرّعات الواردة بمناسبة الاحتفال بالقدّاس الإلهي.
 - لا يمكن  فرض مساهمات على الأشخاص الطبيعيين إلّا وفقا لأحكام الشرع2البند 

الخاصّ بكنيستهم المتمتّعة بحكم ذاتي.

 



 1013ق. 
 - للأسVVقف الإيبارشVVي، في الحVVدود الVVتي يقرّهVVا الشVVرع الخVVاصّ بكنيسVVته1البنVVد 

 المتمتّعة بحكم ذاتي، أن يحدّد رسوما على مختلVVف أفعVVال سVVلطان الحكم، وتبرّعVVات
 بمناسبة الاحتفال بالقدّاس الإلهي والأسرار  وشبه الأسرار المقدّسة، أو أيّ احتفVVال

طقسي آخر، ما لم يستدرك الشرع العامّ غير ذلك. 
 - ليُعن البطاركة والأساقفة الإيبارشيون من مختلف الكنVVائس المتمتّعVVة بحكم2البند 

 ذاتي، الممارسVVون سVVلطانهم في نفس المنطقVVة، بعVVد تبVVادل الآراء، بوضVVع قاعVVدة
واحدة للرسوم والتبرّعات.

 1014ق. 
 في جميع الكنائس المتاحة للمؤمنين على وجه مألوف،  بوسVVع الأسVVقف الإيبارشVي

أن يأمر بجمع تبرّعات لأنشطة كنسيّة معيّنة.

 1015ق. 
 لا يجوز للأشخاص الطبيعيين أو الاشخاص الاعتبارية جمع التبرّعات، إلّا بترخيص
 من السلطة الخاضVVعين لهVا وبرضVVى صVادر كتابVVة عن الVرئيس الكنسVي المحلّي في

المكان الذي تVُجمع فيه التبرّعات.

 1016ق. 
- التبرّعات المقدّمة لهدف معيّن لا يمكن تخصيصها إلّا لهذا الهدف.1البند 
 التبرّعVات المقدّمVVة إلى المشVرفين على أيّ شVVخص اعتبVVاري أو مدبّريVVه، -2البنVVد 

يُفترض أنها مقدّمة للشخص الاعتباري نفسه، ما لم يتّضح عكس ذلك.
 - لا يVمVكن الإعراض عVن  هVذه  التبرّعات  إلّا لسVVبب صوابVVVي، وبVVترخيص3البند 

 من الرئيس الكنسي في الشؤون الأكVVثر أهمّيVVة؛ ويلVVزم الVVترخيص من هVVذا الVVرئيس
.1042الكنسي لقبول ]التبرّعات[ المقيّدة بعبء أو بشرط، مع سريان القانون  

 1017ق. 
  بالنسVVبة إلىVV-1542 1540الكنيVVVسة تVVVقبل تقVVادُم الزمVVVن وفقVVا لأحكVVام القVVوانين 

الأموال أيضا.

 1018ق. 
 الأشVVياء المقدّسVVة أي المخصّصVVة بVVالتكريس أو البركVVة  للعبVVادة الإلهيVVة، إذا ملكهVVا
 الأفراد يمكن أن يكتسبها الأفراد بالتقادُم، لكن لا يجوز استخدامها لأغVVراض دنيويVVة
 إلّا إذا فَقدت تكريسها أو بركتها؛ أمّا إذا كانت تعود إلى شخص اعتباري كنسVVي، فلا

يمكن أن يكتسبها إلّا شخص اعتباري كنسي آخر.



 1019ق. 
 العقارات والمنقولات الثمينة، أي التي لها اهمّية كVVبرى بVVالنظر إلى الفنّ أو التVVاريخ

 والحقVVوق والVVدعاوى الشخصVVيّة أو العينيVVّة الVVتي تعVVود إلى الكرسVVي أو المVVادّة،
 الرسولي، يسري عليها التقادُم بمVVرور مئVVة سVVنة؛ والVVتي تعVVود إلى كنيسVVة متمتّعVVة
ا إلى شVVخص اعتبVVاري آخVVر VVّنة، أمVVين سVVرور خمسVVبحكم ذاتي أو إيبارشية ما، فبم 

فبمرور ثلاثين سنة.

 1020ق. 
 - على كلّ سلطة واجب جسيم في أن تُعنى بتسجيل أموال الكنيسة، المكتسVVبة1البند 

 باسم الشخص الاعتباري الذي تعود إليه،  مع العمل بجميVVع أحكVVام القVVانون المVVدني
التي تَضمَن حقوق الكنيسة.

 - وإن كان القانون المدني لا يسمح بتسجيل الأموال باسم شVVخص اعتبVVاري،2البند 
 فعلى كلّ سلطة، بعد الاستماع لخVVبراء في القVVانون  المVVدني وللمجلس المختصّ، أن

تحافظ على سلامة حقوق الكنيسة باتخاذ إجراءات نافذة  في القانون المدني.
 - يُعمل  أيضا بهVذه الأحكVVام في مVVا يخVVVص الأمVVوال الVVتي يحوزهVVا الشVVخص3البند 

الاعتباري على وجه شرعي، واكتسابها ما زال غير مُثبَت بوثائق.
- وعلى السلطة الأعلى مباشرة أن تشدّد على العمل بهذه الأحكام.4البند 

 1021ق. 
 - لتكن في كلّ إيبارشية، طبقا للشرع الخاص بكنيستها المتمتّعVVة بحكم ذاتي،1البند 

 مؤسّسة خاصّة تجمع الأموال أو التبرّعات في سبيل تأمين معيشة مناسVVبة ومبVVدئيا
 متساوية، لجميع الإكليريكيين الذين يقدّمون خدمتهم لصالح الإيبارشVVية، مVVا لم يكن

قد دُبّر أمرهم بطريقة أخرى.
 - حيث لم تُنظّم بعVVد كمVVا يجب الضVVمانات والتأمينVVات الاجتماعيVVة والتVVأمين2البنVVد 

 الصVVحّي في صVVالح الإكليريكVVيين، يجب أن تؤخVVذ التVVدابير في الشVVرع الخVVاص بكVVلّ
 كنيسVVة متمتّعVVة بحكم ذاتي، لإنشVVاء مؤسّسVVات تضVVمن هVVذه الأمVVور، تحت إشVVراف

الرئيس الكنسي المحلّي.
 - بقدر ما يقتضى الأمر، يُقام في كلّ إيبارشية بالطريقVVة المحVVدّدة في الشVVرع3البند 

 الخاصّ بكنيستها المتمتّعة بحكم ذاتي، صندوق عام يتسنّى به للأساقفة الإيبارشيين
 أن يوفVوا بالتزامVVاتهم نحVو الأشVVخاص الآخVرين الVذين يخVدمون الكنيسVVة، ويسVVدّوا
 احتياجات الإيبارشVVية المختلفVVة، وبVVه أيضVVا يتسVVنّى للإيبارشVVيّات الغنيVVّة أن تسVVاعد

الفقيرة.

  إدارة الأموال الكنسية  :   الفصل الثاني

 1022ق. 
- يعود للأسقف الإيبارشي السهَر على إدارة جميع الأموال الكنسيّه الواقعة 1البند 



 في حVVدود الإيبارشVVيّة ولم تُسVVتَثن من سVVلطان حكمVVه، مVVع عVVدم الإخلال بالصVVفات
المشروعة التي تُسنِد إليه حقوقا أوسع.

 - ليُعن الرؤسVVVاء الكنسVVVيون، مVVVع وضVVVع الحقVVVوق والعVVVادات المشVVVروعة2البنVVVد 
 والظVVروف في عين  الاعتبVVار، بتنظيم إدارة الأمVVوال الكنسVVية برمّتهVVا كمVVا يجب،
 بواسطة تعليمات مناسبة في نطاق الشرع العام والشرع الخاص بكنيستهم المتمتّعة

بحكم ذاتي.

 1023ق. 
 إدارة أموال الشخص الاعتباري الكنسيّة، من اختصاص من يرئسVVه مباشVVرة، مVVا لم

يستدرك الشرع غير ذلك.

 1024ق. 
 - لا يسVVع مVVدبّر الأمVVوال الكنسVVيّة أن يVVأتي على وجVه صVVحيح أفعVVالًا تتجVVاوز1البند 

نطاق وطريقة الإدارة المألوفة، إلّا برضى صادر كتابة عن السلطة المختصّة.
 - يجب أن تُحVVدّد في اللائحVVة الداخليVVة الأفعVVال الVVتي تتجVVاوز حVVدود وطريقVVة2البنVVد 

 الإدارة المألوفة؛ أمّا إذا أغفلت اللائحة الداخلية ذلVك، فمن اختصVVاص السVVلطة الVتى
 يخضع لها الشخص الاعتباري مباشرة، أن تحدّد هذه الأفعال بعد استشVVارة المجلس

المختصّ.
 -  الشخص الاعتباري غير مسؤول عن أفعال المدبّرين الVVتي أتت على وجVVه3البند 

غير صحيح، إلّا حينما وبقدر ما يعود عليه ذلك بالمنفعة.

 1025ق. 
مدبّر الأموال الكنسية قبل أن يباشر وظيفته عليه:

( أن يَعِد أمام الرئيس الكنسي أو مندوبه أنه سيؤدّي وظيفته بأمانة؛1)
دا من قِبVVَل الVVرئيس الكنسVVي، عن الأمVVوال الكنسVVية (2) VVَا معتمVVردا دقيقVVأن يوقّع ج 

المعهودة إلى إدارته.

 1026ق. 
 تُحفظ في أرشيف الشخص الاعتباري نسVVخة من جVVرد الأمVVوال الكنسVVيّة الVVتي تعVVود
 إليه، ونسخة ثانيVVة في أرشVVيف الVVدائرة الايبارشVVيّة؛ ويVVدوّن في كلتVVا النسVVختين أيّ

تعديل قد يطرأ على أملاك الشخص الاعتباري نفسه الثابتة.

 1027ق. 
 على السلطات العناية بأن يَتّخذ مدبّرو الأموال الكنسيّة الاحتياطات الملائمVVة النافVVذة
 في القانون  المدني، لئلا يلحق الكنيسة أيّ ضررعند وفاة المVVدبّرين أو تVVوقّفهم عن

وظيفتهم.



 1028ق. 
- على كل مدبّر أموال كنسيّة أن يؤدّي وظيفته باجتهاد ربّ الأسرة الصالح.1البند 
- ولذلك عليه في المقام الأوّل:2البند  

 (  أن يسهر على ألّا تُهدَر كيفما كVVان الأمVVوال الكنسVVيّة المعهVVودة إلى عنايتVVه ولا1)
 يلحقها أيّ ضرر، مُبرما عقود تأمين لهذا الغVVرض، على قVدر مVVا تVVدعو الحاجVVة إلى

ذلك؛
 ( أن يعمVVل بأحكVVام القVVانون الكنسVVي والمVVدني، وكVVذلك بمVVا فرضVVه المؤسVVس أو2)

 الواهب أو السلطة المختصّة، ويتحرّز بنوع خاص ألّا يَلحق الكنيسة ضرَر من عVVدم
مراعاة القانون  المدني؛

له3) ّVVا حصVVأن يطالب بدخل الأموال وعوائدها بدقّة وفي الوقت الواجب، ويحفظ م ) 
منها في مكان أمين، ويستخدمها حسب نيّة المؤسّس أو القواعVد المشروعة؛

 ( ان يُعنى بتسديد الفوائد المستحقّة على القروض أو الرهون في الزمن المحدّد،4)
وإعادة رأس مال الدَين في أوانه؛

ف برضى الرئيس الكنسي، في سبيل الكنيسVVة أو الشVVخص الاعتبVVاري،5)  ( أن يُوظِّ
المال الذي قد يفيض عن النفقات ويمكن توظيفه على وجه مفيد؛

( أن تكون  دفاتر الإيرادات والمصروفات مُتقنة التنظيم؛6)
( أن يؤدّي حسابا عن الإدارة في نهاية كلّ سنة؛7)
ب الوثVVائق المسVVتنِدة عليهVVا حقVVوق الشVVخص الاعتبVVاري في الأمVVوال8) ّVVVأن يرت ) 

 الكنسية، ويحفظها في الأرشيف، ويودِع عنها نُسَخا طِبق الأصل في أرشيف الدائرة
الإيبارشية إذا تيسّر ذلك.

 - يVVُرجى مVVدبّرو الأمVVوال الكنسVVية كVVلّ الرجVVاء أن  يُعVVِدواّ كVVلّ سVVنة ميزانيVVة3البنVVد 
 تقديرّيVة عن الإيVVرادات والمصVروفات، ويمكن فرضVها في الشVVرع الخVاص وتحديVد

طريقة تقديمها بالمزيد من التفصيل.

 1029ق. 
 لا يمنح مدبّر الأموال الكنسVVية هبVVات من الأمVVوال المنقولVVة الVVتي ليسVVت من الاملاك
 الثابتة، ما عدا المعتدلة منها حسب العادات المشVVروعة ولسVVبب صVVوابي، تقVVَوي أو

خيري.

 1030ق. 
على مدبّر الأموال الكنسيّة:

 ( أن يعمل بدقّة لدى استئجار العمّال، بالقانون  المدني أيضا، في ما يخصّ العمل1)
والحياة الاجتماعية، وفقا للمبادئ التي تُعلَّمها الكنيسة؛

 ( أن يمنح الVVذين يعملVVون بمVVوجب تعاقVVد أجVVرًا عVVادلا بحيث يتسVVنّى لهم توفVVير2)
احتياجاتهم واحتياجات ذويهم على وجه لائق.



 1031ق. 
 - على مدبّر الأموال الكنسVVية أن يVVؤدّي كVVل سVVنة حسVVابا عن الإدارة لرئيسVVه1البند 

الكنسي على وجه علني، مع رذل كل عادة مخالفة.
 - على مدبّر الأموال الكنسيّة أن يؤدّي حسابا علنيVVّا، وفقVVا للطريقVVة المقVVرّرة2البند 

ر الVVرئيس الكنسVVي  في الشVVرع الخVVاصّ، عن الأمVVوال المقدَّمVVة للكنيسVVة، مVVا لم يقVVرِّ
المحلّي غير ذلك لسبب هام.

 1032ق. 
ها ْVVلا يَشرعْ مدبّر الأموال الكنسيّة في خصومة  باسم  الشخص الاعتباري ولا يناقش 

في المحكمة المدنية إلّا بترخيص من  رئيسه الكنسي.

 1033ق. 
 مدبّر الأموال الكنسيّة الVذي يVVترك وظيفتVVه أو مهمّتVVه اعتباطVا، عليVVه الVردّ إذا لحVق

ضرر بالكنيسة نتيجة تركه الاعتباطي.

  العقود ولا سيّما التمليك  :   الفصل الثالث

 1034ق. 
 ما يقرّره القانون  المدني في المنطقVVة الVتي يVُبرم فيهVا العقVد، في مVVا يخصّ العقVود
 على وجه عام أو خاصّ، وكذلك في ما يخصّ فسخها، يُعمل به في القانون  الكنسي

أيضا، في المادّة الخاضعة للسلطان الكنسي وبنفس الآثار.

 1035ق. 
ن بواسطة تخصيص شرعي أملاكVVا ثابتVVة1البند   - لتVمليك الأموال الكنسية التي تكوِّ

لشخص اعتباري، يلزم:
 ( سبب صوابي، كالضرورة الملِحّة أو المنفعة الظاهرة أو التقوى أو عمل خيري1)

أو هدف رعوي؛
( تقدير الشيء المراد تمليكه كتابة، على يد خبراء؛2)
ة الصVVادر كتابVVةً، وبدونVVه3) ّVVلطة المختصVVى السVVفي الحالات المقرّرة شرعا، رض ) 

يكون التمليك غير صحيح.
 - اتخاذ الاحتياطات الأخرى أيضا التي تقرّها السلطة المختصّة، تجنّبا للضرر2البند 

بالكنيسة.

 1036ق. 
 - إذا كانت قيمة الأموال الكنسيّة  المقترَح  تمليكهVVا، في حVVدود المبلVVغ الأدنى1البند 

 والمبلغ الأقصى اللذين قرّرهما سVVينودس أسVVاقفة الكنيسVVة البطريركيVVة أو الكرسVVي
الرسولي، يلزم رضى:



 ( مجلس الشؤون الماليّة وهيئة المستشارين الإيبارشيين، إذا تعلّق الأمر بأموال1)
الإيبارشيّة؛

 ( الأسVVقف الإيبارشVVي، الVVذي في هVVذه الحالVVة يحتVVاج إلى رضVVى مجلس الشVVؤون2)
 الماليّة وهيئة المستشVVارين الإيبارشVVيين، إذا تعلVVّق الأمVVر بVVأموال شVVخص اعتبVVاري

خاضع لنفس الأسقف الإيبارشي؛
 ( السلطة المحدّدة في دستور الدير أو اللائحVVة الداخليVVّة، إذا تعلVVّق الأمVVر بVVأموال3)

شخص اعتباري غير خاضع للأسقف الإيبارشي.
 - في الكنائس البطريركية، إذا تجVVاوزت قيمVVة الأمVVوال المبلVVغ الأقصVVى الVVذي2البند 

قرّره سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية لكن لا ضعفه، يلزم رضى:
 ( البطريرك، يبديVه برضVى السVVينودس الVدائم، إذا تعلVّق الأمVVر بVأموال إيبارشVيّة1)

 واقعة داخل حدود منطقة الكنيسVVة البطريركيVVة، مVVا لم يقتض الشVVرع الخVVاص بهVVذه
الكنيسة غير ذلك؛

 ( الأسVVقف الإيبارشVVي والبطريVVرك أيضVVا، يُبديانVVه برضVVى السVVينودس الVVدائم، إذا2)
 تعلّق الأمر بأموال شخص اعتباري  خاضVVع للاسVVقف الإيبارشVVي ويمVVارس سVVلطانه

داخل حدود منطقة الكنيسة البطريركيّة؛
 ( البطريرك، يُبديه برضVVى السVVينودس الVVدائم، إذا تعلVVّق الأمVVر بVVأموال واقعVVة في3)

 حدود منطقة الكنيسة البطريركيّة، لشخص اعتباري غير خاضVع لأسVقف إيبارشVي،
حتى وإن كان من حقّ حبري. 

 - في الكنائس البطريركية، إذا تجاوزت قيمة الأمVVوال ضVVعف المبلVVغ الأقصVVى3البند 
 المقرّر من قِبَل سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية، وإذا تعلّق الأمر بأشياء ثمينة

ل بالبنVVد   VVَة، يُعمVVذور وُهِبت للكنيسVVى2أو بنVVاج إلى رضVVرك يحتVVعلى انّ البطري ، 
السينودس نفسه.

 - في سائر الحالات يلزم رضى الكرسي الرسولي، إذا تجاوزت قيمVVة الأمVVوال4البند 
 المبلغ المقرّر أو المعتَمَد من قِبَل الكرسي الرسولي، وإذا تعلّق الأمVVر بأشVVياء ثمينVVة

أو بنذور وُهِبت للكنيسة.

 1037ق. 
البطريرك، لتمليك أموال الكنيسة البطريركية أو الإيبارشية البطريركية، يلزمه:

 ( استشارة السينودس الVVدائم، إذا كVVانت قيمVVة الأمVVوال في حVVدود المبلغين الأدنى1)
رين  من قِبَل سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية، واذا تعلّق الأمVVر  والأقصى المقرَّ
ا إذا تعلVVّق الأمVVر بVVأموال الإيبارشVVية البطريركيVVة لا VVّة؛ أمVVبأموال الكنيسة البطريركي 

؛1 الرقم 1 البند  1036غير، فيُعمل بالقانون  
 ( رضى السينودس الدائم إذا تجاوزت قيمVVة الأمVVوال المبلVVغ الأقصVVى المقVVرّر من2)

قِبَل سينودس أساقفة  الكنيسة البطريركية لكن لا ضعفه؛
 ( رضى سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية إذا تجVVاوزت قيمVVة الأمVVوال ضVVعف3)

المبلغ نفسه، وإذا تعلّق الأمر بأشياء ثمينة أو بنذور مقدّمة للكنيسة.



 1038ق. 
 - من يَلVزم وفقا للشرع استVشارتهم أو  رضاهم أو التثبيت من قِبَلِهم، لتمليك1البند 

 أموال  كنسيّة، لا يمنحوا المشورة  أو الرضى أو التثبيت، مVا لم يطّلعVوا أوّلا وبدقVّة
 على حالة الشخص الاعتباري الماليّة المقترح تمليك أموالVVه، وكVVذلك على مVVا سVVبق

من تمليك.
 - تُعتبر الاستشارة أو الرضى أو التثبيت كأنّها لم تكن، ما لم  يُذكر في الطلب2البند 

ما سبق تمليكه.

 1039ق. 
أيّ تمليك يلزمه رضى الأشخاص الذين يعنيهم  الأمر.

 1040ق. 
 إذا تمّ تمليك الأموال الكنسيّة ضدّ  أحكVVام القVVانون الكنسVVي لكنّ  التمليVVك صVVحيح في
 القانون  المدني، تحدِّد السلطة الأعلى لمن أجرى هذا التمليVVك، بعVVد التVVدقيق في كVVلّ
 شيء، إن كVان يجب رفVVع دعVوى وأيّ دعVوى ومَن يرفعهVVا وضVVدّ من يجب رفعهVVا،

للمطالبة بحقوق الكنيسة.

 1041ق. 
 لا يمكن أن تُباع أو تؤجّر الأموال الكنسيّة لمدبّريها وأقاربهم، حتّى الدرجVVة الرابعVVة
 من قرابة الدم أو المصاهرة، بVVدون تVVرخيص خVVاصّ من السVVلطة الVVوارد ذكرهVVا في

،  ما لم يكن الشيء قليل الأهمّية.1037 و 1036القانونَين 

 1042ق. 
  لا في التمليك فقط بل أيضاً في أيّ معاملة قد1041 - 1035يجب العمل بالقوانين 

تؤول بها حالة أملاك الشخص الاعتباري إلى أسوأ.

  الإرادات والمؤسّسات التقويّة  :   الفصل الرابع

 1043ق. 
 - من بموجب الحقّ الطبيعي أو القانون الكنسي، لVVه حرّيVVة التقريVVر في شVVأن1البند 

 أمواله، بوسعه أيضا ترك أموال لأهداف تقويVVة بفعVVل بين الأحيVVاء أو بفعVل لمVVا بعVVد
الموت.

 - ينبغي أن يُعمَل، إذا أمكن، في الإرادات الأخيرة التي لخير الكنيسة، بأحكVVام2البند 
 القانون المVVدني؛ وإذا لم يُعمVVل بهVVا فيُنبَّه الورثVVة إلى مVVا عليهم من واجب في تنفيVVذ

إرادة الموصي.



 1 044ق. 
 إرادات المؤمنين الذين يهبون أو يتركون أموالهم لأهVVداف تقَويVVة، سVVواء بفعVVل بين
 الأحياء أو بفعل لما بعد الموت، إذا قVُبلت شرعاً، وجب تنفيذها ببالغ الدقVVّة، بمVVا في

.1045ذلك طريقة إدارة الأموال وإنفاقها أيضا، مع سرَيان القانون 

 1045ق. 
 - الرئيس الكنسVVي هVو منفVVّذ جميVع الإرادات التقويVVّة، سVVواء أكVانت لمVVا بعVد1البند 

الموت أو بين الأحياء.
 -  بناء على هذا الحقّ، بوسع الVVرئيس الكنسVVي ومن واجبVVه أن يسVVهر، حتّى2البند 

 بزيارة  ]قانونيّة[، على تنفيذ الإرادات التقويّة، ويجب على سائر المنفّذين أن يؤدّوا
له حسابا بعد إتمام مهمّتهم.

 - البنود المضافة إلى الإرادات الاخيرة، المخالفة لحقّ الرئيس الكنسVVي هVVذا،3البند 
تُعتبر كأنّها لم تُلحَق.

 1046ق. 
 - على من يقبVVل أمVVوالا على سVVبيل الأمانVة لأهVداف تقَويVة، سVواء بفعVل بين1البند 

 الأحياء أو بفعل لما بعد الموت، أن يُطلع رئيسه الكنسي على ما اؤتُمِن عليه، ويبيّن
 له كلّ الأموال والأعباء المقترنة به؛ أمّا إذا منع الVواهب ذلVك بصVVراحة وعلى وجVVه

مُطلق، فلا يقبلْ هذه الأمانة.
 - على الVVرئيس الكنسVVي أن يطVVالب بVVأن تُوضVVع الأمانVVات في مكVVان أمين2البنVVد 

، على  تنفيذ الإرادة التقَوية.2 البند 1045ويسهر، وفقاً للقانون 
 - إذا تعلّق الأمر بأمانات معهود بها إلى عضVVو مؤسسVة رهبانيVVة، أو جمعيVة3البند 

 حياة مشتركة على غرار الرهبVVان، ومخصّصVVة  لكنVVائس مكVVان أو إيبارشVVية مVVا، أو
 لمؤمVVنين لهم مVVوطن في نفس المكVVان، أو لVVدعم أهVVداف تقويVVة، فVVالرئيس الكنسVVي

 هVو الرئيس الكنسي المحلّي.2 و1المذكور في البندين 

 1047ق. 
- المؤسّسات التقَوية في الشرع هي:1البند  

 ( المؤسسVVات التقَويVVة المسVVتقلّة، أي مجموعVVات الأشVVياء المخصّصVVة للأعمVVال1)
 التقوية أو الرسVVولية، أو الخيريVVة - روحيVVة كVVانت أو مادّيVVة - الVVتي انشVVأتها سVVلطة

مختصة كشخص اعتباري؛
 ( المؤسسات التقَويVVة غVVير المسVVتقلّة، أي الأمVVوال الممنوحVVة لشVVخص اعتبVVاري2)

دّد في الشVVرع الخVVاص، لتُحقVVّق، VVَدى  يُحVVل المVVان، تحت عبء طويVVه كVVعلى أيّ وج 
.1بواسطة الدخل السنوي، الأهداف الوارد ذكرها في الرقم 

 - أموال المؤسّسة غير المستقلة، إذا عVُهد بها إلى شVVخص اعتبVVاري خاضVVع2البند 
 للأسقف الإيبارشي، يجب أن تخصّص، بعد انقضاء المدّة المحدّدة، للمؤسسة الوارد



س غVVير ذلVVك بصVVريح1 البند  1021ذكرها  في القانون   ّVVا لم تكن إرادة المؤسVVم ، 
العبارة؛ وإلّا عادت إلى نفس الشخص الاعتباري.

 1048ق. 
 - لا يمكن أن ينشئ أحد مؤسسVVات تقويVVة مسVVتقلّة إلّا الأسVVقف الإيبارشVVي أو1البند 

أي سلطة أعلى.
سة  تقَوية غVVير2البند   -  ليُمكن الشخص الاعتباري أن يقبل على وجه صحيح مؤسَّ

 مستقلّة، يلزمه رضى رئيسه الكنسي الصادر كتابة؛ وعلى الرئيس الكنسي ألّا يمنح
 هذا الرضى، قبل أن يتبيّن له على وجه شرعي أن في استطاعة الشخص الاعتباري
 أن يقوم بالعبء الجديد الذي يتكلّفه، وبالأعباء التي سVVبق وتكلّفهVVا؛ وليتحVVرّز نفس
 الرئيس الكنسي على أن يناسب الدخل الأعباء المضافة على وجVVه تVVامّ، وفقVVا لعVVادة

كلّ  كنيسة  متمتّعة بحكم ذاتي.
 - يعود للشرع الخاص أن تُحَدَّد فيه سائر الشروط التي بدونها لا يمكن إنشاء3البند 

أو قبول مؤسسات تقوية.

 1049ق. 
 على الVVرئيس الكنسVVي الVVذي أنشVVأ مؤسسVVة تقَويVVة، أو منح رضVVاه لقبVVول مؤسسVVة
 تقوية، أن يعيّن فورا مكانا أمينا، تُوضع فيه المبالغ والأمVVوال المنقولVVة المخّصصVVة
 باسم الهبة، في سبيل الحفVVاظ على المبVVالغ أو ثمن الأمVVوال المنقولVVة، وإيVVداعها في
 أقرب وقت بحرص وبطريقة مفيدة لصالح المؤسسة نفسها، بحكم الVVرئيس الكنسVVي
 نفسه السديد، بعد استشVVارة من يعVVنيهم الأمVVر والمجلس المختص، مVVع ذكVVر العبء

بطريقة صريحة ومحدّدة.

 1050ق. 
 تُحفظ نسVخة عن وثيقVVVة التأسVVVيس في أرشVيVVVف الدائVVVرة الإيبارشVVية، وأخVVرى في

أرشيف الشخص الاعتباري.

 1051ق. 
 - تVُعVدّ لوحة بالأعباء التي تستوجبها المؤسّسات التقَويVVة، تُعVVرض في مكVVان1البند 

 1044ظاهر، لئلا تَتعرّض الالتزامات الواجب تنفيذها للنسيان، مع العمل بالقوانين 
.1031 و 1046- 

جلّ و يحفVVظ عنVVد الVVراعي أو مVVدير الكنيسVVة، يVVُدوّن فيVVه كVVل عبء2البنVVد  ِVVدّ سVVيُع - 
بمفرده والإيفاء به والتبرعات.

 1052ق. 
- تخفيض أعباء الاحتفال بالقداس الالهي محفوظ للكرسي الرسولي.1البند 



 - بوسVVع الVVرئيس الكنسVVي تخفيض أعبVVاء الاحتفVVال بالقVVداس الالهي بسVVبب2البنVVد 
انخفاض الدخل، إذا استُدرك الأمر صراحة في وثيقة التأسيس.

 - بسبب انخفاض الدخل، و طالما دام هذا السVVبب، يعVVود للأسVVقف الإيبارشVVي3البند 
 سلطان تخفيض عدد الاحتفالات بالقداس الالهي، وفقا لمقدار التبرّعات المعمول بVVه
 شرعاً في الإيبارشية، بشرط ألّا يكVVون هنVVاك أحVVد يجب عليVVه ويمكن إجبVVاره بوجVVه

مفيد على زيادة التبرّعات.
 - يعVVود للأسVVقف الإيبارشVVي أيضVVا السVVلطان في تخفيض أعبVVاء الاحتفVVال4البنVVد 

 بالقداس الإلهي، الواقعة على عاتق المؤسسات الكنسية، إذا أصبح الدخل غير كاف
للحصول على ما كان ممكنا تحصيله عند قبول الأعباء.

  الرؤساء العامّون4 و 3- يتمتّع بالصلاحيّات  المنصوص عليها في البندين 5البند 
 للمؤسسات الرهبانية أو جمعيات الحياة المشتركة على غرار الرهبVVان الإكليريكيVVة،

سواء أكانت من حق حبري أو بطريركي.
 3- بوسع الأسقف الإيبارشي تفويض السلطان المنصوص عليه في البنVVدين 6البند 

 ، للأسقف المساعد أو للأسقف المعاون أو للنائب العامّ الأوّل أو للنواب العامّين،4و
لا غير، مع استبعاد أيّ تفويض للتفويض.

 1053ق. 
 ، السلطان في أن تُحVVوّل1052كذلك يعود لنفس السلطات الوارد ذكرها في القانون 

 لسبب صوابي أعبVVاء الاحتفVVال بالقVVداس الإلهي، إلى أيVVّام أو إلى مؤسّسVVات مختلفVVة
عن المقرّرة في المؤسّسة.

 1054ق. 
 - بوسVVع الVVرئيس الكنسVVي، لسVVبب صVVوابي وضVVروري لا غVVير،  تخفيض1البنVVد 

 وتخفيف وتبديل إرادات المؤمنين الذين وهبوا أو تركVVوا أمVVوالهم لأغVVراض تقويVVة،
إذا منح المؤسّس هذا السلطان صراحة للرئيس الكنسي نفسه.

 - إذا أمسVVى القيVVام بالأعبVVاء المفروضVVة لانخفVVاض الVVدخل أو لسVVبب آخVVر2البنVVد 
 مسVVتحيلا، بلا أيّ ذنب من المVVدبّرين، بوسVVع  الVVرئيس الكنسVVي، بعVVد استشVVارة من
س  على خVVير مVVا يVVُرام، ّVVيعنيهم الأمر والمجلس المختصّ، ومع العمل بإرادة المؤس 

.1052أن يخفّف الأعباء نفسها بإنصاف، مع سريان القانون  
 - في سائر الحVVالات يجب اللجVVوء في هVVذا الشVVأن  إلى الكرسVVي الرسVVولي أو3البند 

البطريرك، الذي ينبغي أن  يتصرّف برضى السينودس الدائم.

الباب الرابع والعشرون
المحاكمات على وجه عامّ

 1055ق.  
- إن موضوع المحاكمة هو:1البند 



 ( حقVVوق الأشVVخاص الطبيعVVيين أو الأشVVخاص الاعتباريVVّة، للحصVVول عليهVVا أو1)
المطالبة بها، أو الوقائع القانونيّة لإعلانها.

( الجرائم من حيث فرض العقوبات عليها.2)
 - في االمنازعVVات الناجمVVة عن فعVVل صVVادر عن  سVVلطان  الحكم التنفيVVذي،2البنVVد 

.1006 - 996السلطة المختصّة هي ]السلطة[ الأعلى لا غير، وفقا للقوانين 

 1056ق. 
 في القضايا المحفوظة لأحد دوواين الكرسي الرسولي، على المحاكم إتّبVVاع القواعVVد

الصادرة عن الديوان نفسه.

 1057ق. 
ة الVVتي ّVVد الخاصVVل بالقواعVVين يجب العمVVافّ القديسVVفي قضايا ضمّ خدّام الله إلى مص 

يقرّرها الحبر الروماني.

  المحكمة المختصّة  :   الفصل الاول

 1058ق. 
الحبر الروماني لا يحاكمه أحد. 

 1059ق. 
 - في استطاعة كلّ مؤمن، بناء على أوّليّة الحبر الروماني، أن يُحيVVل قضVVيّته1البند 

 للنظر فيها،  في أيّة  حالة أو درجة من المحاكمة، للحبر الروماني نفسه، الVVذي هVVو
 القاضي الأعلى للعالم الكاثوليكي بأكمله، و يحكم سواء بنفسه، أو بمحVVاكم الكرسVVي

الرسولي، أو بقضاة مفوَّضين من قِبَله. 
ه إلى الحVبر الرومVاني، لا يُوقVِف ممارسVVة سVVلطة2البنVVد  Vّوء الموجVذا اللجVلكن ه - 

 القاضي الذي قد بدأ النظر في هذه القضيّة إلّا في حالة الاستئناف، لVVذلك بوسVVع هVVذا
 القاضي أن يتابع المحاكمة حتى الحكم النهائي، ما لم يتّضح أن الحVVبر الرومVVاني قVVد

أحال القضيّة الى نفسه.

 1060ق. 
- للحبر الروماني وحده الحقّ في محاكمة:1البند 

( البطاركة؛1)
( الأساقفة في القضايا الجزائيّة؛2)
( أصحاب السلطة العليا في الدولة؛3)
( القضايا الأخرى التي يُحيلها إلى محكمته.4)



 - سائر الأسVاقفة، مVا عVدا الأسVVاقفة الVذين يمارسVون سVلطانهم داخVل حVدود2البند 
 منطقVVة الكنيسVVة البطريركيVVة، يُحVVاكمون في القضVVايا الحقوقيVVة أمVVام المحكمVVة الVتي

.2 البند 1066يعيّنها الحبر الروماني، مع عدم الإخلال بالقانون 
 - ليس لقVVاض أن ينظVVر في عمVل أو  مسVVتند أثبتVVه الحVVبر الرومVVاني بصVVيغة3البنVVد 

خاصّة، إلّا بانتداب مسبق من قِبَله.

 1061ق. 
 الأشخاص الذين ليست لهم سلطة أعلى دون الحبر الرومVVاني، يجب الادّعVVاء عليهم
 أمام محاكم الكرسي الرسولي  سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين لم يُقVVاموا في الدرجVVة

 4 البنVVد 1063الأسقفية، أو كVVانت أشخاصVVا اعتباريVVة، مVVع عVVدم الإخلال بالقVVانون 
.4 و3الرقمين 

 1062ق. 
 عVVVدم الإخلال باختصVVVاص - سVVVينودس أسVVVاقفة الكنيسVVVة البطريركيVVVة- مع1 البند

الكرسي الرسولي- هو المحكمة العليا داخل حدود منطقة نفس هذه الكنيسة.
 - يجب على سVVينودس أسVVاقفة الكنيسVVة البطريركيVVة أن ينتخب بالتصVVويت2البنVVد 

ا للشVؤون القضVائىة، Vّرفا عامVالسرّي، لمدّة خمسة أعوام، من ضمن أعضائِه، مش 
 وأسقفين يكوّنان معه برئاسته محكمة؛ فإذا كان أحVد هVؤلاء الأسVاقفة الثلاثVة طرفVا
 في القضيّة، أو لايستطيع الحضور، فعلى البطريرك ان يستبدله بأسقف آخر  برضى
 السينودس الدائم؛ وكذلك في حالة الردّ ينظر البطريرك في الأمر  برضى السينودس

الدائم.
 - لهذه المحكمة أن تحكم في القضايا الحقوقية للإيبارشVيات أو للأساقفة، بVVل3البند 

وللأساقفة الفخريين أيضا. 
 - يُقVVدّم اسVVتئناف هVذه القضVVايا إلى سVVينودس أسVاقفة الكنيسVة البطريركيVVة،4البنVVد 

.1059ويُستبعد أي استئناف لاحق، مع عدم الإخلال بالقانون  
 - من حVVقّ المشVVرف العVVامّ  للشVVؤون القضVVائية، أن يسVVهر على كVVلّ المحVVاكم5البند 

 الواقعة داخل حدود منطقVVة الكنيسVVة البطريركيVVة، ومن حقVVّه أيضVVا البتّ في ردّ أحVVد
قضاة محكمة الكنيسة البطريركية المألوفة.

 1063ق. 
 - يجب على البطريرك أن يُنشVئ محكمة مألوفة للكنيسة البطريركيVة، مُمَيVّزة1البند 

عن محكمة الإيبارشية البطريركية.
 - ليكن لهذه المحكمة، رئيس خاصّ وقضاة ومحام عن العVVدل ومحVVامون عن2البند 

 الوِثاق وغيرهم من الموظّفين اللازمين، يُعيّنهم البطريرك برضى السينودس الدائم؛
 ولا يمكن أن يعزل الرئيس والقضاة والمحامي عن العدل والمحVVامين عن الوِثVVاق إلّا
 سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية، أمّا التخلّي عن الوظيفة فلا يمكن أن يقبله إلّا

البطريرك دون سواه.



 - وهذه المحكمة، هي محكمة استئناف في درجة المحاكمة الثانية والدرجات3  البند
 التالية، على يد قضاة يخلف بعضهم بعضا لقضايا قد فَصَلت فيها محاكم أدنى منهVVا؛
 وتعود لهVVذه المحكمVVة أيضVVا حقVVوق المحكمVVة المتروبوليتيVVة، في تلVVك  الأمVVاكن من

منطقة الكنيسة البطريركية التي لم تVُنشأ  فيها أقاليم.
 اختصاص هذه المحكمة، أن تحكم في درجة المحاكمة الأولى والدرجات - من4البند

التالية، على يد قضاة يخلف بعضهم بعضا، في قضايا:
( الإكسرخيين ومندوبي البطريرك ممّن ليسوا أساقفة؛1)
 ( الأشVVخاص الطبيعVVيين أو الأشVVخاص الاعتباريVVة، الخاضVVعين  بطريقVVة مباشVVرة2)

للبطريرك؛
( مؤسّسات الحياة المكرّسة من حقّ حبري؛3)
ق حVVبري، ليس لVVه فى المؤسّسVVة نفسVVها4) VVّة من حVVاة مكرّسVVة حيVVرئيس مؤسّس ) 

رئيس ذو سلطان قضائي؛
( ما هو محفوظ لهذه المحكمة بحكم الشرع الخاص.5)

 1064ق. 
 - المحكمة المتروبVوليتية غير المVُميVَزة عن محكمة إيبارشية المVVتروبوليت،1البند 

هي محكمة الاستئناف لأحكام المحاكم الإيبارشية.
ظر فيهVVا في درجVVة المحاكمVVة الأولى أمVVام مVVتروبوليت أو2البند   ُVVVالقضايا التي ن - 

 أسقف إيبارشي آخر ليس لهمVVا سVVلطة أعلى دون الحبرالرومVVاني، يجب  اسVVتئنافها
 لدى المحكمة التى يعيّنانها على وجه ثابت باعتماد الكرسVVي الرسVVولي، مVVع سVVريان

.175 و 139القانونين 

 1065ق. 
 محكمة الدرجة الثالثة هي الكرسي الرسVVولي مVVا لم يسVVتدرك الشVVرع العVVام صVVراحة

غير ذلك.

 1066ق. 
 -  في كلّ إيبارشية ولكVVلّ القضVVايا الVVتي لم يسVVتثنها الشVVرع صVVراحة، قاضVVي1البند 

درجة المحاكمة الأولى هو الأسقف الإيبارشي.
 - إذا تعلّق الأمر بحقوق أو أموال شخص اعتباري يمثّله الأسقف الإيبارشي،2البند 

 تَحكم فيهVVا في درجVVة  المحاكمVVة الأولى محكمVVة الاسVVتئناف، مVVع سVVريان القVVانون
.3 البند 1062

 1067ق.  
 - محكمة الدرجة الأولى لعدّة إيبارشVيّات لنفس الكنيسة المتمتّعة بحكم ذاتي،1البند 

 بوسع البطريرك أن ينشئها برضى الأساقفة الإيبارشVVيين المعVVنيّين، إذا تعلVVّق الأمVVر



 بإيبارشيّات واقعVVة داخVVل حVVدود منطقVVة  الكنيسVVة البطريركيVVة؛ وفي سVVائر الحVVالات
]ينشئها[ باعتماد الكرسي الرسولي الأساقفة الإيبارشيّون الذين اتفقوا على ذلك.

 - هذه المحكمة يجب إنشاؤها، ان لم يستطع كVVلّ من الأسVVVاقفة الإيبارشVVيين،2البند 
 لأيّ سبب كان، إنشاء محكمة خاصّة به؛ وان كان هذا هو الحال داخل حدود منطقVVة

الكنيسة البطريركية،  فلينشئ هذه المحكمة سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية.
نشأ3البند  ُVVVة لا يمكن أن تVVذه المحكمVVل هVVا مثVVفي الإيبارشيات التي أنشِئت لأجله  - 

على وجه صحيح محكمة إيبارشية جماعيّة.
 - لمجموعة الأساقفة الإيبارشVVيين الVذين اتفقVوا على مثVVل هVVذه المحكمVVة، أو4البند 

 للأسVVقف الإيبارشVVي الVVذي انتخبVVوه، يعVVود السVVلطان الVVذي للأسVVقف الإيبارشVVي في
ا إذا انشVVأ هVVذه المحكمVVة سVVينودس أسVVاقفة الكنيسVVة البطريركيVVة أو VVّه؛ أمVVمحكمت 
 الكرسVVي الرسVVولي، فيُعمVVل بالقواعVVد الVVتي قرّرهVVا السVVينودس نفسVVه أو الكرسVVي

الرسولي.
 - داخل حدود منطقVة الكنيسVة البطريركيVVة، يُسVتأنف من هVذه المحكمVVة أمVام5البند 

ا في سVVائر الحVVالات، فأمVVام المحكمVVة الVVتي VVّمحكمة الكنيسة البطريركية المألوفة؛ أم 
ا مجموعVVة الأسVVاقفة المVVذكورة في البند VVّابت إمVVه ثVVا على وجVVاد4 تختارهVVباعتم  

الكرسي الرسولي، أو الكرسي الرسولي نفسه.

 1068ق. 
 - بوسVVVVع الأسVVVVاقفة الإيبارشVVVVيين لكنائVVVVس متمتّعVVVة بحكم ذاتي مختلفVVVة،1البنVVVد 

 الممارسVVين سVVلطانهم في نفس المنطقVVة، أن يتّفقVVوا فيمVVا بينهم على إقامVVة محكمVVة
 مشتركة، للنظر في القضايا الحقوقيّة أو الجزائيّة، الخاصّة بالمؤمنين التابعين لأحVVد

هؤلاء الأساقفة الإيبارشيين.
 - إذا افتقVVرت المحVVاكم إلى قضVVاة جVVديرين وغVVيرهم من المVVوظّفين، فعلى2البنVVد 

الأساقفة الإيبارشيين أن يُعنَوا بإقامة محكمة مشتركة.
 - على الأساقفة الإيبارشيّين الذين اتفقوا على ]إقامVVة[ محكمVVة مشVVتركة، أن3البند 

 يختاروا واحدا منهم يعود إليVVه بالنسVVبة إلى هVVذه المحكمVVة السVVلطان الVVذي للأسVVقف
الإيبارشي بالنسبة إلى محكمته.

 - أحكام محكمة الدرجة الأولى المشتركة، تُستأنَف في المحكمة التي يختارها4البند 
الكرسي الرسولي على وجه ثابت.

 1069ق. 
 - المنازعات بين أشVخاص  طبيعيين أو أشVخاص اعتبارية، تابعين لمؤسّسة1البند 

 حياة مكرّسة واحدة يتمتّع رؤساؤها بسلطان الحكم - باستثناء المؤسّسات العلمانيVVة
 - يُفصَل فيها أمام القاضي أو المحكمة التي يحدّدها دستور الدير أو لائحة المؤسّسة

الداخلية.
 - باستثناء  المؤسVّسVات العلمانيّة، إذا نشVب نVVزاع بين أشVVVخاص طبيعVVيين2البند  

 أو أشخاص اعتبارية، تابعين  لمؤسّسات حياة مكرّسة مختلفة، بل لمؤسّسة واحVVدة



 من حقّ إيبارشي أو من حقّ آخر، لا يتمتّع رؤساؤها بسVVلطان الحكم، أو بين عضVVو
 أو شخص اعتباري لمؤسّسة حياة مكرّسVVة وأيّ شVVخص آخVVر طVVبيعي أو اعتبVVاري،

فتحكم فيه، في درجة المحاكمة الأولى، المحكمة الإيبارشيّة.

 1070ق. 
 على السلطة التي تنشئ أيّ محكمة العنايVVة بVVأن تكVVون للمحكمVVة لائحتهVVا الداخليVVة،
 تعتمVVدها السVVلطة نفسVVها ويجب أن تُحVVدَّد فيهVVا طريقVVة تعVVيين القضVVاة وغVVيرهم من

الموظفين ومدّة الوظيفة والمكافأة وغير ذلك مِمّا يقتضيه الشرع.

 1071ق. 
 يحقّ  لأيّة  محكمة أن تطلب مساعدة محكمVVة أخVVرى من أيVVّة كنيسVVة، لإنجVVاز بعض

الأعمال القضائيّة، باستثناء الأعمال التي تنطوي على ما بتّ فيه القضاة.

 1072ق. 
 1063 و3 البنVVد 1062 و1061 و1060في القضايا الوارد ذكVرها في القVVوانين 

 ، عVVدم اختصVVاص القضVVاة الأدنَين مطلVVق؛ وكVVذلك عVVدم اختصVVاص القاضVVي4البنVVد 
مطلق، إذا لم يُراع الاختصاص المقرّر في شأن درجة المحاكمة.

 1073ق. 
 - لا يمكن الادّعاء على أحد في درجة المحاكمة الأولى إلّا أمام قVVاض مختص1ّالبند 

بناء على إحدى الصفات المحدّدة في الشرع العام.
 - يVVُدعى نسVVبيّا عVVدم اختصVVاص القاضVVي غVVير المؤيَّد بVVأيّ صVVفة من هVVذه2البنVVد 

الصفات.
 - يتبVVع المVVدّعي محكمVVة المVVدَّعى عليVVه، مVVا لم يسVVتدرك الشVVرع غVVير ذلVVك3البنVVد 

صراحة؛ أمّا إذا كان للمدَّعى عليه محاكم عدّة، فيُترَك للمدّعي اختيار المحكمة.

 1074ق. 
يمكن الادّعاء على أيّ شخص أمام محكمة الموطن أو شبه الموطن.

 1075ق. 
- الرحّال محكمته في المكان  الذي يمكث فيه في الوقت الراهن.1البند 
 - من لا يُعرف موطنه أو شVVبه موطنVVه أو محVVلّ مكوثVVه، يمكن الادّعVVاء عليVVه2البند 

أمام محكمة المدّعي، بشرط ألّا تتوفّر  محكمة مشروعة أخرى.

 1076ق. 
 بسبب موقع العين، يمكن الادّعاء على طرف أمام محكمة المكان الواقعة  فيVVه العين

موضوع النزاع، كلّما تناولت الدعوى العين أو تعلّق الأمر باسترجاع الحيازة.



 1077ق.  
م فيVVه1البند   - بسبب العقد، يمكن الادّعاء على طرف أمام محكمة المكVVان الVVذي أُبVVرِِ

العقد أو حيث يجب تنفيذه، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا واختارا محكمة أخرى.
 - إذا تناولت القضيّة التزامVVات ناجمVVة عن صVVفة أخVVرى، يمكن الادّعVVاء على2البند 

طرف أمام  محكمة المكان الذي نشأ فيه الالتزام  أو حيث يجب تنفيذه.

 1078ق. 
 فى القضVVايا الجزائيVVة يمكن الادّعVVاء على المتّهم، و إن كVVان غائبVVا، أمVVام محكمVVة

المكان الذي ارتVُكبت فيه الجريمة.

 1079ق.  
يمكن الادّعاء على طرف:

 ( في القضايا الVتي تتنVاول الإدارة، أمVام محكمVVة المكVان الVذيُ تمVارَس فيVه هVذه1)
الإدارة؛

 ( في القضايا المتّصلة بمVVواريث أو تركVVات تَقَويVVة، أمVVام محكمVVة آخVVر مVVوطن أو2)
 شVVبه مVVوطن أو مكVVوث من يتعلVVّق الأمVVر بميراثVVه أو ترِكتVVه التقَويVVة - مVVع  سVVريان

ى[ بالتركVVة ويجب2 البند 1075القانون  َVVذ ]الموصVVما لم يتعلّق الأمر بمجرّد تنفي - 
النظر فيه حسب قواعد الاختصاص المألوفة.

 1080ق. 
 إن  كان القاضي غير مؤيَّد بأي من هذه الصفات المVVذكورة أعلاه، ومVVع ذلVVك أقيمت
 القضVVيّة لديVVه، يكتسVVب الاختصVVاص إذا وافVق الأطVVراف والسVVلطة الVتي تخضVVع لهVا

المحكمة بطريقة مباشرة.

 1081ق.  
 بسبب التلازم، يُنظر في القضايا المتلازمة أمام محكمة واحVVدة وفي دعVVوى واحVVدة،

ما لم يَعُق ذلك حكم الشرع.

 1082ق.  
 بسبب سبق الادّعاء، إذا تساوى اختصاص محكمتين أو أكثر، يرجع حVVقّ النظVVر في

القضيّة إلى المحكمة التي استدعت أوّلا المدَّعى عليه على وجه شرعي.

 1083ق.  
 - الخلاف بين قضVVاة حVVول مَن منهم لVVه اختصVVاص في أمVVر مVVا،  تَبُتّ فيVVه1البنVVد 

 محكمة استئناف القاضVVي الVVذي رُفعت أمامVVه الVدعوى أوّلا، بتقVVديم عريضVVة افتتVVاح
الخصومة.



 - أمّا  إذا كانت إحدى المحكمتين محكمة استئناف للاخVVرى، فتبتّ في الخلاف2البند 
محكمة الدرجة الثالثة للمحكمة التي رُفعت أمامها الدعوى أوّلا.

- لا مجال لاستئناف ما بُتّ في شأن هذه الخلافات.3البند 

 1084ق. 
- تVُحفظ للمحكمة الجماعيّة التي من ثلاثة قضاة:1البند 

( قضايا وِثاق الرسامة المقدسة؛1)
؛1374 - 1372( قضايا وِثاق  الزواج، مع سريان القوانين 2)
 ( القضايا الجزائيّة فى الجرائم التي تنطوي على عقوبة الحرم الكبير أو الحرمان3)

من الوظيفة أو الإنزال إلى درجة أدنى أو الحطّ؛
(  القضايا المحَدَّدة في الشرع الخاص بكنيسة متمتّعة بحكم ذاتي.4)

 - تVُعالَج سائر القضايا أمام قاضٍ فرد، ما لم يحفظ الأسقف الإيبارشVVي قضVVيّة2البند 
معيّنة لهيئة من ثلاثة قضاة.

 - في الدرجة الأولى من المحاكمة، إن لم يمكن تكوين الهيئة، وما دامت هVVذه3البند 
 الاستحالة قائمة، فبوسع البطريرك باستشارة السVVينودس الVVدائم، أن يVVأذن للأسVVقف
 الإيبارشVVي أن يعهVVد بالقضVVايا لقVVاض إكلVVيريكي فVVرد، يضVVمّ إليVVه إذا أمكنVVه، معاونVVا
 ومحقVّقا؛ كذلك بوسع المتروبوليت الVVذي يVVرئس كنيسVVة متروبوليتيVVة متمتّعVVة بحكم
ا المقVام خVارج حVدود منطقVة هVذه ًVة  أيضVة البطريركيVVتروبوليت الكنيسVذاتي، أو م 
 الكنيسة،  أن يأذنا بمثل ذلك، كلّ منهمVVا باستشVVارة الأسVVقفَين الإيبارشVVيين الأقVدمَين

في السيامة الأسقفيّة؛ أمّا في سائر الحالات فيجب الرجوع الى الكرسي الرسولي.

 1085ق. 
ة1البنVVد  VVّور بأغلبىVVا وتبتّ في الأمVVّل جماعيVVة أن تعمVVة الجماعيVVعلى المحكم - 

: Vالأصوات، وذلك لصحّة ]أعمالها[ إذا  تعلّق الأمر ب
( ردّ طلب دعوى مقابِلة أو دعوى عارضة؛1)
( الفصل في التظلّم ضدّ قرار الرئيس؛2)
( الحكم، ولو التمهيدي، والقرارات التي لها قوّة الحكم النهائي.3)

ها لنفسVVها،2البند  َVVة بعضVVظ الهيئVVر سائر الأعمال القضائية، ما لم تحف  - يُنجز المقرِّ
من غير أن تتعرّض لصحة ]هذه الأعمال[.

 - إذا نVُVظرت قضVيّة جماعيVّا في الدرجVة الأولى من المحاكمVVة، يجب أن يُبَت3ّالبنVVد 
ا إذا نَظVVر فيهVVا VVّاة؛ أمVVلّ من القضVVفيها جماعيا أيضا في درجة الاستئناف وبعدد لا أق 
 قاض فرْد فيجب أن يبتّ فيها أيضا قاض فرد في درجVVة الاسVVتئناف، مVVا عVدا الحالVVة

.3 - البند 1084الوارد ذكرها في القانون 



  موظّفو المحاكم  :   الفصل الثاني

النائب القضائي والقضاة والمحقّقون: المادّة الأولى- 

 1086ق. 
 - على الأسVVقف الإيبارشVVي أن يُقيم نائبVVا قضVVائيا، ممَيVVّزا عن النVVائب العVVام1ّالبنVVد 

 الأول، له سلطة قضائية مألوفة، ما لم يقتض صغر الإيبارشيّة أو قلVVّة القضVVايا غVVير
ذلك.
 - النائب القضائي يشكّل مع الأسقف الإيبارشي محكمVVة واحVVدة، لكن ليس لVVه2البند 

الحكم في القضايا التي حفظها الأسقف الإيبارشي لنفسه.
- يمكن أن يُلحَق بالنائب القضائي مساعدون باسم نوّاب قضائيين مُلحَقين.3البند 
 - يجب  أن  يكVVون كVVلّ من النVVائب القضVVائي والنVVوّاب القضVVائيين الملحَقين،4البنVVد 

 كهنة  ذوي سمعة حسنة، ومن الحاصلين على دكتوراه أو بأقلّ تقدير على ليسVVانس
 في القانون  الكنسي، ومن ذوي الاعتبار  لحكمتهم وغVVيرتهم على العدالVVة، ولا يقVVلّ

عمرهم عن  ثلاثين سنة.

 1087ق. 
 - على الأسVVقف الإيبارشVVي أن يعيّن في إيبارشVVيته، قضVVاة إيبارشVVيين من1البنVVد 

الأكليروس.
 - بوسع البطريVVرك بعVVد استشVVارة السVVينودس الVVدائم، أو للمVVتروبوليت الVVذي2البند 

 يرئس كنيسة متروبوليتيّة متمتّعة بحكم ذاتي، بعد استشVVارة الأسVVقفَين الإيبارشVVيين
 الأقVVدمَين في السVVيامة الأسVVقفيّة، أن يأذنVVا بتعVVيين بعض المؤمVVنين الآخVVرين  أيضVVا
ا في سVVائرالحالات VVّة؛ أمVVكيل الهيئVVدهم لتشVVاذ أحVVقضاة، وإذا دعت الحاجة يمكن اتخ 

فيُراجع في هذا الشأن الكرسي الرسولي.
 - يجب أن يكون القضاة ذوي سمعة حسنة، ومن الحاصلين على دكتVVوراه أو3البند 

 بأقلّ تقدير ليسانس في القانون الكنسي، ومن ذوي الاعتبار لحكمتهم وغيرتهم على
العدالة.

 1088ق. 
 - يُعيَّن النVVائب القضVVائي، والنVVائب القضVVائي الملحVVق، وسVVائر القضVVاة، لمVVدّة1البند 

محدّدة.
 - إذا انتهت المVVدّة المحVVدّدة في أثنVVاء شVVغور الكرسVVي الإيبارشVVي، لا يمكن2البنVVد 

عزلهم، بل يستمرّون في وظيفتهم إلى أن يتدبّر  الأمر الأسقف الإيبارشي الجديد.
 - النائب القضائي، إن كان قد عيّنه مدبّر الإيبارشVية، فإنVه يحتVاج إلى تثVبيت3البند 

من قِبَل الأسقف الإيبارشي الجديد عند قدومه. 



 1089ق. 
 بوسع القاضي الفرد في أيّ محاكمة كانت، أن يضمّ إليه معVVاونَين من المؤمVVنين من

ذوي السيرة الصالحة بصفة مستشارَين.

 1090ق. 
 - على النVVائب القضVVائي أن يختVVار من بين القضVVاة الإيبارشVVيين بVVالترتيب1البنVVد 

نVVان  مVVع الVVرئيس محكمVVة جماعيVVّة، مVVا لم يقVVدّر الأسVVقف  وبالVVدور قاضVVيَين، يكوِّ
الإيبارشي بحكمته غير ذلك  مناسبا.

 - لا يبدِّل النائب القضائي القضاة بعد اختيارهم، إلّا لسبب بVVالغ الأهمّيVVة يجب2البند 
ذكره  في القرار لصحّة الأمر. 

 1091ق. 
 - يVVرئس المحكمVVة الجماعيVVّة إذا أمكن، النVVائبُ القضVVائي أو نVVائب قضVVائي1البنVVد 
مُلحق.
ر،2البند   - على رئيس المحمكة الجماعيّة أن يختار أحد قضVVاة هVVذه المحكمVVة كمقVVرِّ

ما لم يشأ أن يقوم بنفسه بهذه المهمّة.
ر بآخر.3البند  - بوسع الرئيس نفسه، لسبب صوابي، أن يستبدل المقرِّ
ر عن الدعوى في اجتماع القضاة، ويحرّر الحكم كتابة. 4البند  - يُبلّغ المقرِّ

 1092ق. 
تعود للقاضي الفرد حقوق المحكمة وحقوق رئيسها. 

 1093ق. 
 اختيVVار محقVVّق للقيVVام رئيس المحكمVVة الجماعيVVّة، - بوسVVVع القاضVVVي أو1البنVVد 

 بVVالتحقيق في القضVVيّة، منخVVوب من بين قضVVاة المحكمVVة أو المؤمVVنين الVVذين  قبلهم
الأسقف الإيبارشي في هذه الوظيفة. 

 - بوسع الأسVVقف الإيبارشVي أن يقبVVل في وظيفVة المحقVّق مؤمVVنين يتميVّزون2البند 
بالأخلاق الحميدة والحكمة والعلم. 

 - على المحقVّق جمع البيVّنات لا غير حسVVب انتVVداب القاضVVي، وتقVVديمها إليVVه3البند 
 بعد جمعها؛ لكن بوسعه- ما لم يحل دون ذلك انتداب القاضي - أن يبتّ مؤقتا ما هي
 البيّنVVات الVVتي  يجب جمعهVVا ومVVا هي طريقVVة جمعهVVا، إذا مVVا بVVرزت مسVVألة في هVVذا

الصدَد في أثناء ممارسة وظيفته.

المحامي عن العدل والمحامي عن الوثاق  والكاتب الشرعي: المادّة الثانية- 

 1094ق. 
 من أجل القضايا الحقوقيّة التي قد يتعرّض فيها الخير العامّ للخطر ومن أجل القضايا



الجزائية، يُقام في الإيبارشية محام عن العدل، يجب عليه السهَر على الخير العام. 

 1095ق.  
 - في القضايا الحقوقيّة، يعود للأسقف الإيبارشVVي الحكم إن كVVان الخVVير العVVام1البند 

 قVVد يتعVVرّض للخطVVر أم لا، إلّا إذا كVVان تVVدخّل المحVVامي عن العVVدل مفروضVVا من قِبVVَل
الشرع أو ضروريا بوضوح من طبيعة الأمر. 

 - إذا تVVدخّل المحVVامي عن العVVدل في درجVVة المحاكمVVة السVVابقة، يُفVVترض أن2البنVVد 
تدخّله ضروري في الدرجة اللاحقة. 

 1096ق. 
 في القضVVايا المتعلّقVVة ببطلان الدرجVVة المقدّسVVة أو بطلان أو حVVلّ الVVزواج، يُقVVام في
 الإيبارشية محام عن الوثVاق، يجب عليVه عVرض وشVرح كVلّ مVا يمكن تقديمVVه على

وجه صائب ضد البطلان أو الحلّ.

 1097ق. 
 في القضVايا الVتي يلVزم فيهVا حضVVور المحVامي عن العVدل أو المحVامي عن الوثVVاق،
 الأعمال باطلة إذا لم يُستدعيا، ما لم يحضرا بالفعل من غير أن يُسVVتَدعيا، أو تمكّنVVا،

ولو قبل الحكم، من أداء مهمّتهما بعد الاطلاع على الأعمال. 

 1098ق. 
ما لم يستدرك الشرع العامّ  صراحة غير ذلك:

 (  كلّما أمVVر القVVانون  أن يسVVتمع القاضVVي إلى الطVVرفين أو إلى أحVVدهما، يجب أن1)
يستمع أيضا إلى المحامي عن العدل والمحامي عن الوثاق، إذا حضرا المحاكمة؛

 (  كلّما لزمت مطالبة أحVVد الطVVرفين ليسVVتطيع القاضVVي أن يقVVرّر أمVVرا مVVا، يكVVون2)
 لمطالبة المحامي عن العدل أو المحامي عن الوثاق، الحاضرَين في المحاكمة، نفس

القوّة.

 1099ق. 
 - يعود للأسقف الإيبارشي تعيين المحامي عن العدل والمحVVامي عن الوثVVاق؛1البند 

 أمّا في المحاكم غير الإيبارشية فيُعَيَّنان وفقا لأحكام لائحة المحكمVة الداخليVة، مVا لم
يستدرك الشرع  غير ذلك.

 -  يجب أن يكVVون كVVلّ من المحVVامي عن العVVدل والمحVVامي عن الوثVVاق من2البنVVد 
 المؤمنين ذوي السمعة الحسVVنة، ومن الحاصVVلين على دكتVVوراه أو بأقVVلّ تقVVدير على
ليسانس في القانون  الكنسي، ومن ذوي الاعتبار بحكمتهم وغيرتهم على العدالة. 

 1100ق. 
- بوسع نفس الشخص لكن لا في نفس القضيّة، أن يمارس وظيفة المحامي 1البند 



عن العدل والمحامي عن الوثاق.
 - يمكن إقامة المحامي عن العدل والمحVVامي عن الوثVVاق  لعمVVوم  القضVVايا أو2البند 

لكلّ قضيّة بمفردها؛ و بوسع الأسقف الإيبارشي، لسبب صوابي، أن يعزلهما.

 1101ق. 
 - كلّ  محاكمة يجب  أن يحضرها كاتب شVVرعي، بحيث تُعتVVبر الأعمVVال باطلVVة1البند 

إن لم يوقّعها.
 - الأعمال التي يدوّنها الكتبة الشرعيون يُوَثَّق بها رسميا.2البند 

المادّة الثالثة
اتخاذ موظفي المحاكم من إيبارشيات

أو من كنائس متمتّعة بحكم ذاتي مختلفة
 1102ق.  
 - يمكن اتخVاذ القضVاة وغVيرهم من مVوظVفي المحVVاكم، من أيVVّة إيبارشVVية أو1البند 

 مؤسّسة رهبانية أو جمعيّة حياة مشتركة على غVVرار الرهبVVان، من كنيسVVتهم أو من
 كنيسة أخرى متمتّعة بحكم ذاتي، وذلك برضى صادر كتابةً  عن أسقفهم  الإيبارشي

أو رئيسهم الكبير.
 - بوسع القاضVVي المفVVوَّض أن يسVVتعين بمVVوظّفين  مقيمين داخVVل منطقVVة من2البند 

انتدبه، ما لم يرد غير ذلك في انتداب تفويضه.

  واجبات القضاة وغيرهم من موظفي المحاكم  :   الفصل الثالث

 1103ق. 
 - على جميع المؤمنين، وفي مقدّمتهم الأسVVاقفة، أن يبVVذلوا قصVVارى جهVVدهم1البند 

 مع عدم الإخلال بالعدالة وقVVدر المسVVتطاع، في تجنّب المنازعVVات في صVVفوف شVVعب
الله، أو تسويتها سلميّا في أقرب وقت.

 - لا يُهمل القاضي، في بداية الخصومة أو في أيّ وقت آخVVر أيضVVا، كلّمVVا لاح2البند 
 له الأمVVل في حVVلّ موفVVّق، أن يحثّ الطVرفَين ويسVVاعدهما على أن يتّفقVVا فيمVVا بينهمVVا
 ويحاولا البحث عن تسوية منصفة للنزاع، ويدلّهما على الطرق المناسبة لبلوغ هذا

الهدف، مستعينا أيضا بأناس وقورين للوساطة.
ة، فليفحص القاضVVي3البند  ّVVرفَين الخاصVVلحة الطVVأمّا إذا كانت القضيّة تتناول مص - 

إن كان  من الممكن فضّ النزاع على وجه مVفيد بالصلح  أو بالتحكيم. 

 1104ق. 
 - على القاضي المختصّ أن يقدّم خدمته للطVVرف الVVذي يطلب ذلVVك على وجVVه1البند 

شرعي. 
 - لا يسع القاضي أن ينظر في أيّ قضيّة، إلّا بناء على طلب يقدّمه إليVVه وفقVVا2البند 

للقانون، من يهمّه الأمر أو المحامي عن العدل. 



 1105ق. 
 من تVدخّل في قضVيّة بصVVفة قVاض، أو محVامٍ  عن العVدل، أو محVامٍ  عن الوثVVاق، أو
 وكيل، أو محامٍ ، أو شاهد، أو خبير، لا يسعه بعد ذلVك أن يفصVVل على وجVVه صVVحيح
 في نفس القضيّة في درجة أخرى من المحاكمة، بصفة قVVاض، أو أن يمVVارس  فيهVVا

مهمّة المعاون. 

 1106ق. 
 - لا يقبل القاضي أن ينظر قضيّة له فيها بعض المصلحة،  بسبب قرابVVة الVVدم1البند 

 أو المصاهرة في أيّة درجة كVانت من الخVط المسVVتقيم، وحVتى الدرجVVVVVة  الرابعVVVVة
 بالتضمّن  من الخط  المنحرف، أو بسبب الوصاية والقيمومة، أو العشرة الحميمVVة،

أو العداوة الشديدة، أو لتحقيق ربح، أو لتجنّب ضرر.
 - في هذه الظروف عينها، يجب أن يمتنع المحامي عن العدل والمحVVامي عن2البند 

الوثاق والمعاون والمحقّق، عن أداء وظيفتهم. 

 1107ق. 
 - اذا رُدَّ قاض ولو مختصّ، سواء في محكمة مألوفة أو مفوَّضة، فتفصل في1البند 

 هVVذا الVVدفع السVVلطة الVVتي تخضVVع لهVVا المحكمVVة بطريقVVة مباشVVرة، مVVع عVVدم الإخلال
. 5 و 2 البندين 1062بالقانون  

 - إن كان الأسقف الإيبارشي هو القاضي، واعتُرِض عليه بالردّ، فليمتنع عن2البند 
المحاكمة. 

 - إذا اعتVVُرض  بVVالردّ على سVVائر مVVوظفي المحكمVVة،  فيَنظVVر في هVVذا الVVدفع3البنVVد 
الرئيس في المحكمة الجماعيّة، أو القاضي إذا كان فردا.

 1108ق. 
إذا قُبِل الردّ، يجب تغيير الأشخاص، لا درجة المحاكمة.

 1109ق.  
- يجب الفصل في مسألة الردّ بأسرع ما يكون، بعد الاستماع الى الطرفين.1البند 
 - الأفعال التي يأتيها القاضي قبل ردهّ صحيحة؛ والتي يأتيهVVا بعVVد طلب الVVردّ،2البند 

حسب منVVذ ُVVVام، تVVرة أيVVون عشVVك، في غضVVرفين ذلVVد الطVVخها إذا طلب أحVVيجب فس 
الموافقة على قبول الردّ؛ أمّا بعد الموافقة على الردّ  فغير صحيحة.

 1110ق. 
 - ليس في وسع القاضي أن يباشر أمرا يتعلّق بمصVVلحة أفVVراد فقVVط، إلّا بنVVاء1البند 

 على مطالبVVة أحVVد الطVVرفين؛ و لكن بعVVد إقامVVة القضVVيّة على وجVVه شVVرعي، بوسVVع
 القاضي، بل يجب عليه بحكم  المنصب أيضا، أن يباشر القضVايا الجزائيVة والقضVايا

الأخرى التي تمسّ خير الكنيسة العام  أو خلاص النفوس. 



 - ولكن بوسع القاضVVي، فضVVلا عن ذلVVك، أن يعVVوّض من إهمVVال الطVVرفين في2البند 
 تقديم البيّنات أو الإدلاء بالدفوع، كلّما اعتبر ذلVك ضVVروريا لتفVادي حكم بVVالغ الظلم،

.1283مع سريان القانون 

 1111ق. 
 على القضاة والمحاكم، أن يُعنَوا بأن تنتهي جميع القضايا في أقVVرب وقت، مVVع عVVدم
 الإخلال بالعدالة،  بحيث لا تمتدّ لأكثر من سنة في درجة المحاكمة الأولى، ولا لأكثر

من ستة أشهر في درجة الاستئناف. 

 1112ق. 
 على جميVVع الVVذين تقVVوم  بهم المحكمVVة أو يتعVVاونون معهVVا أن يعVVِدوا بVVأداء مهمتهم

بأمانة.

 1113ق. 
 - على القضاة ومساعدي المحكمة حفظ السرّ، في المحاكمة الجزائيVVة دائمVVا،1البند 

 وفي المحاكمة الحقوقيّة إذا كان كشف أيّ عمل من أعمال المحاكمVVة قVVد يطVVرأ عنVVه
ضرر بالطرفين.

 - يجب عليهم أيضا حفظ السرّ دائما، وتجاه الجميع، في ما يتعلVVق بالمناقشVVة2البند 
 التي تجري بين القضVVاة في المحكمVVة الجماعيVVّة قبVVل إصVVدار الحكم، وكVVذلك  في مVVا
 يتعلق بمختلف الأصوات والآراء التي أُبدِيت فيها؛ وحفVVظ السVVر يُلVVزم أيضVVا كVVلّ من

بلغه علم بالأمر كيفما كان.
 - لا بل كلّما تبيّن من طبيعة القضيّة أو البيّنات، أنّ إشاعة الأعمال أو البيّنات3البند 

 قد تعرّض سمعة الغير للخطر، أو تُفسح المجال لعVVداوة، أو ينجم عنهVVا عVVثرة أو مVVا
 أشبه ذلك من مساوئ  أخرى، بوسع القاضي أن يُلزم الشهود والخVVبراء والأطVVراف

ومحاميهم أو وكلا ء هم بأداء اليمين على حفظ السرّ.

 1114ق. 
 يُحظر على القاضي وجميع مVوظّفي المحVكمة الآخرين أن يقبلوا أيّ هديVVّة بمناسVVبة

إجراء المحاكمة.

 1115ق. 
 - القضVاة الذين يرفضون إجراء العVدل، رغم اختصاصVهم الأكيVد واليقين، أو1البند 

 يعلنVVون اختصاصVVهم بVVدون الاسVVتناد إلى أيّ حكم شVVرعي، وينظVVرون في القضVVايا
 ويفصلون فيها، أو ينتهكون السرّ المقرّر على وجه شرعي، أو يُلحقون ضررا آخVVر
 بالطرفين نتيجة خداعهم أو اهمالهم الجسيم، بوسع السلطة المختصVVة أن تVVنزل بهم

العقوبات المناسبة، بما في ذلك الحرمان من الوظيفة.



 - يمكن أن تُنزَل نفس العقوبات بسائر مVVوظفي المحكمVVة والمسVVاعدين فيهVVا،2البند 
إذا أخلّوا بوظيفتهم كما ذُكر آنفا؛ بل بوسع القاضي أن يعاقبهم جميعا.

 1116ق. 
 إذا توقّع القاضي أن المدّعي سينبذ على الأرجح الحكم الكنسي، فيما لو كVVان ضVVدّه،
 ولذلك لن يحترم حقVVوق المVVدّعى عليVVه بالقVVدر الكVVافي، بوسVVعه - بنVVاء على مطالبVVة
 المدَّعَى عليه أو حتّى بحكم وظيفته - أن يفرض على المVVدّعي كفالVVة مناسVVبة للعمVVل

بالحكم الكنسي. 

  ترتيب النظر في الدعاوى  :   الفصل الرابع

 1117ق.  
 يجب النظVVر في القضVVايا بنفس تVVرتيب تقVVديمها وقيVVدها في الجVVدول، مVVا لم يقتض
 بعضVVها إجVVراء أسVVرع من سVVواها، الأمVVر الVVذي يجب تحديVVده بقVVرار خVVاصّ مVVدعوم

بالأسباب.
 1118ق. 

 - العيوب التي قVVد تVVؤدّي إلى بطلان الحكم، يمكن في أيVVّة حالVVة أو درجVVة من1البند 
المحاكمة الدفع بها، كما للقاضي بحكم وظيفته أن يعلنها.

 - دفوع الاستمهال، لا سيّما المتعلVّق منها بالأشVVخاص وبVVVطريقة المحاكمVVة،2البند 
ف بعVVد هVVذه المجاوبVVة، ويجب ّVVا لم تتكشVVيجب ان تُقدَّم قبل المجاوبة عن الادعاء، م 

فصلها في أقرب وقت.

 1119ق. 
 - إذا رُفع دفع ضد اختصاص القاضي، يجب أن ينظر في هVVذا الأمVVر القاضVVي1البند 

نفسه.
 - في حالة الدفع بعVدم الاختصVاص النسVVبي، إذا نطVق القاضVVي باختصاصVه،2البند 

 فقVVراره غVVير قابVVل للاسVVتئناف، لكن يمكن الطعن فيVVه بشVVكوى البطلان، أو بإعVVادة
المحاكمة، أو باعتراض الغير. 

 - أمّا إذا أعلن القاضي أنّه غVVير مختص، فبوسVVع الطVVرف الVVذي يعتVVبر نفسVVه3البند 
متضرّرا أن يلجأ الى محكمة الاستئناف، في غضون خمسة عشر يوما متاحاً. 

 1120ق. 
 القاضي الذي يدرك، في أية حالة من حالات المحاكمة، أنVVّه غVVير مختصّ على وجVVه

مطلق، يجب عليه أن يعلن عدم اختصاصه.

 1121ق. 
- الدفوع في الأمر المقضي وفي الصلح وأيّ دفع قاطع آخر، مِمّا يُسمّى 1البند 



 »دفوع الخصومة المنتهية«، يجب رفعها والنظر فيها  قبل المجاوبVVة عن الادعVVاء؛
 ومن يرفعها في وقت لاحق لا يُرَدّ، لكن عليه أن يدفع النفقات القضائية، مVVا لم يثبت

أنّه لم يؤخّر اعتراضه عن سوء نيّة.
 - الدفوع القاطعة الأخرى يجب رفعها في أثناء المجاوبة عن الادعاء، ويجب2البند 

معالجتها في حينه، وفقا للقواعد المتعلّقة بالمسائل  العارضة.

 1122ق. 
 - لا يمكن  رفVVع دعVVاوى المقابلVVة على وجVVه صVVحيح، إلّا في غضVVون ثلاثين1البنVVد 

يوما، تVُحسب منذ المجاوبة عن الادعاء.
 - يُنظر في دعاوى المقابلة في آن واحد مع الدعوى الرئيسVVية، أي معهVVا في2البند 

 نفس درجVVة المحاكمVVة، مVVا لم تVVدع الحاجVVة إلى النظVVر فيهVVا منفصVVلة، أو إذا اعتVVبر
القاضي أنّ  ذلك  أنسب.

 1123ق. 
 المسائل المتعلّقVة بأداء الكفالة لأجل النفقات القضVVائية، أو بمنح المدافعVVة المجّانيVVة
 التي طُلبت فورا منذ البداية، ومسائل أخرى مماثلة، يجب النظر فيها وفقVVا للمVVألوف

قبل المجاوبة عن الادعاء.

  آجال المحاكمة ومُهَلها ومكانها  :   الفصل الخامس

 1124ق. 
 - لا يمكن تمVديد الآجVال التي يحدّدها الشVرع لإسقاط الحقVVوق، ولا تقليصVVها1البند 

على وجه صحيح، إلّا بناء على طلب الطرفين.
 - أمVّا الآجال الأخرى، فيمكن للقاضي أن يمدّدها قبل مضيّها لسVVبب صVVوابي،2البند 

 بعد الاستماع إلى الطرفين أو بناء على طلبهما، لكن لا يمكن قطّ تقليصها على وجه
صحيح إلّا برضى الطرفين.

- لكن ليحترز القاضي ألّا يَطُول أمد المحاكمة كثيرا، بسبب تمديده.3البند 

 1125ق. 
 إذا لم يحVVدّد القVVانون آجVVالا لإنجVVاز الأعمVVال القضVVائية، فعلى القاضVVي أن يحVVدّدها،

واضعا في اعتباره طبيعة كلّ عمل.

 1126ق. 
 إذا كانت المحكمة متعطّلة في اليوم المحدّد لعمل قضائي، يُعتبر الأجل ممتدّا الى أوّل

يوم عمل يليه.



 1127ق. 
 يجب أن يكVون مقVرّ المحكمVة ثابتVVا، إذا أمكن ذلVك، ويُفتح في سVVاعات محVدّدة، مVVع

العمل بأحكام الشرع الخاص المقرّرة في هذا الشأن.

 1128ق. 
 - القاضVVي الVVذي أُقصVVي عُنVVوة عن منطقتVVه، أو أُعيVVق عن ممارسVVة سVVلطانه1البند 

 القضائي فيها، بوسعه أن يمارس سلطانه خVVارج المنطقVVة ويVVدلي بVVالحكم، لكن بعVVد
إحاطة الأسقف الإيبارشي المحلّي علما بالإمر.

 - بالاضVVافة إلى ذلVVك، لسVVبب صVVوابي وبعVVد الاسVVتماع الى الطVVرفين، بوسVVع2البنVVد 
 القاضVVي أن ينتقVVل إلى خVVارج منطقتVVه للحصVVول على بيِّنVVات، لكن  بVVترخيص من
 الأسVVقف الإيبارشVVي المحلّي للمكVVان الVVذي يزمVVع أن ينتقVVل إليVVه، وفي المقVVرّ الVVذي

يختاره لVه.

   وطريقVVة إعVVداد     الأشVVخاص المسVVموح بقبVVولهم في القاعة     الفصل السVادس
الأعمال وحفظها

 1129ق. 
 - ما لم يستدرك الشرع الخاص بكنيسة متمتّعة بحكم ذاتي غير ذلك صراحة،1البند 

 لا يحضر في القاعة في أثناء النظر في القضايا أمام المحكمة، إلّا من يقVVرّر القVVانون
أو القاضي أنّ حضورهم ضروري لإجراء المحاكمة.

 - جميVVع الحاضVVرين في المحاكمVVة، إذا مVVا أخلVVّوا إخلالا جسVVيما بVVالاحترام2البنVVد 
 والطاعة الواجبَين للمحكمة، بوسع القاضي، بعد إنذارهم  بلا جVVدوى، أن يVVنزل بهم
 عقوبات مناسبة، وفضلا عن ذلك أن يوقف المحامين والVVوكلاء أيضVVا عن ممارسVVة

مهمّتهم أمام المحاكم الكنسيّة.

 1130ق. 
 إذا كان المستجوَب يتحدّث بلغة يجهلها القاضي أو الطرفان، يجب الاستعانة بمترجم
 محلَّف يختاره القاضي؛ وتُدوّن الأقوال كتابة باللغة الأصليّة وتضاف إليها الترجمة؛
 كذلك يجب أن يُستعان بمترجم إذا ما اقتضى الأمر استجواب أصمّ أو أخVVرس، مVVا لم

يفضّل القاضي أن يجيب الشخص كتابة على الأسئلة المطروحة عليه.

 1131ق. 
 - جميع الأعمال القضائية، سواء ما يمسّ منهVVا أسVVاس المسVVألة، أي أعمVVال1البند 

 القضيّة، أو ما يتعلّق منها بطريقة الإجVVراءات، أي أعمVVال المحاكمVVة، يجب تVVدوينها
كتابة.

- تVُرَقّم كل صفحة من صفحات الأعمال وتُذيّل بالختم الرسمي.2البند  



 1132ق. 
 كلّما لزم توقيVVع الطVرفين أو الشVVهود في الأعمVVال القضVVائيّة، ولم يسVVتطع أو لم يVُرد
ن ذلك في الأعمال نفسها، ويُثبت القاضي والكVVاتب  الطرف أو الشاهد أن يوقِّع، فيدوَّ
لي على الطVVرف أو الشVVاهد كلمVVة كلمVVة، وأنّ الطVVرف أو ُVVVالشرعي أنّ الَمحضَر قد ت 

الشاهد لم يستطع أو لم يُرد أن يوقِّع. 

 1133ق. 
 - بعد انتهVاء المحاكمة، يجب إعادة المسVتVندات الخاصّة بVVالأفراد إليهم، لكن1البند 

مع الاحتفاظ بصورة منها.
 - يُحظVVر على رئيس القلم والكتVVّاب الشVVرعيين أن  يسVVلّموا بVVدون أمVVر من2البنVVد 

القاضي صورة من الأعمال القضائية والمستندات التي دخلت في حوزة المحاكمة.
 - يجب أن تVُتلف الرسائل الغُفل من التوقيع ولا تVVُذكر في الأعمVVال؛ كمVVا يجب3البند 

 إتلاف الكتابات الأخرى والرسائل الموقّعة التي لا تفيد أساس القضVVيّة في شVيء، أو
هي إفترائية على وجه اليقين. 

  المدَّعي والمدَّعى عليه  :   الفصل السابع

 1134ق. 
 بوسVع أيّ شVخص، سواء أكان معمّدا أو غير معمّد، أن يدَّعي في المحاكمVVة؛ وعلى

المدَّعَى عليه على وجه شرعي أن يُجيب. 

 1135ق. 
ى عليه، وإن أقام عنه وكيلا أو محاميا، إلّا إنه يجب عليه دوما أن  المدَّعِي أو المدعَّ

يحضر المحاكمة بنفسه، وبناء على حكم الشرع أو القاضي.

 1136ق. 
ر وفاقVVدي الإدراك أنُ يقاضVVوا إلّا بواسVVطة والVVديهم أو1البنVVد  صَّ ُVVVع القVVليس بوس - 

أوصيائهم أو قيّميهم.
 - إذا اعتبر القاضي أن حقVVوقهم تتعVVارض وحقVVوق والVديهم أو أوصVVيائهم أو2البند 

 قيّميهم، أو أن هVVؤلاء لا يسVVتطيعون أن يحمVVوا حقVVوقهم بالقVVدر الكVVافي، فليُقاضVVوا
بواسطة وصيّ أو قيّم يقيمهما القاضي. 

صّر إذا بلغVVوا3البنVVد  ُVVVع القVVة، بوسVVّة بالروحيVVة والمتعلّقVVّايا الروحيVVلكن في القض - 
 الإدراك، أن يدَّعوا ويجيبوا بدون رضى والديهم أو وصيّهم، بل وبأنفسVVهم أيضVVا إذا

أتمّوا الرابعة عشرة من عمرهم؛ وإلّا فبوصي يقيمه القاضي.
 - المحجVVورة عليهم أمVVوالهم وضVVعاف العقVVل ليس بوسVVعهم أنُ يقاضVVوا4البنVVد  

 بأنفسهم، إلّا للإجابة عن جرائمهم أو بناء على حكم القاضي؛ أمّا في سVVائر الأحVوال
فيجب أن يدَّعوا ويجيبوا بواسطة قيّمهم.



 1137ق. 
 كلّما حضر وصيّ أو  قيّم  أقامَته السلطة المدنيVVّة،  فبوسVVع القاضVVي الكنسVVي قبولVVه
 بعVVد الاسVVتماع- إذا أمكن- إلى الأسVVقف الإيبارشVVي الخVVاصّ بمن مُنح ]الوصVVيّ أو
 القيّم[؛ أمّا إذا لم يحضر أو رُئي عدم قبوله، فعلى القاضي نفسه أن يختVVار وصVVيا أو

قيّما للقضيّة. 

 1138ق. 
-  تُقاضِي الأشخاص الاعتباريّة بواسطة ممثّليها الشرعيين.1البند 
 - كلّما تعرّضت للخطر أموال يلزم  لتمليكهVVا رضVVى أو استشVVارة أو تVVرخيص2البند 

 أحVVد، يلVVزم أيضVVا هVVذا الرضVVى أو الاستشVVارة  أو الVVترخيص لافتتVVاح الخصVVومة أو
لمناقشتها.

 - أمّا في حال عدم وجود ممثVّل أو في حال إهماله، فبوسVVع الVVرئيس الكنسVVي3البند 
أن يُقاضي بنفسه أو بغيره، باسم الأشخاص الاعتباريّة الخاضعة لسلطانه.

  الوكلاء في الخصومات والمحامون  :   الفصل الثامن

 1139ق. 
 - للطرف الحرّية في أن يقيم عنه وكيلا ومحاميا، لكن بوسعه أيضا أن يدَّعي1البند 

ويجيب بنفسه، ما لم ير القاضي أنّه لا بدّ من خدمة وكيل أو محام.
 - أمّا في المحاكمة الجزائية فيجب دائما أن يكون للمتَّهم محام،  يُقيمه بنفسه2البند 

أو يعيّنه  القاضي.
 - في المحاكمة الحقوقيّة، إذا تعلّق الأمر بقصّر أو بقضيّة تعرّض فيها الخVVير3البند 

 العام للخطVر، في مVVا عVدا القضVVايا الزواجيVVّة، فعلى القاضVVي أن يقيم بحكم المنصVVب
محاميا للطرف الذي لا ]محامي[ له.

 1140ق. 
ل1ّالبند  VVِل[ أن يُحVVذا ]الوكيVVدا، ولايمكن لهVVبوسع الطرف أن يقيم عنه وكيلا و اح - 

محلّه آخر، ما لم يُسمح له بذلك كتابة.
 - أمّا إذا أقام نفس الطرف، لسبب صوابي، عدّة وُكلاء، فيختارهم بحيث يُتاح2البند 

المجال للأسبقية فيما بينهم.
- لكن يمكن إقامة عدّة محامين معا.3البند 

 1141ق. 
 يجب أن يكVVون الوكيVVل والمحVVامي راشVVدَين ومن ذوي السVVمعة الحسVVنة؛ ويجب أن
 يكVVون المحVVامي علاوة على ذلVVك  كاثوليكيVVا- مVVا لم تسVVمح بغVVير ذلVVك السVVلطة الVVتي
 تخضع لها المحكمة بطريقة مباشرة- ودكتورا أو على الأقلّ خبVVيرا حقVVّا في القVVانون

الكنسي، ومعتمَدا من قِبَل  السلطة نفسها.



 1142ق. 
 - الوكيل والمحVVامي، قبVVل تسVVلّم مهمّتهمVVا، عليهمVVا أن يُودِعVا لVدى المحكمVVة1البند 

توكيلا رسميا.
 - و مع ذلك، منعا لزوال حقّ ما، بوسع القاضي أن يقبل وكيلا حتّى من غVVير2البند 

 إبراز توكيل، بعد اتخاذ الاحتياطVات المناسVVبة إذا اقتضVVى الأمVVر؛ لكن عمVVل القاضVVي
 ليس له أيّ مفعول إذا لم يُبرز الوكيل توكيلَه في غضون الأجَل القVVاطع الVVذي يحVVدّده

القاضي.

 1143ق. 
 بدون توكيل خاص، لا يمكن الوكيل أن يتخلّى على وجه صحيح عن الدعوى أو عن
 التداعي في الخصومة، أو عن الأعمال القضائية، ولا أن يتصVVالح أو يتّفVVق أو يقبVVل

التحكيم، وعلى وجه عام أن ينجز أيّ عمل  يقتضي فيه الشرع توكيلا خاصّا.

 1144ق. 
 - ليحظى عVVزل الوكيVVل أو المحVVامي مفعولVVه، لا بVVدّ أن يُبVVVVَلّغا بVVه، وإن تمت1البنVVد 

المجاوبة عن الادعاء، فيجب أن يُحاط القاضي والخصم علما بالعزل.
 - بعد صدور الحكم النهائي، ما زال من حقّ الوكيVVل ومن واجبVVه الاسVVتئناف،2البند 

إذا لم يرفض الموكVَّل ذلك.

 1145ق. 
 بوسVVع القاضVVي، بحكم المنصVVب أو بنVVاء على مطالبVVة الطVVرف، أن يVVردّ الوكيVVل
 والمحامي بقرار منه، لكن لسبب هVVامّ ودائمVVا مVVع عVVدم الإخلال بVVالتظلّم الى محكمVVة

الاستئناف.

 1146ق. 
 - يُحVظر على الوكيVل والمحامي شVراء خصVVومة مVVا، أو الإتفVVاق على أتعVVاب1البند 

ة من موضVوع الVنزاع؛ وإذا فعلا ذلVك فالاتفVاق ّVVول على حصVVا، أو الحصVالَغ فيهVVمُب 
 باطل، وبوسع القاضي أن يعاقبهما بغرامة ماليVVّة؛ وفضVVلا عن ذلVVك يمكن أن يُوقVVَف
 المحامي عن وظيفته، بل في حالة العَود، للسلطة التي تخضع لها المحكمVVة بطريقVVة

مباشرة، أن تعزله أيضا وتشطب اسمه من جدول المحامين. 
 - وبالمثVVل يمكن  معاقبVVة الVVوكلاء والمحVVامين الVVذين يسVVحبون  القضVVايا من2البنVVد 

 المحاكم المختصّة، عن طريق التحايVVل على القVVانون، لتَفصVVل فيهVVا ]محVVاكم[ أخVVرى
بطريقة أصلح لهم.

 1147ق. 
الوكلاء والمحامون الذين من أجل هدايا أو إغراءات أو أيّ سبب آخر يخونون 



 وظيفتهم، يجب إيقافهم عن ممارسة مدافعتهم، ومعاقبتُهم بغرامة ماليّة أو بعقوبVVات
أخرى مناسبة.

 1148ق. 
 في كVVلّ محكمVVة، يُعيَّن قVVدر المسVVتطاع مVVدافعون ثVVابتون، يتقاضVVون مكافVVأتهم من
لون أن ّVذين يفضVراف الVام، عن الاطVل أو محVة وكي Vّوا بمهمVالمحكمة نفسها، ليقوم 

يختاروهم، لا سيّما في القضايا الزواجية.

  الدعاوى والدفوع  :   الفصل التاسع

 1149ق. 
 كل حقّ تحميه لا الدعوى فقط- ما لم يُستدرَك غVVير ذلVVك صVVراحة- بVVل الVVدفع أيضVVا،

وهو متاح دائما وبطبيعته أبدي.

 1150ق. 
 أيّة  دعوى تزول بالتقادُم وفقا لأحكام الشرع، أو بطريقة أخرى مشVVروعة، مVVا عVVدا

الدعاوى المتعلّقة بحالة الأشخاص التي لا تزول قطّ.

 1151ق. 
 تزول الدعاوى الحقوقيVVّة، مVVا لم يسVVتدرك الشVVرع غVVير ذلVVك صVVراحة، بالتقVVادُم بعVVد
 خمس سVVنوات كاملVVة، تُحسVVب منVVذ اوّل يVVوم أمكن فيVVه رفVVع الVVدعوى، مVVع سVVريان

]احكام[ الأحوال الشخصية في هذا الشأن، حيث يُعمل بها.

 1152ق. 
ة،1البنVVد  ّVVلطة المختصVVو السVVVوفاة المتَّهَم، وبعفVVVزول بVVVة تVVوى جزائيVVVلّ دعVVك - 

وبالتقادُم.
- تزول الدعوى الجزائية بتقادُم ثلاث سنوات، ما لم يتعلّق الأمر بV :2البند 

( جرائم محفوظة للكرسي الرسولي؛1)
  وهي1453 و1450( الدعوى المتعلّقة بVVالجرائم الVVوارد ذكرهVVا في القVVانونَين 2)

تزول بتقادُم خمس سنوات؛
 ( الجرائم غير المعاقَب عليها في الشرع العام، إذا قرّر لهVVا الشVVرع الخVVاصّ أجلا3)

آخر للتقادم.
 - يبدأ التقادُم منVVذ يVVوم ارتكVVاب الجريمVVة، أو إذا كVانت الجريمVVة مسVVتمرّة  أو3البند 

مألوفة، فمنذ يوم الإقلاع عنها.

 1153ق. 
- دعوى تنفيذ العقوبة تزول بالتقادُم،  إذا لم يُبلَّغ المتَّهَم بقرار القاضي 1البند 



 ، تُحسVVب منVVذ اليVVوم1152التنفيذي في غضون الآجVVال الVVوارد ذكرهVVا في القVVانون 
ة الأمر المقضي. الذي حاز فيه حكمُ الإدانة قVوَّ

 - يسVVري نفس الأمVVر، مVVع العمVVل بمVVا يجب عملVه، إذا أُنVVزِلَت العقوبVVة بقVرار2البند 
بدون محاكمة.

 1154ق. 
بزوال الدعاوى الجزائية بالتقادُم:

 ( لا تزول بهذا الفعل الدعوى الحقوقية التي ربّما نتجت عن الجريمVVة، للتعVVويض1)
من الأضرار؛

 ( بوسع الرئيس الكنسVVي، إذا اقتضVVى ذلVVك الخيرالعVVام، أن يلجVVأ إلى علاج إداري2)
ملائم، بما في ذلك الإيقاف عن ممارسة خدمة الأقداس أو العزل عن الوظيفة.

 1155ق. 
 بوسع المدّعي أن يدّعي على أحد لعدّة دعاوٍ معا- سVVواء في نفس الموضVVوع أو في
 مواضيع مختلفة- على ألّا تتعVVارض فيما بينها،  وإذا لم تتجاوز اختصاص المحكمة

الملتجَأ إليها.

 1156ق. 
 - بوسع المدَّعَى عليه، أمام نفس القاضي وفي نفس المحاكمة، أن يرفع ضVVد1ّالبند 

 المدَّعِي دعوى مقابِلة، إمّا بسبب ارتباطها بالدعوى الاصليّة وإمّا للتخلّص من طلب
المدعِي أو لتقليصه.

- لا تVُقبل  مقابَلة الدعوى المقابِلة.2البند 

 1157ق. 
 تُرفع دعوى مقابِلة أمام القاضي المرفوعة أمامه الVVدعوى الأصVVليّة، حتّى وإن كVVان

مفوَّضا لقضيّة واحدة  لا غير، أو كان غير مختصّ نسبيّا من ناحية أخرى.

 1158ق. 
 - مَن يُثبت بأدلVّة ولVو ترجيحيVّة، أن لVه حقVّا على عين في حVوزة آخVر، وأن1ّالبند 

 الضرر به وشيك إن لم توضع هذه العين تحت الحراسة، فله الحقّ في الحصVVول من
القاضي على حجزها.

- يمكن، في ظروف مماثلة، الحصول على منع أحد من ممارسة حقّ ما.2البند 

 1159ق. 
 - يُقبVVل فVVVرض الحVVVجز على عين، لتVVأمين دين مVVا أيضVVا، بشVVرط أن يتّضVVح1البنVVد 

بالكفاية حقّ الدائن.



 - يمكن أيضا مدّ الحجز على أشياء المديون المُودَعVVة لVVدى أشVVخاص آخVVرين2البند 
بأيّة صفة كانت، و على ما هو مُستَوجَب له أيضا.

 1160ق. 
 لا يمكن قVVطّ تقريVVر حجVVز العين والمنVVع من ممارسVVة حVVقّ مVVا، إذا أمكن التعVVويض
دِّم الضVVمان المناسVVب للتعVVويض ُVVVبطريقة أخرى من الضرر الذي يُخشى وقوعه، وق 

منه.

 1161ق. 
 مَن مُنح حجز العين أو المنع من ممارسة حقّ ما، إذا لم يُثبت حقّه  فبوسع القاضVVي

أن يفرض عليه مقدّما ضمانا لتعويض الأضرار.

 1162ق. 
 أمّا في ما يتعلّق بطبيعة دعوى الحيازة ونفاذها، فيُعمَل بالقVVانون المVVدني ]السVVاري[

في المكان الواقعة فيه العين المُختَلَف على حيازتها.

 1163ق. 
 - كلّما أُدرِج طلب للحصول على توفير معيشة إنسان، فبوسع القاضVVي - بعVVد1البند 

 استماعه للاطراف، وبعVVد فVVرض الضVVمانات المناسVVبة إذا اقتضVVى الأمVVر - أن يحVVدّد
 بقرار واجب التنفيVVذ فVVورا، أن تُقVVدّم مؤقّتVVا الإعالVVة اللازمVVة، وذلVVك بVVدون الإضVVرار

بالحقّ الواجب فصله بالحكم. 
 - إذا ما قدّم الطرف أو المحVامي عن العVدل طلبVVا للحصVVول على هVذا القVرار،2البند 

 فعلى القاضي، بعد استماعه الى الطرف الآخر، أن يفصل الأمر على وجه السVVرعة،
 لا تتجاوز قطّ العشرة أيVVام؛ وإذا مضVVت هVVذه المVVدّة بVVدون جVVدوى، أو إذا رُدَّ الطلب،
 فيُتاح مجال التظلّم إمّا إلى السلطة التي تخضع لها المحكمة بطريقة مباشرة، بشVVرط
 ألّا تكون هي نفسها القاضي، وإمّا - لمن يفضّل ذلك - إلى قاضVVي الاسVVتئناف، الVVذي

عليه هو الآخر البتّ في الأمر على وجه السرعة.

  طرق تجنّب المحاكمات  :   الفصل العاشرة

الصلح: المادة الاولى- 

 1164ق.  
في الصلح  يُعمل بالقانون  المدني حيث يجري الصلح.

 1165ق. 
- لا يمكن إجراء الصلح على وجه صحيح، في القضايا المتعلّقة بالشؤون أو 1البند 



 الحقوق التي تمسّ الخير العام، وبVVالأمور الأخVرى الVتي ليس للأطVراف فيهVVا حرّيVة
التصرّف. 

 - لكن إذا تعلّقت المسVVألة بVVالأموال الكنسVVية، فيمكن إجVVراء الصVVلح، على أن2البنVVد 
ل- إذا اقتضVVت المVVادّة ذلVVك- بVVالإجراءات المقVVرّرة في الشVVرع لتمليVVك الأمVVوال VVَيُعم 

الكنسية.

 1166ق. 
 كلّ من الطرفين يدفع نصف النفقات التي يتطلّبها الصVVلح، مVVا لم يُسVVتدرك غVVير ذلVVك

صراحة.

 1167ق. 
 لا يتولّ القاضي بنفسه، على الأقلّ على وجه مألوف، إجVVراءات عمليVVّة الصVVلح، بVVل

يكلِّف بها  آخر خبيرا في الشرع.

التحكيم: المادّة الثانية- 

 1168ق. 
- من قام بينهم نزاع يمكنهم أن يتّفقوا كتابة على حسمه بواسطة حكّام.1البند 
 - كذلك، بوسع الذين يُبرمون أو أبرموا فيما بينهم عقVVدا أن يتّفقVVوا كتابVVة في2البند 

شأن ما قد ينجم عن العقد من منازعات.

 1169ق. 
لا يمكن التحكيم على وجه صحيح، في المنازعات المحظور فيها عقد الصلح.

 1170ق. 
- يمVكن إقامة حَكVَم واحد أو أكثر، لVكن بVعدد فردي.1البند 
 - إن لم يعيَّن ]الحكّام[ بالاسم، فيجب ان يُحدّد في التحكيم نفسه ولو عVVددهم،2البند 

وتُقرّر في نفس الوقت طريقة تعيينهم واستبدالهم.

 1171ق. 
التحكيم باطل:

( إذا لم  يُعمل بالأحكام المقرّرة لصحّة العقود التي تتجاوز الإدارة المألوفة؛1)
ن كتابة؛2) ( إذا لم يُدوَّ
 ( إذا لجVVأ الوكيVVل إلى التحكيم  بVVدون توكيVVل خVVاص، أو إذا انتُهِكت أحكVVام أحVVد3)

؛1170 أو 1169القانونين 
  البنVVد1168( إذا لم يكن النزاع قد نشأ أو سينشأ عن عقد معيّن، وفقVVا للقVVانون 4)
2.



 1172ق. 
لا يمكن  أن يمارس على وجه صحيح مهمّة الحكَم :

( القُصّر؛1)
( المعاقبون بعقوبة الحرم- ولو الصغير- أو الإيقاف أو الحطّ؛ 2)
رار الرهبVVان3) VVِأعضاء المؤسّسات الرهبانيّة أو جمعيّات الحياة المشتركة على غ ) 

بدون ترخيص من الرئيس.

 1173ق. 
لا مفعول لتعيين الحكَم إن لم يقبل المهمّة كتابة.

 1174ق. 
 - في التحكيم، إذا لم يكن الحكVVVّام معيَّنين أو إذا وجب اسVVVتبدالهم، واختلVVVف1البنVVVد 

 الأطراف أو غيرهم، مِمّن وُكِل إليهم التعVيين، في اختيVVار جميVع الحكVّام أو بعضVهم،
 فبوسع أيّ طرف أن يعهد بالأمر إلى المحكمة المختصّة لفصVVل القضVVيّة في الدرجVVة
 الأولى من المحاكمة، ما لم يتّفق الأطراف على غير ذلVVك؛ وعلى المحكمVVة أن تتVVدبّر

الأمر بقرار بعد الاستماع الى سائر الأطراف.
 - يجب العمل بهذه القاعدة نفسها إذا أهمل طرف أو غيره تعيين الحكَم،  لكن2البند 

 بشرط أن يكون الطرف الذي لجأ الى المحكمة قد عيّن حكّامVVه، فيمVVا لVو وجب عليVVه
ذلك، قبل عشرين يوما لا أقلّ. 

 1175ق. 
ا ردّ الحكVVّام، فتنظVVر فيVVه المحكمVVة الVVوارد ذكرهVVا في القVVانون  VVّد 1174أمVV1 البن، 

 بعVVد الاسVVتماع إلى الحكVVّام المVVردودين وإلى هVVا أن تحسVVم المسVVألة بقVVرار،يوعل
 الطرفين؛ فإذا قبلت الردّ فعليها استبدال الحكّام بVVآخرين، مVVا لم يُسVVتدرَك في التحكيم

غير ذلك.

 1176ق. 
- تُقَرّر في التحكيم نفسه واجبات الحكّام، وكذلك ما يتعلّق بحفظ السرّ. 1البند 
 - للحكّام الحرّية في اختيار طريقة الإجراء، ما لم يكن الطرفان قد قVVرّرا غVVير2البند 

 ذلVVك؛ ولتكن هVVذه الطريقVVة بسVVيطة والآجVVال قصVVيرة، مVVع مراعVVاة  الإنصVVاف وأخVVذ
قانون المحاكمات بعين الاعتبار. 

 - ليس للحكّام أيّ سلطان قسري؛ وعند الحاجة، عليهم اللجVVوء إلى المحكمVVة3البند 
المختصّة بالنظر في القضيّة. 

 1177ق. 
- المسائل العارضة التي قد تنجم يحسمها الحكّام أنفسهم بقرار.1البند 



 - أمّا إذا نشأت مسVVألة أوّليVVّة لا يمكن التحكيم فيهVVا، فعلى الحكVVّام أن  يوقفVVوا2البند 
 المحاكمة، ريثما يحصل الطرفان من القاضي في هذه المسألة على حكم يبلّغانVVه إلى
 الحكّام ويحVVوز قVVوّة الأمVVر المقضVVي؛ أو على حُكم قابVVل للتنفيVVذ إذا تنVVاولت المسVVألة

حالات الأشخاص. 

 1178ق. 
 في  التحكيم  يجب الإدلاء بالحكم  في غضVVون سVVتة أشVVهرُ تحسVVب من يVVوم أن قبVVل
 جميع الحكّام  مهمّتهم، ما لم يكن الطرفان قد قرّرا غير ذلك؛ ويمكن الطرفين تمديVVد

هذا الأجل. 

 1179ق. 
- في التحكيم يُحكَم بأغلبيّة الأصوات. 1البند  
 - إذا سVVمح الأمVVر يVVدوّن الحكVVّام أنفسVVهم حكم التحكيم، على غVVرار الحكم2البنVVد 

القضائي، ويوقِّعه كلّ من الحكّام؛ لكن لصحّته يلزم ويكفي أن توقِّعه غالبيّتهم. 

 1180ق. 
 -  للحكّام  الحقّ- ما لم يكن حكم التحكيم بVVاطلا بسVVبب ذنب جسVVيم  منهم- في1البند 

أن تVُدفع لهم نفقاتهم؛ ويمكنهم أن يطالبوا بضمانات ملائمة في هذا الصدد. 
 - يُحبّذ أن يقدِّم الحكّام خدمتهم مجّانا،  وإلا فيجب أن يVVُدَبَّر أمVVر مكافVVأتهم في2البند 

التحكيم نفسه. 

 1181ق. 
 - النص الكامل للحكم بالتحكيم، يجب إيداعه خلال خمسة عشر يوما لVVدى قلم1البند 

 محكمة الإيبارشية حيث تمّ الحكم؛ وعلى النائب القضائي أن يصدر بنفسVVه أو بغVVيره
 قرار التثبيت الواجب تبليغه إلى الأطراف فVVوراً، في غضVVون خمسVVة أيVVّام من إيVVداع

حكم التحكيم، ما لم يتبيّن على وجه أكيد أنه مشوب بالبطلان. 
 - إذا رفض النائب القضائي أن يتّخذ هذا القرار، فبوسع الطVVرف الVVذي يعنيVVه2البند 

 الأمر أن يلجأ الى محكمة الاستئناف، الVVتي يجب عليهVVا أن تفصVVل في المسVVألة على
ا إذا  أغفVVل النVVائب القضVVائي الأمVVر لمVVدّة شVVهر متّصVVل، فبوسVVع VVّرعة؛ أمVVه السVVوج 
 الطVVرف نفسVVه أن يVVدعوه إلى انجVVاز مهمّتVVه؛ وإذا ]تمVVادى[ مVVع ذلVVك في الإغفVVال،
 فبوسع الطرف بعد خمسة أيVّام  أن يرفVVع تظلُّمVVا إلى محكمVVة الاسVVتئناف، الVتي يجب

عليها هي الأخرى  أن  تفصل المسألة على وجه السرعة. 
 - إذا اتّضVVح على وجVVه أكيVVد ان حكم التحكيم  يشVVوبه البطلان، بسVVبب إهمVVال3البند 

 الأحكVVام المقVVرّرة لصVVحّة التحكيم، فعلى النVVائب القضVVائي أن يعلن البطلان ويبلّغVVه
للطرفين في أقرب وقت، ويُستبعد أيّ تظلّم ضد هذا الإعلان.

 - يحVوز حكVم التحكيVم قVVوّة الأمVVر المقضVVي، حVVال اتّخVVاذ قVVVرار التثVVبيت، مVVع4البند 
.1182سريان القانون 



 1182ق. 
 - لا  يُقبل استئناف حكم التحكيم ما لم يكن الطرفان قد اّتفقا فيما بينهما كتابة1البند 

 أنّه خاضع لهذا العلاج؛ وفي هVVذه الحVVال يجب رفVVع الاسVVتئناف، في غضVVون عشVVرة
 أيامُ تحسب منذ تبليغ قرار التثVVبيت، أمVVام نفس القاضVVي الVذي  اتّخVذ ]هVذا[ القVVرار؛
 وإذا كان غيره القاضي المختصّ بقبول الاستئناف، فيجب متابعة ]الاستئناف[ أمامه

في غضون شهر.
 - يحVVوز حكم التحكيم القابVVل للاسVVتئناف قVVوّة الأمVVر المقضVVي، وفقVVا لأحكVVام2البنVVد 

.1322القانون 

 1183ق. 
 القاضي الذي اتّخذ  قرار التثبيت ينظVVر، وفقVVا لأحكVVام الشVVرع المألوفVVة، في شVVكوى
 البطلان ضدّ حكم التحكيم الذي حاز قVVوّة  الأمVVر المقضVVي، وفي إعVVادة المحاكمVVة إذا
 اتّضح على وجه أكيد أن هذا الحكم ظالم، وفي اعتراض الغVVير، وكVVذلك في تصVVحيح

أخطاء الحكم  المادّية.

 1184ق. 
 - يمكن تنفيVVذ حكم التحكيم في نفس الحVVالات الVVتي يُقبVVل فيهVVا تنفيVVذ الحكم1البنVVد 

القضائي. 
 - يجب على أسVVقف الإيبارشVVية الVVتي صVVدر فيهVVا الحكم بVVالتحكيم أن يقVVوم2البنVVد 

بتنفيذه بنفسه أو بغيره، ما لم يكن الطرفان  قد اختارا منفّذا آخر.

الباب الخامس والعشرون
المحاكمة الحقوقيّة

  المحاكمة الحقوقيّة المألوفة  :   الفصل الاول

عريضة افتتاح الخصومة: المادّة الأولى- 

 1185ق. 
 من أراد أن يVVدّعي على أحVVد، عليVVه أن يقVVدّم للقاضVVي المختصّ عريضVVة افتتVVاح

الخصومة، يعرض  فيها موضوع النزاع  ويلتمس  خدمة القاضي. 

 1186ق. 
 - بوسع القاضي أن يقبل طلبا شفويّا كلّما أُعيVVق المVVدّعي عن تقVديم عريضVVة1البند 

افتتاح الخصومة، أو إذا كانت القضيّة ميسورة التحرّي وقليلة الأهمّية.



 - لكن  في  كلتVVا الحVVالتين على القاضVVي أن يVVأمر الكVVاتب الشVVرعي بتVVدوين2البنVVد 
 محضر، يُقرأ على المVدّعي ليعتمVده، ويحVلّ في شVأن جميVVع الآثVار القانونيVة، محVلّ

عريضة افتتاح الخصومة مكتوبة بيد المدّعي. 

 1187ق. 
عريضة افتتاح الخصومة يجب :

 ( أن يُذكر فيها القاضي الذي تُقVVام أمامVVه القضVVيّة، ومVVا هVVو المطلVVوب، ومن هVVو1)
المطلوب منه؛

 ( أن تُشير إلى ما يستند اليه حقّ المدّعي، والوقVVائع والبيِّنVVات - ولVVو بالإجمVVال -2)
لإثبات ما يُدّعى به؛

 ( أن يوقّعها المدّعي أو وكيله، مع بيVVان اليVVوم  والشVVهر والسVVنة، وكVVذلك  مكVVان3)
سكن المدّعي أو وكيله، أو المكان الذي ذكرا أنّهما يقيمان فيه لاستلام الأعمال؛

( أن تُشير الى موطن أو شبه موطن المدَّعَى عليه.4)

 1188ق. 
 - يجب على القاضي الفرد أو على رئيس المحكمة الجماعيّة، بعد أن يرى أن1البند 

 الأمVVر من اختصاصVVه وأنّ المVVدَّعِي لا يفتقVVر إلى الشخصVVيّة الشVVرعيّة للادّعVVاء في
المحاكمة، أن يقبل أو يردّ بقرار منه في أقرب وقت عريضة افتتاح الخصومة. 

- لايمكن ردّ عريضة افتتاح الخصومة إلّا :2البند 
( إذا كان القاضي أو المحكمة غير مختصّين؛ 1)
 ( إذا اتّضح بما لا شكّ فيه أنّ المدّعي  يفتقر الى الشخصيّة الشرعيّة للادّعاء في2)

المحاكمة؛
؛ 3 - 1 الأرقام 1187( إذا لم يُعمل بالقانون  3)
 ( إذا اتّضح على وجه أكيد، من عريضة افتتاح الخصVVومة نفسVVها، خلVVVVVوّ الطلب4)

من أيّ  أساس، ولا يمكن أن يظهر أيّ أساس خلال المحاكمة. 
 - إذا  رُدَّت عريضة افتتاح  الخصومة لعيوب يمكن إصلاحها، بوسع المVVدّعي3البند 

أن يُصلح العريضة ويُعيد تقديمها لنفس القاضي. 
 - ضدّ ردّ عريضة افتتاح الخصومة، في استطاعة الطرف دائما أن يرفع، في4البند 

 غضون زمن متاح مدّته عشرة أيام، تظلّما مؤيّدا بالعِلVل إلى محكمVVة الاسVتئناف، أو
 إلى المحكمة الجماعيVVّة إن كVVان رئيسVVها هVVو الVVذي ردّ العريضVVة؛ ويجب الفصVVل في

مسألة الردّ على وجه السرعة. 

 1189ق. 
 إذا لم يصدر عن القاضي قرار بقبVVول أو  ردّ العريضVVة، في غضVVون شVVهر، يُحسVVب
 منذ تقديم عريضة افتتاح الخصومة، فللطرف الذي يعنيVVه الأمVVر أن يطVVالب القاضVVي
 بأن يقوم بمهمّته؛ وإذا أغفل القاضي مع ذلVVك الأمVVر، فتُعتVVبر العريضVVة مقبولVVة بعVVد

مضيّ عشرة أيّام بلا جدوى تُحسب منذ القيام بالمطالبة.



الاستدعاء وتبليغ الأعمال القضائية أو الإعلام بها: المادّة الثانية- 

 1190ق. 
 - في قرار قبVVول عريضVVة افتتVVاح خصVVومة المVVدّعي، على القاضVVي أو رئيس1البند 

 المحكمة أن يستحضر سائر الأطراف للمحاكمة، اي يستدعيهم لمناقشة الخصVVومة،
 محVVدّدا إن كVVان عليهم أن يجيبVVوا كتابVVةً  أم  أن يحضVVروا بأنفسVVهم  أمامVVه لتحديVVد
ا إذا رأى، من خلال الإجابVVات المكتوبVVة، ضVVرورة استحضVVار VVّنزاع؛ أمVVاطع الVVمق 

الخصوم، فبوسعه أن يأمر بذلك بقرار جديد.
 ، يجب1189- إذا اعتVُبرت عريضة افتتاح الخصومة مقبولة، وفقا للقVVانون 2البند 

 أن يُتّخذ قرار الاستدعاء الى المحاكمة في غضون عشرين يوما، تحسب منVVذ تقVVديم
المطالبة الوارد ذكرها في ذلك القانون. 

ا إذا مثVVل الأطVVراف فعلا أمVVام القاضVVي للتVVداعي في القضVVيّة، فلا حاجVVة3البنVVد  VVّأم - 
 للاستدعاء، لكن على الكVاتب الشVرعي أن يVذكر في الأعمVال أن  الأطVراف حضVVروا

للمحاكمة.

 1191ق. 
 - قرار الاستدعاء الى المحاكمة يجب ان يُبلّغ  فورا إلى المدعَى عليVVه، ويُعلم1البند 

به في نفس الوقت سائر الذين يجب حضورهم.
 - تVُرفق بالاستدعاء عريضة افتتاح الخصومة، ما لم يرَ القاضVVي لسVVبب هVVام2ّالبند 

عدم إعلام الخصم بالعريضة إلّا بعد إدلائه باقواله في المحاكمة.
 -  إذا رُفعت الدعوى ضدّ من لا يملك الحرّية في ممارسة حقوقVVه أو من ليس3البند 

 له الحرّية في إدارة الأموال المُتنVازَع عليهVا، فVإن الاسVVتدعاء يجب أن يُبلVّغ إلى من
عليه أن يدّعي عنه في المحاكمة وفقا لأحكام الشرع. 

 1192ق. 
 - يجب تبليغ  الاسVتدعاءات والقرارات  والأحكام والأعمال القضائية الأخرى1البند 

 أو إعلامهVVا، عن طريVVق  البريVVد العمVVومي ]المضVVمون[ بعلم الوصVVول، أو بطريقVVة
أخرى على أضمن وجه، مع العمل بقوانين الشرع الخاص.

-  يجب ان تتّضح في الأعمال واقعة التبليغ أو الإعلام وطريقتهما.2البند 
 - المدَّعى عليVVه الVذي يVVرفض تسVVلّم الاسVتدعاء أو يُعيVVق وصVVول الاسVتدعاء3البند 

إليه،  يُعتبر أنه استُدعي على وجه شرعي.

 1193ق. 
 أعمال المحاكمVVة باطلVVة، إذا لم يVُبلVVVَّغ الاسVVتدعاء على وجVVه شVVرعي، مVVا لم يحضVVر

الطرف رغم ذلك للتداعي في القضيّة.



 1194ق. 
 إذا بُلVِّغ الاسVتدعاء على وجه شVرعي، أو إذا حضر الأطراف أمام القاضVVي للتVVداعي

في القضيّة :
( تنعقد الخصومة؛1)
 ( تصبح القضيّة خاصّة بالقاضي أو المحكمة اللVVذين رُفعت الVVدعوى أمامهمVVا ولا2)

نزاع على اختصاصهما؛
 ( تُثبَّت السVVلطة المفوَّضVVة لVVدى القاضVVي المفVVوَّض، بحيث لا تVVزول بVVزوال حVVق3ّ)

المفوِّض؛
( ينقطع التقادُم، ما لم يُستدرَك غير ذلك؛4)
 ( يبدأ التداعي في الخصومة، ولذلك يسري على الفور المبدأ القائل: لا يُسVVتحدث5ْ)

شيء والخصومة قائمة.

المجاوبة عن الادعاء: المادّة الثالثة- 

 1195ق. 
 - تجVVرى المجاوبVVة عن الادعVVاء عنVVدما يُحVVدّد بقVVرار من القاضVVي موضVVوع1البنVVد 

النزاع مستمَدًّا من طلبات الأطراف ومجاوباتهم. 
 - الى جانب ]ما قُدِّم [ في عريضVVة افتتVVاح الخصVVومة، يمكن  إبVVداء مطVVالب2البند  

ا في المجاوبVVة على الاسVVتدعاء أو بVVالأقوال المVVدلَى بهVVا VVّاتهم إمVVراف ومجاوبVVالأط 
 شفويّا  أمام  القاضي؛ أمّا في القضايا المعقّدة  فيَستدعي القاضVVي الأطVVراف لتحديVVد

مقطع أو مقاطع النزاع التي يجب حسمها في الحكم. 
 - يجب  تبليغ قرار القاضي إلى الأطراف؛ وبوسعهم- ما لم يكونوا قVد وافقVVوا3البند 

 عليه- أن يلجأوا  في غضون عشرة أيام  إلى القاضي نفسه ليغيّر قراره؛ وعلى هذا
القاضي أن يفصل الأمر بقرار منه على وجه السرعة. 

 1196ق. 
 بعد تحديد موضوع النزاع، لا يمكن تغييره على وجه صحيح إلّا بقرار جديد ولسبب
 هامّ، وبناء على مطالبة أحد الأطراف، وبعد الاستماع الى سائر الأطراف والنظر في

حججهم. 

 1197ق. 
 بعد المجاوبة عن الاعاء، يزول حسن النيVVّة لVVدى من يُحVVرز عينVVا لغVVيره، ولVVذلك إذا
 حُكم عليVVه بإعVVادة العين، يجب عليVVه أداء العوائVVد أيضVVا منVVذ يVVوم المجاوبVVة عن

الادعاء، والتعويض من الأضرار.

 1198ق. 
بعد  المجاوبة عن الادعاء على القاضي أن يمنح الأطراف الوقت المناسب للإدلاء 



بالبيِّنات  وتكميلها.

وقف التداعي في الخصومة وسقوطه والتخلّي عنه: المادّة الرابعة- 

 1199ق. 
إذا توُفّي أحد الأطراف أو غيّر حالته أو زالت عنه الوظيفة التي يقاضي بموجبها:

 ( قبل ختام تحقيق القضVVيّة يُوقVVف التVVداعي في الخصVVومة، إلى ان  يجVVدّده وارث1)
المتوفّى أو خلَفُه أو من يعنيه الأمر؛

 ( بعد ختام  تحقيق القضيّة، على القاضVVي أن يتابعهVVا، بعVVد  اسVVتدعاء الوكيVVل إذا2)
وُجد، وإلّا فوارث المتوفّى أو خلَفه.

 1200ق. 
ة الوصVVيّ أو القيّم  أو1البند  VVّا، إذا زالت مهمVVومة مؤقّتVVداعي في الخصVVيُوقف الت - 

.1139الوكيل أو المحامي الذين يفرضهم القانون  
 - وعلى القاضVVي إقامVVة وصVVيّ أو قيّم آخVVر في أقVVرب وقت ممكن؛ وبوسVVعه2البنVVد 

 أيضVVا إقامVVة وكيVVل للخصVVومة أو محVVام، إذا أهمVVل الطVVرف ذلVVك  في غضVVون الأجVVل
القصير الذي حدّده له القاضي.

 1201ق. 
 إذا لم يُجر الأطراف ايّ عمل قضائي، بلا أيّ عائق يعوقهم، لمدّة ستّة اشهر، يسVVقط

التداعي في الخصومة.

 1202ق. 
ر، ويجب أيضVVا ّVVع حتّى القصVVرع، وعلى الجميVVه بحكم  الشVVري مفعولVVقوط يسVVالس 
 إعلانه بحكم المنصVVب، بVVدون الإخلال بحVقّ طلب التعVويض من الأوصVVياء والقيّمين

والمديرين والوكلاء، الذين لا يُثبتون أن لا ذنب لهم.

 1203ق. 
 السVVقوط يُزيVVل أعمVVال المحاكمVVة لا أعمVVال القضVVيّة؛  لا بVVل يمكن أن يكVVون لهVVذه
 ]الأخيرة[ قوّة في محاكمة أخرى، بشرط أن تقVVوم القضVVيّة بين  الأشVVخاص أنفسVVهم

وعلى نفس الموضوع؛ أمّا في ما يتعلّق بغيرهم فليس لها إلّا  قوّة الوثائق.
 1204ق. 

نفقات المحاكمة التي سقطت، يجب أن يتحمّلها كلّ من الأطراف بقدر ما أنفق منها.

 1205ق. 
- يمكن للمدّعي، في أيّة حالة ودرجة من المحاكمة، أن يتخلّى عن التداعي 1البند 



 في الخصومة؛ وكذلك بوسع المدّعي والمدَّعى عليه على حد سVVواء، أن يتخلّيVVا عن
أعمال المحاكمة كلّها أو  بعضها.

 - أوصياء الأشخاص الاعتباريّة ومديروها، ليمكنهم التخلّي عن التVVداعي في2البند 
 الخصومة، لا بدّ لهم من استشارة أو رضى من يلزم تدخّلهم لإنجVVاز أعمVVال تتجVVاوز

حدود الإدارة المألوفة. 
 - لكي يكVVون التخلّي صVVحيحا، يجب أن يتم كتابVVةً، وأن يوقِّعVVه الطVVرف أو3البنVVد 

 وكيله، على أن يكVVون مVVزوّدا بتفVويض خVاصّ، وأن يُحVاط بVVه علمVVا الطVرف الآخVر
ويوافق عليه أو لا يطعن فيه، وأن يقبله القاضي. 

 1206ق. 
 التخلّي عن التداعي في الخصومة الذي يقبله القاضي، يترتّب عليه بالنسبة للأعمال
 التي يتمّ التخلّي عنها، نفس الآثار التي لسقوط التداعي في الخصومة، وكVذلك يُلVزَم

المُتخَلِّي بدفع نفقات الأعمال التي تخلّى عنها.

البيِّنات: المادة الخامسة- 

 1207ق. 
- عبء البيِّنة على المُدَّعي.1البند 
- لا يحتاج الى بيِّنة:2البند 

( ما يفترضه الشرع نفسه؛ 1)
 (  الوقائع التي يدّعيها أحد الخصمَين  ويسلّم بها الآخر، ما لم يفرض الشVVرع أو2)

القاضي رغم ذلك البيِّنة.

 1208ق. 
 - يمكن تقVديم  بيِّنVVات من أيّ نVVوع، إن كVانت جVائزة وتبVVدو مفيVVدة للنظVر في1البند 

القضيّة.
 - إذا طالب طرف بقبول بيّنة ردّها القاضVVي، فعلى القاضVVي نفسVVه الفصVVل في2البند 

الأمر على وجه السرعة. 

 1209ق. 
 إذا أبى أحد الأطراف أو الشVVهود المثVVول للمجاوبVVة أمVVام القاضVVي، يجVVوز الاسVVتماع
ق رسVمي أو بأيVّة ّVVام موثVVإليه عن طريق شخص يختاره القاضي، أو طلب إفادته أم 

طريقة مشروعة أخرى. 

 1210ق. 
لا يباشرْ القاضي جمع البيِّنات قبل مناقشة الخصومة، إلّا لسبب هامّ.



- اقوال الأطراف1

 1211ق. 
 بوسع القاضي دائما، أن يستجوب الأطراف لاستخلاص الحقيقVVة على وجVVه أفضVVل،
 بVVل من واجبVVه ذلVVك بنVVاء على مطالبVVة الطVVرف، أو لإثبVVات واقعVVة، تVVدعو المصVVلحة

العامّة الى إبعاد الشكّ عنها.

 1212ق. 
 -  الطرف الذي يُستجوب على وجه شVVرعي، عليVVه أن يجيب ويقVVرّ بالحقيقVVة1البند 

كاملة، ما لم  تكشف إجابته جريمة ارتكبها.
 - أمّا  إذا  رفض  الإجابVVة، فللقاضVVي أن يقVVدّر مVVا يمكن استخلاصVVه من ذلVVك2البند 

كبيِّنة على الوقائع.

 1213ق. 
 في  الحالات التي تمسّ الخير العامّ، على القاضي - ما لم يُوحِ سبب هVVامّ غVير ذلVك-
 ان يُحيل الأطراف الVواجب اسVVتجوابهم إلى حلVف اليمين بVVأن يقولVVوا الحVVقّ أو بأقVVلّ

تقدير أنّ ما قالوه حقّ؛ و في الحالات الأخرى يرجع ذلك إلى حكمته.

 1214ق. 
 بوسVVع الأطVVراف والمحVVامي عن العVVدل والمحVVامي عن الوثVVاق، أن يعرضVVوا على

القاضي نقاطا لاستجواب الطرف فيها. 

 1215ق. 
 في ما يتعلّق باستجواب الأطراف، يُعمَل بقوانين استجواب الشVVهود، مVVع التسVVويات

اللازمة. 

 1216ق. 
 التصريح الذي يُدلي به أحد الطرفين عن واقعة ما ضVVدّ مصVVلحته، كتابVVةً أو شVVفويا،
 أمام القاضي المختصّ، في مادّة تتعلّق  بموضVوع المحاكمVVة نفسVه، تلقائيVVا أو لVدى

استجواب القاضي له، هو إقرار قضائي. 

 1217ق. 
 - الإقرار القضائي من قِبVVَل أحVد الطVرفين، إذا  تعلVّق الأمVVر بشVأن خVVاصّ ولا1البند 

يمسّ الخير العام، يُعفي سائر الأطراف من عبء الإثبات.
 - أمّا في القضايا المتعلّقVVة بVVالخير العVVامّ، فيمكن أن يكVVون للإقVVرار القضVVائي2البند  

 وسائر أقوال الأطراف قوّة الإثبات، وللقاضVVي أن يقVVدّرها على ضVVوء سVVائر ظVروف



 القضيّة، لكن لا يمكن ان تُعزَى إليها قوّة الإثبات التامّ، مVVا لم تتVVوفّر عناصVVر أخVVرى
تدعمها دعما تامّا.

 1218ق. 
 في مVVا يتعلVVّق بVVإقرار غVير قضVVائي أدرِج في المحاكمVVة، يعVود للقاضVVى تقVدير مVVدى

أهمّيته، بعد النظر في كلّ الظروف. 

 1219ق.  
 إقVرار  أو قVول آخVر من قِبVَل أيّ طVرف، يخلVو من ايّ قVوّة إذا  اتّضVح أنVه أُدلِي بVVه

نتيجة غلط من حيث الواقع، أو انتVُزع منه بالإكراه أو بالخوف الشديد.

- الإثبات بالوثائق2

 1220ق. 
 في أيّ نوع من أنواع المحاكمة يُقبل الإثبات بالوثائق الرسميّة أو الخاصّة على حVVدّ

سواء. 

 1221ق. 
 - الوثائق الرسVمية الكنسVية هVVVي التVVVي يحVVVرّرها شVVخص بنVVاء على مهمّتVVه1البند 

الرسمية في الكنيسة، مع حفظ الاجراءات الرسميّة المقرّرة على وجه شرعي. 
 - الوثائق الرسميّة المدَنية هي التي تُعتبVَر حVVائزة هVذه الصVVفة وفقVا للقVانون2البند 

المدني. 
-  جميع الوثائق الأخرى خاصّة. 3البند 

 1222ق. 
 تُثبت الوثائق الرسمية ما يؤكَّد فيها بطريقة مباشVVرة  وبصVVفة رئيسVVيّة، مVVا لم تVVُبيّن
 حججٌ  مضادّة وواضحة غير ذلك، مع سريان القانون المدني المحلّي، إذا  قرّر غVVير

ذلك بشأن الوثائق المدنيّة. 

 1223ق. 
 الوثيقة الخاصّة التي اعترف بها الطرف أو تحقّقهVVا القاضVVي، لهVVا مVVا للإقVVرار غVVير
ا VVّالقضائي من قوّة الإثبات، ضدّ مَن حرّرها أو مَن وقّعها والضالعين في القضيّة؛ أم 
 ضدّ غيرهم فيمكن أن يكون لها قوّة إثبات يقدّرها القاضي على ضوء سVVائر ظVVروف
 القضيّة، لكن لا يمكن أن يُعزى إليها قوة الإثبVVات التVVامّ مVVا لم تتVVوفر عناصVVر أخVVرى

تدعمها دعما تامّا.



 1224ق. 
 إذا تVVبيّن أن الوثVVائق بهVVا كشVVط أو تصVVحيح أو تحريVVف، أو يشVVوبها أيّ عيب آخVVر،

فللقاضي أن يقدّر ما لهذه الوثائق من أهمّية وإلى أيّ مدى.

 1225ق. 
 ليس للوثائق قوّة إثبات في المحاكمة، إلّا  إذا كانت أصليّة أو قُدِّم عنها نسVVخة طبVVق

الأصل وأُودِعت في قلم المحكمة، ليُتاح فحصها للقاضي والأطراف. 

 1226ق. 
 بوسVVVع  القاضVVVي  أن  يVVVأمر  بتVVVVقديم  وثVVVVيقة  مشVVVVتركة  بين  كلا الطVVVرفين في

المحاكمة. 

 1227ق. 
 - لا يلVVتزم أحVVد بتقVVديم وثVVائق، ولVVو مشVVتركة لا يمكن تVVداولها بVVدون خطVVر1البنVVد 

 ، أو بدون خطVVر إفشVVاء سVVر2ّ الرقم 2 البند 1229الضرر الوارد ذكره في القانون 
يجب حفظه.

 - إذا أمكن نسخ  ولو جزء من الوثيقة وتقديمه بدون العقبات المشVVار إليهVVا،2البند 
فبوسع القاضي أن يأمر بإبرازه.

-  الشهود والشهادات3

 1228ق. 
يُقبل الإثبات بالشهود في أيّ نوع من أنواع القضايا تحت إشراف القاضي.

 1229ق. 
- على الشهود الذين يستجوبهم القاضي على وجه شرعي أن يقرّوا بالحق.1البند 
، يُعفى من واجب الإجابة:1231- مع سريان القانون  2البند 

 الإكلVVيروس في مVVا يتعلVVّق بمVVا أُطلِعVVوا عليVVه عن طريVVق خVVدمتهم المقدّسVVة؛ (1)
 وأصVVحاب السVVلطة المدنيVVّة والأطبVVّاء والقVVابلات والمحVVامون والكتVVّاب الشVVرعيّون
 وغيرهم، ممّن عليهم حفظ السرّ، حتّى بالنسبة إلى ما يُبدونه من مشVVورة في أمVVور

واقعة تحت السرّ؛
 ( من يخشVVى ان يلحقVVه بسVVبب شVVهادته، هVVو أو زوجتVVه أو اقربVVاؤه بالVVدم أو2)

بالمصاهرة، عار أو مضايقات خطيرة، أو أيّ مكروه جسيم آخر.

أ ( من في استطاعته أن يشهد
 1230ق. 

في  اسVتطاعة الجميع أن يشهدوا، ما لم يردّهم الشرع صراحة ردّا كاملا أو جزئيا.



 1231ق. 
 - لا يُقبل  لتأدية الشهادة القاصرون دون الرابعة عشرة وضِعاف العقVVل؛ لكن1البند 

يمكن الاستماع إليهم بقرار من القاضي، يعلن به ملاءمة ذلك.
- غير أهل لتأدية الشهادة:2البند 

 ( من هم طVVVرف في القضVVVيّة أو المVVVاثلون في المحاكمVVVة باسVVVمهم، والقاضVVVي1)
 ومسVVاعدوه والمحVVامي وغVVيرهم، ممّن  يسVVاعدون أو سVVاعدوا الأطVVراف في نفس

القضيّة؛
 ( الكهنة في ما يتعلّق بكلّ ما علمVVوه عن طريVVق سVVرّ الاعVتراف، حVVتى ولVو طلب2)

 منهم التVVائب إعلانVVه؛ بVVل ولا يمكن قبVVول مVVا سVVمعه أيّ شVVخص وبأّيVVة طريقVVة مVVا
بمناسبة سرّ الاعتراف، حتّى ولا كدليل على الحقيقة.

ب (  قبول الشهود  أو  رفضهم
 1232ق. 

 بوسع الطرف الذي قVVَدّم شVVاهدا أن يتنVVازل عن اسVVتجوابه؛ لكن بوسVVع الخصVVم رغم
ذلك أن يطلب استجواب هذا الشاهد. 

 1233ق. 
- إذا طVُلب الإثبات بواسطة الشهود، وجب ذكر أسمائهم وموطنهم  للمحكمة.1البند 
 - تُعرض في غضون الأجل الذي يحدّده القاضي نقVVاط المواضVVيع الVVتي يُطلب2البند 

استجواب الشهود فيها؛ وإلّا فيُعتبر الطلب مُهمَلا. 

 1234ق. 
للقاضي أن يَحِدّ من عدد الشهود المفرط. 

 1235ق. 
 تُبلّغ إلى الأطراف اسماء الشهود قبل استجوابهم؛ أمّا إذا رأى  القاضVVي بحكمتVVه أن

ذلك لا يمكن أن يتمّ بدون مشقّة جسيمة، فعلى الأقلّ قبل إعلان الشهادات.

 1236ق. 
 ، بوسVVع الطVرف أن يطلب رفض شVاهد قبVVل اسVتجوابه،1231مع  سريان القانون 

إذا تبيّن سبب صوابي. 

 1237ق. 
يتمّ استدعاء الشاهد بقرار من القاضي يبلّغ إلى الشاهد على وجه شرعي. 

 1238ق. 
على الشاهد الذي استدعاه القاضي وفقا للشرع، أن يحضر أو  يُعلم القاضي بسبب 



غيابه. 

جV (  استجواب الشهود
 1239ق. 

- يُستجوب الشهود في مقVرّ  المحكمة، ما لم يرَ القاضي غير ذلك.1البند 
 - الأساقفة يُستمع إليهم في المكان  الذي  يختارونه، وكVVذلك الVVذين يتمتّعVVون2البند 

بامتياز مماثل وفقا لشرع بلادهم.
 - يقرّر القاضي مكان الاسVتماع الى الذين يسVتVحيل أو يصعب حضVVورهم الى3البند 

 مقرّ المحكمة، بسبب المسافة أو المرض أو أيّ عVVائق آخVVر، مVVع سVVريان القVVانونين
.1128 و1071

 1240ق. 
 لا يسVVع الأطVVراف ان يحضVVروا اسVVتجواب الشVVهود، مVVا لم يVVرَ القاضVVي أن يقبVVل
ة؛ لكن بوسVVع وكلائهم أو ّVVلحة خاصVVر بمصVVق الأمVVّيّما إذا تعلVVورهم[، لا سVVحض[ 
 محاميهم ان يحضروا، ما لم ير القاضي وجوب الإجراء سِرّا، بسبب ظروف الوقائع

والأشخاص.

 1241ق. 
- يُستجوب الشهود على حدة كلّ بمفرده.1البند  
 - إذا اختلف الشهود فيما بينهم أو مع طرف في أمر هامّ، بوسVVع القاضVVي أن2البند 

يواجه المتعارضين بعضهم ببعض، مع تفادي العداوات والعثرة قدر المستطاع.

 1242ق. 
ضُه، وإمّا المحقّق، ويجب أن يحضVVره  استجواب الشاهد يقوم به إمّا القاضي أو مفوَّ
 الكVVاتب الشVVرعي؛ لVVذلك إذا كVVان للأطVVراف أو للمحVVامي عن العVVدل أو للمحVVامي عن
ه إلى الشVVاهد، VVّرى توجVVئلة أخVVتجواب، أسVVرين الاسVVامين الحاضVVاق أو للمحVVالوث 
 فليطرحوها لا على الشاهد بل على القاضي أو من يقوم مقامه، ليحيلها هو إليه، مVVا

لم يَستدرك الشرع الخاص غير ذلك.

 1243ق. 
 - على القاضي أن ينبّه الشاهد إلى  واجبه الجسيم في أن يقول كلّ الحVVقّ ولا1البند 

شيء غير الحقّ.
 ؛ وإذا رفض1213- يُحيل القاضي الشاهد إلى حلVVف اليمين، وفقVVا للقVVانون 2البند 

الشاهد أداءها فيستمع إليه بدون يمين.

 1244ق. 
يحقّق  القاضي  أوّلا هُويّة الشاهد؛ ثمّ يسأله ماذا يربطه بالأطراف، ولدى توجيهه 



 للشاهد الأسئلة الخاصّة بالقضيّة يستفسر منه  أيضا عن  مصدر معلوماتVVه وفي أيّ
وقت بالتحديد اطّلع على ما يُدلي به.

 1245ق. 
 تكون الأسئلة موجزة، متناسVVبة وفهم المسVVتجوَب، لا تنطVVوي على عVVدّة نقVVاط معVVا،
 وغير مضلِّلة وغير مخادعة، ولا توحي بالإجابVVة، وبعيVVدة عن أيVVّة إهانVVة، ومتعلّقVVة

بالقضيّة المطروحة.

 1246ق.  
- لا تبلَّغْ الأسئلة إلى الشهود مسبقا.1البند  
 - لكن إذا كانت الأمVVور المطلVVوب الشVVهادة فيهVVا بعيVVدة عن الVVذاكرة، بحيث لا2البند 

 يمكن  إثباتها بالتأكيد مVVا لم تخطVVر أوّلا على البVVال،  فبوسVVع القاضVVي أن يُلفت نظVVر
الشاهد مسبقا إلى بعض الأمور، إذا رأى ان ذلك ممكن بلا حرَج.

 1247ق. 
 يؤدّي الشهود شهادتهم شفويّا ولا يقVرأوا شVVيئا مكتوبVVا، مVVا لم يتعلVّق الأمVVر بأرقVام

وحسابات؛ ففي هذه الحالة يمكنهم أن يستعينوا بالمذكَّرات التي أحضروها معهم.

 1248ق. 
 - على  الكVVاتب الشVVرعي أن يVVدوّن الإجابVVة فVVورا، ويجب أن يVVورد كلمVVات1البنVVد 

الشهادة نفسها، على الأقلّ في ما يتعلّق بموضوع المحاكمة بطريقة مباشرة.
 - يمكن أيضا قبول اسVVتخدام الآلات التقنيVVّة الVVتي تسVVجّل الصVVوت، بشVVرط أن2البند 

تُدوّن الإجابة فيما بعد  ويوقّعها إذا  أمكن من أدلى بها.

 1249ق. 
 يذكر الكاتب الشرعي في الأعمال، أداء اليمين أو الإعفاء منها أو رفضها، وحضور
 الأطراف وغيرهم، والأسئلة المضافة بحكم المنصب، وعلى وجه العموم  كلّ الأمور

الجديرة بالذكر التي ربّما حدثت في أثناء استجواب الشهود.

 1250ق. 
 - في  نهاية الاستجواب يجب ان يُتلى على الشاهد ما دوّنVVه الكVاتب الشVVرعي1البند 

 من إجاباته، أو أن يُتاح له الاستماع إلى ما سُجّل منها بVVالآلات التقنيVVة، مVVع إعطVVاء
الشاهد حقّ الإضافة والحذف والتصحيح والتغيير.

عوا على2البنVVد  ِّVVVرعي أن يوقVVاتب الشVVي والكVVاهد والقاضVVيرا يجب على الشVVوأخ - 
المحضر.



 1251ق. 
 الشهود، وان تمّ استجوابهم، يمكن- بناء على طلب طVVرف  أو بحكم المنصVVب وقبVVل
 إعلان الشهادات- ان يُستدعَوا من جديد للاستجواب، إذا رأى القاضي ذلك ضVVروريا

أو مفيدا، لكن مع تفادي ايّ خطر في التواطؤ أو الرشوة.

 1252ق. 
 يجب ان تُدفع للشهود النفقات الVVتي تحمّلوهVVا والمكسVVب الVVذي فVVاتهم بسVVبب الإدلاء

بشهادتهم، وفقا لما يقدّره القاضي بإنصاف. 

د (  الشهادات  وقوّة  إثباتها
 1253ق. 

 على القاضي عند تقييم الشهادات، وبعد طلب كتاب شهادة عن ]الشهود[ إذا اقتضى
الأمر، أن يضع في اعتباره:

( ما هي حالة الشخص ومدى نزاهته؛1)
 ( إن كان يشهد عن معرفة  شخصيّة، لا سيّما بالعيVVان أو بالسVVماع، أم بنVVاء على2)

رأيه أو على الرأي العام أو عمّا سمعه من الآخرين؛
 ( إن كان الشاهد ثابتا ومنسجما في أقواله كلّ الانسVVجام، أم  متقلّبVVا أو مرتابVVا أو3)

متردّدا؛
( إن كان هناك شهود يوافقونه في الشهادة، أو عناصر إثبات أخرى تؤيّده أم لا.4)

 1254ق. 
 شهادة شاهد واحد لا يمكن أن تؤدّي إلى إثبVVات تVVامّ، مVVا لم يتعلVVّق الأمVVر بشVVاهد ذي
 صفة رسميّة، يُدلي بشهادته عن أمVVور أنجزهVا بحكم منصVVبه، أو إذا أوحت ظVVروف

الأمور أو الأشخاص غير ذلك.

الخبراء- 4

 1255ق. 
 يجب  الاستعانة بVVالخبراء، كلّمVVا لVVزمت- وفقVVا لأحكVVام الشVVرع أو القاضVVي- خVVبرتهم
 ورأيهم المسVVتنِد الى قواعVVد الفنّ أو العلم، لتحقيVVق واقعVVة مVVا أو  لمعرفVVة الطبيعVVة

الحقيقيّة لأمر ما.

 1256ق. 
 للقاضي ان يعيّن الخبراء، بعVد الاسVتماع إلى الأطVراف أو بنVاء على إقVتراحهم، أو-

إذا اقتضى الأمر- أن يأخذ بالتقارير التي سبق واعدّها خبراء آخرون. 



 1257ق. 
الخبراء أيضا، مثلهم مثل الشهود ولنفس الأسباب، يمكن استبعادهم أو ردّهم.

 1258ق.  
 - على القاضي، بعد أن يأخذ ما قد يستنتجه الأطراف بعين الاعتبار، أن يحدّد1البند 

بقرار منه كلّا من النقاط التي يجب أن يتناولها عمل الخبير.
 - يجب أن تسلVّم إلى الخبير أعمال القضVVيّة و المسVVتندات الأخVVرى والوسVVائل2البند 

التي قد يحتاج إليها لتنفيذ مهمّته.
 - القاضي، بعد الاستماع إلى الخبير نفسه، يُحدّد المدّة التي يجب فيها إجVVراء3البند 

الخبرة  وتقديم  التقرير.

 1259ق. 
 - يضVVع كVVل من الخVVبراء تقريVVره مسVVتقلّا عن الآخVVرين، مVVا لم يأمرالقاضVVي1البنVVد 

 بإعداد تقرير واحد يوقِّعه كلّ منهم بمفرده؛ وفي هذه الحVVال، يُسVVجّل بعنايVVة الخلاف
في الآراء إن وُجد.

 - على الخVVبراء أن يVVذكروا بوضVVوح مVVا هي المسVVتندات أو الطVVرق  الأخVVرى2البند 
 المناسبة، الVتي بهVا وقفVوا على هويVّة الأشVVخاص أو الاشVVياء أو الأمVاكن، ومVVا هي
ة المطلوبVة منهم، ومVا هي الحُجَج Vّاز المهمVا في إنجVتي اتّبعوهVة ال Vّالطريقة والخط 

التي تستند إلىها دون سواها استنتاجاتهم. 
 -  بوسع القاضي أن يدعو الخبير ليقدّم الإيضاحات التي تبدو في وقت لاحVVق3البند 

ضروريّة.

 1260ق. 
 - يقدّر القاضي بدقVVّة لا اسVVتنتاجات الخVVبراء فحسVVب- ولVVو متّفقVVة- بVVل سVVائر1البند 

ظروف القضيّة أيضا.
 - عليه- لدى عرض  حيثيّّات الحكم- أن يVذكر الحُجَج الVتي أدّت بVVه إلى قبVول2البند 

أو ردّ استنتاجات الخبراء.

 1261ق. 
 تُدفع للخبراء النفقات والأتعاب الVVتي يحVVدّدها القاضVVي بعدالVVة وإنصVVاف، مVVع العمVVل

بالشرع الخاصّ. 

 1262ق. 
- بوسع  الأطراف أن يختاروا، باعتماد القاضي، خبراء خاصّين.1البند 
 - للخبراء الخاصّين أن يطّلعوا، بموافقة القاضي وعنVVد الحاجVVة، على أعمVVال2البند 

القضيّة، وأن يحضروا إجراء الخبرة، كما لهم دائما أن يقدّموا تقريرهم.



- انتقال ]المحكمة[ والمعاينة القضائية5

 1263ق. 
 إذا رأى القاضي من المناسVVب للفصVVل في القضVVيّة الانتقVVال الى مكVVان مVVا أو تحقيVVق
 شيء ما، يحدّد ذلك بقرار  يبيّن فيه باختصار، بعد الاستماع إلى الأطراف، مVVا يجب

عمله في الانتقال أو المعاينة القضائية. 

 1264ق. 
يُحرّر مستند بما تمّ من انتقال أو معاينة قضائية.

- القرائن6

 1265ق. 
 للقاضVVي أن يخمّن القVVرائن الVVتي لا يقرّرهVVا الشVVرع نفسVVه، بُغيVVةَ الوصVVول إلى حكم
 عVVادل، بشVVرط أن يتمّ ذلVVك انطلاقVVا من واقعVVة أكيVVدة ومحVVدّدة، مرتبطVVة بموضVVوع

النزاع. 

 1266ق. 
 مَن في صالحه قرائن من الشرع نفسه،  يُعفى مِن عبء البيّنVVة، فيقVVع على الطVVرف

المخاصم.

القضايا العارضة: المادّة السادسة- 

 1267ق. 
 تطرأ قضيّة عارضVVة كلّمVVا قVVُدِّمت بعVVد بVVدء التVVداعي في الخصVVومة، مسVVألة، وإن لم
 تتضمّنها عريضة افتتVVاح الخصVVومة صVVراحة، إلّا إنّهVا متعلّقVة بالقضVVيّة بحيث يجب

حلّها غالبا قبل المسألة الرئيسيّة. 

 1268ق. 
 تVُقدَّم القضيّة العارضة كتابةً أو شفويّا، مع بيان الصِلة القائمVVة بينهVVا وبين القضVVيّة

الرئيسيّة، أمام القاضي المختصّ بالفصل في القضيّة الرئيسيّة.

 1269ق.  
 - القاضي، بعد تلقVّيه الطVلب والاسVتماع إلى الأطراف، عليVVه أن يفصVVل على1البند 

لة بالقضVVيّة الرئيسVVية، أم ِVVاس وصVVة ذات أس VVَألة المقدَّمVVوجه السرعة هل تبدو المس 
 ينبغي ردّهVVا منVVذ البدايVVة، وهVVل- إذا قبلهVVا- لهVVا من الاهمّيVVة مVVا يVVوجب حلّهVVا بحكم

تمهيدي أو بقرار. 



 - واذا رأى أنّ المسألة العارضة لا داعي لحلّها قبل الحكم  النهائي، فيقرّر أن2البند 
تؤخذ بعين الاعتبار عند الفصل في القضيّة الرئيسية. 

 1270ق. 
 - إذا وجب حل المسVVألة العارضVVة بحكم، يُعمVVل بقVVوانين المحاكمVVة الحقوقيVVّة1البند 

المختصرة، ما لم  ير القاضي غير ذلك، نظرا  لأهمّية الأمر. 
 - أمّا إذا وجب حلّها بقرار، فبوسVVع المحكمVVة أن تحيVVل الأمVVر إلى المحقVVّق أو2البند 

إلى الرئيس.

 1271ق. 
 قبل الانتهاء من القضيّة الرئيسيّة بوسVVع القاضVVي أو المحكمVVة، لسVVبب صVVوابي، أن
 يعدلا عن القرار أو الحكم التمهيدي أو يُعدِّلاه، سواء بنVVاءً على طلب طVVرف أو بحكم

المنصب، بعد الاستماع الى الأطراف.

- عدم مثول  الأطراف1

 1272ق. 
 - إذا لم يمثل المدَّعى عليه الذي تم استدعاؤه ولم يُبد عVVذرا مناسVVبا لغيابVVه،1البند  

 ، يعلن القاضي غيابه عن المحاكمة بقVVرار،1 البند  1190أو لم يُجب وفقا للقانون 
ويأمر بالسير في القضيّة حتّى الحكم النهائي وتنفيذه، مع العمل بما يجب عمله. 

 - قبVVل إصVVدار مثVVل هVVذا القVVرار، يجب ان يتّضVVح ولVVو باسVVتدعاء جديVVد، إذا2البنVVد 
 اقتضى الأمر، أنّ الاستدعاء الذي تمّ على وجه شرعي قد وصVVل الى المVVدَّعَى عليVVه

في الوقت المتاح.

 1273ق. 
 - إذا مثل المدَّعَى عليه للمحاكمة في وقت لاحق، أو أدلى بإجابته قبل الفصVVل1البند 

 ؛ وليتحرّز1283في القضيّة، فبوسعه أن يقدّم مذكّرات وبيّنات مع سريان القانون  
القاضي ألّا تمتدّ المحاكمة قصدا إلى مُهVَل طويلة وغير ضرورية. 

 - المدعَى عليه، حتى إن لم يمثل أو لم يُدلِ بإجابته قبVVل الفصVVل في القضVVيّة،2البند 
ا إذا أثبت أنVVّه أُعيVVق بعVVائق مشVVروع لم VVّأ إلى الطعن في الحكم؛ أمVVعه أن يلجVVفبوس 

يستطع أن يبيّنه من قبل بدون ذنب منه، فله أن يلجأ إلى شكوى بطلان. 

 1274ق. 
 إذا لم يمثل المدعِي في اليVVوم والسVVاعة المحVVدّدين للمجاوبVVة عن الادعVVاء ولم يقVVدّم

عذرا مناسبا:
( يستدعيه القاضي مرّة أخرى؛ 1)



 ( إذا لم يمتثVVVل المVVVدِّعي للاسVVVتدعاء الجديVVVد، يُفVVVترض أنVVVّه تخلّى عن التVVVداعي2)
بالخصومة؛

.1273( أمّا إن أراد فيما بعد أن يتدخّل في المحاكمة فيُعمل بالقانون  3)
 1275ق. 

 - الطVVرف الغVVائب عن المحاكمVVة ولم يVVVُثبت عائقVVا صVVوابيا، يجب عليVVه دفVVع1البنVVد 
 النفقات القضائية الناتجة عن غيابه، كما عليه، إذا اقتضى الأمر، أن يقدّم التعويض

للطرف الآخر. 
 - إذا غاب المدعِي والمدعَى عليVVه عن المحاكمVVة، فكVVلّ منهمVVا مسVVؤول  عن2البند 

نفسه في دفع المصاريف القضائيّة كاملة. 

-  تدخّل الغير في القضيّة2

 1276ق. 
 -  من يعنيه الأمر يمكن قبول تدخVّله فى  القضيّة في أيVّة درجVة من درجVVات1البند  

المحاكمة، سواء كطرف يدافع عن حقّه، أو إلى جانب طرف ما لمساعدته.
 - و لكن  لقبوله، يجب قبل ختام تحقيق القضيّة، أن يقVVدّم  للقاضVVي عريضVVة2البند  

يُثبت فيها باختصار حقّه في التدخّل.
 - من يتVVدخّل في القضVVيّة، يُقبVVل في المحاكمVVة في الوضVVع الVVراهن للقضVVيّة،3البنVVد 

 ويُحدّد له أجَل قصير وقاطع لتقديم بيّناته، إن كVVانت القضVVيّة قVVد وصVVلت الى مرحلVVة
الإثبات. 

 1277ق. 
 الغVVير الVVذي يبVVدو أن تدخّلVVه ضVVروري، على القاضVVي أن يVVدعوه إلى المحاكمVVة بعVVد

الاستماع إلى الأطراف. 

- المحاولات والخصومة قائمة3

 1278ق.  
 المحاولVVة هي عمVVل، والخصVVومة قائمVVة، يسVVتحدثه طVVرف ضVVدّ الطVVرف الآخVVر أو
 القاضي ضدّ أحدهما أو كليهما، مع الإضرار بالطرف وعدم موافقتVVه، سVVواء في مVVا
 يتعلVVّق بموضVVوع المحاكمVVة أو بVVالحقوق القضVVائيّة، مVVا لم يقبVVل الشVVرع نفسVVه هVVذا

الاستحداث.

 1279ق. 
 المحاولة باطلة بحكم القانون نفسه، لذلك يجب على القاضVVي أن يقVVرّر نقضVVها؛ مVVع
 ذلك تصحّح المحاولة بحكم الشرع، إذا لم تVُقدّم للقاضي مسVVألة بشVVأنها في غضVVون

شهر، يُحسب منذ يوم العلم بالمحاولة.



 1280ق.   
 مسVVائل المحVVاولات يجب على قاضVVي القضVVيّة الرئيسVVيّة أن يفصVVل فيهVVا على وجVVه
 السرعة، إذا أجرى المحاولة أحد الاطراف؛ أمّا إذا أجرى المحاولVة القاضVVي نفسVVه،

فمحكمة الاستئناف. 

إعلان الأعمال وختام تحقيق القضيّة والمناقشات: المادّة السابعة- 

 1281ق. 
 -  بعد  الحصVVول على البيّنVVات يجب على القاضVVي، تحت طائلVVة البطلان، أن1البند  

 يسمح  بقرار منه للاطVVراف ومحVVاميهم، أن يطّلعVVوا في قلم  المحكمVVة على الأعمVVال
 الVVتي لا علم لهم بهVVا؛ لا بVVل يمكن إعطVVاء المحVVامين نسVVخة من الأعمVVال بنVVاء على
ا في القضVVايا المتعلّقVVة بVVالخير العVVام، فبوسVVع القاضVVي أن يقVVرّر- تجنّبVVا VVّطلبهم؛ أم 
 لأخطار جسيمة للغاية- عدم إبداء عمل ما لأيّ أحVVد، لكن مVVع التحVVرّز دائمVVا أن يبقى

حقّ الدفاع كاملا. 
 - تكميلا للبيّنات، بوسVVع الأطVVراف ان يقVVدّموا للقاضVVي ]بيّنVVات[ اخVVرى؛ وإذا2البند 

 رأى القاضVVي لVVزوم ذلVVك، فبعVVد الحصVVول عليهVVا يُفسVVح المجVVال من جديVVد للقVVرار
المنصوص عنه في البند الأوّل. 

 1282ق. 
 - بعVVد الفVVراغ من كVVل مVVا يتعلVVّق بتVVVقديم البVVVيّنات، يُصVVار إلى ختVVام تحقيVVق1البنVVد 

القضيّة.
 -  يحصVVل هVVذا الختVVام كلّمVVا أعلن الأطVVراف أنVVه لم يعVVد لVVديهم شVVيء آخVVر2البنVVد 

 يضيفونه، أو انقضى الأجل المتاح الذي حVVدّده القاضVVي لتقVVديم البيّنVVات، أو إذا أعلن
القاضي أنّه يعتبر  القضيّة حُقّقت بما يكفي. 

- يتّخذ القاضي قرارا بحصول ختام تحقيق القضيّة، كيفما حصل. 3البند 

 1283ق. 
 - بعد ختام تحقيق القضيّة ما زال بوسVVع القاضVVي أن يVVدعو نفس الشVVهود أو1البند 

 شVVهودا آخVVرين، أو أن يهيّء بيّنVVات أخVVرى لم تكن مطلوبVVة من قبVVل، ]في الحVVالات
التالية[ لا غير:

ة، إذا رضVVي  جميVVع1) ّVVراف الخاصVVلحة الأطVVرة على مصVVايا المقتصVVفي القض ) 
الأطراف؛

 ( في سائر القضايا بعد الاستماع إلى الأطراف بشVVرط أن يكVVون هنVVاك سVVبب هVVام2)
وأن يُستبعد أيّ خطر غش أو إغVراء؛

 ( في جميVVع القضVVايا، كلّمVVا رُجّح أن يكVVون الحكم ظالمVVا للأسVVباب المVVذكورة في3)
،  إن لم تVُقبل بيّنة جديدة.3-1 الارقام 2 البند 1326القانون  



 - لكن بوسع القاضي أن يأمر أو يقبل تقديم مستند، ربّمVVا لم يسVVتطع صVVاحب2البند 
الشأن تقديمه من قبل بدون ذنب منه. 

.1 - البند 1281- تُعلن البيّنات الجديدة مع العمل بالقانون 3البند 

 1284ق. 
 بعد ختام تحقيق القضيّة، يحدّد القاضVVي مهلVVة مناسVVبة من الVVوقت لتقVVديم الVVدفاع أو

الملاحظات.

 1285ق. 
 - يُقدّم الدفاع والملاحظVVات كتابVVةً مVVا لم يVVر القاضVVي، برضVVى الأطVVراف، أنVVّه1البند 

تكفي مرافعة شفويّة أمام المحكمة.
 - عند طبع الدفاع والمستندات الهامّة معا، يلزم ترخيص مُسبَق من القاضي،2البند 

مع واجب حفظ السر إذا  اقتضى الأمر.
 - في ما يتعلّق بحجم الVدفاع وعVدد النسVVخ  ومVVا أشVبه ذلVك من أمVور أخVرى3البند 

يُعمل بلائحة المحكمة الداخليّة.

 1286ق. 
 - بعد تبادل المVVدافعات والملاحظVVات، يجVVVوز لكلا الطVVرفين تقVVديم الVVردود في1البند 

غVضون مدّة  قصيرة يحدّدها القاضي.
 - الأطراف لهم هذا الحق مرّة واحVVدة لا غVVير، مVVا لم يVVر القاضVVي لسVVبب هVVام2ّالبند 

منحهم إيّاه مرّة أخرى؛ لكن في هذه الحال ما يُمنح لطرف يُعتبر مُتاحا للآخر أيضا.
 - للمحامي عن العVدل والمحVامي عن الوثVاق الحVقّ في الإجابVVة مVVرّة  أخVرى3البند 

على ردود الأطراف. 

 1287ق. 
 - تVVُرفض رفضVVا باتVVّا معلومVVات الأطVVراف أو  المحVVامين أو غVVيرهم أيضVVا،1البنVVد 

المقدّمة للقاضي من غير أن تُضمّ  لأعمال القضيّة. 
 - إذا تمّت مناقشة القضVVيّة كتابVVةً، بوسVVع القاضVVي أن يقVVرّر  مرافعVVة شVVفويّة2البند 

موجزة أمام المحكمة لإيضاح بعض المسائل. 

 1288ق. 
 1 البنVVد 1285يحضر الكاتب الشرعي المرافعة الشفويّة الوارد ذكرها في القVVانون 

ي2 البند  1287والقانون   ِVVرف ورضVVي أو إذا طلب الطVVره القاضVVليستطيع، إذا أم  
القاضي، أن يدوّن فورا محضرا بما تمّ من مناقشات ونتائج.

 1289ق.  
إذا أهمل الأطراف إعداد دفاعهم خلال الوقت المتاح المحدّد، أو إذا سلّموا أمرهم 



 لعلم القاضي وضميره، فبوسع القاضي، إذا بدا له الأمر بناء على الأعمال والبيّنVVات
 كامل الوضوح، أن ينطق بالحكم فورا، لكن بعد طلب ملاحظVVات المحVVامي عن العVVدل

والمحامي عن الوثاق إذا حضرا المحاكمة.

نVُطق القاضي: المادّة الثامنة- 

 1290ق. 
 بعد معالجة القضيّة عن طريق القضاء، إن كانت رئيسيّة يفصVVل فيهVا القاضVVي بحكم

.1- البند 1269نهائي؛ وإن كانت عارضة فبحكم تمهيدي، مع سريان القانون 

 1291ق. 
 - للنطVVق بVVأيّ حكم، يجب أن يكVون لVدى القاضVVي يقين أدبي في شVأن الأمVVر1البنVVد 

الذي يجب الفصل فيه بحكم. 
- يجب أن يستمدّ القاضي هذا اليقين من الأعمال والبيّنات. 2البند 
 -  يجب على القاضVVي أن  يقVدّر البيّنVات حسVVب ضVميره، مVع  سVVريان أحكVام3البند 

القانون في ما يتعلّق  بقيمة بعض البيّنات.
ل الى هVVذا اليقين، عليVVه أن ينطVVق بعVVدم4البنVVد  ّVVتطع التوصVVذي لم يسVVي الVVالقاض - 

ءا، ما لم يتعلّق الأمر بقضيّة تتمتVّع  اتضاح حقّ المدِّعي  ويصرف المدعَى عليه مبرًّ
بحماية الشرع، ففي  هذه الحال يجب أن ينطق في صالحها.

 1292ق. 
 - في  المحكمة  الجماعيّة، يحدّد رئيس الهيئة اليوم والسVVاعة اللVVذين يجتمVVع1البند 

 فيهما القضاة للتشاور، وما لم يقتض سبب خاصّ غير ذلك، ينعقد الاجتماع في مقرّ
المحكمة نفسه، ولا يمكن أن يحضره أحد إلّا قضاة الهيئة.

 - في اليوم المحدّد للاجتماع، يأتي كلّ من القضVVاة باسVVتنتاجاته في خصVVوص2البند 
 أساس القضيّة كتابةً  لكن بدون ذكر اسمه، والأسباب- من حيث القانون  ومن حيث
 الواقع- التي أدّت به إلى استنتاجاته؛ وتُضَمّ هذه الاستنتاجات إلى أعمال القضيّة مع

.4تأشيرة برسميّتها، موقّعة من قِبَل جميع القضاة، وتُحفظ سرّا، مع سريان البند 
 - بعVVد أن يتلVVو كVVلّ من القضVVاة اسVVتنتاجاته بVVالترتيب حسVVب التقVVدّم، على أن3البند 

 تكون البداية دائما لمقرّر القضVVيّة، تجVVري مداولVVة بقيVVادة رئيس المحكمVVة، لا سVVيّما
لتحديد ما يجب تقريره في منطوق الحكم. 

 - في أثناء المناقشة، يجوز لكلّ منهم أن يتراجع عن اسVVتنتاجه السVVابق؛ لكن4البند 
 بوسVVVع القاضVVVي الVVذي لم يشVVVأ أن يوافVVق على قVVرار الآخVVرين أن يطVVالب- إذا تمّ
 الاستئناف- بإرسال اسVVتنتاجات جميVVع القضVVاة، بVVدون ذكVVر اسVVمائهم، إلى المحكمVVة

الأعلى.



 - اّمّا إذا لم يشأ القضاة أو لم يستطيعوا أن  يتوصّلوا  إلى  حكم  في المناقشة5البند 
 الأولى، يمكن تأجيVVل البتّ الى اجتمVVاع آخVVر، لكن لا لأكVVثر من أسVVبوع، مVVا لم يجب

.1283استكمال تحقيق القضيّة، وفقا لأحكام القانون  

 1293ق. 
ر الحكم بنفسه.1البند  - إذا كان القاضي فردا يحرِّ
ا أدلى2البند  VVّدوافع  ممVVتنباط الVVع اسVVفي المحكمة الجماعيّة، يجب تحرير الحكم م - 

 به كلّ من القضاة  في أثناء المناقشة، مVVا لم تكن اغلVVبيّتهم  قVVد حVVدّدت الVVدوافع ذات
الافضليّة؛ ثم يُعرض الحكم  على القضاة ليوافقوا عليه كلّنةٌ بمفرده.

 - يُحرّر الحكم  في مدّة لا تتجاوز الشهر، يُحسب منذ يوم الفصل في القضيّة،3البند 
ما لم يحدّد القضاة في المحكمة الجماعية لسبب هامّ مدّة أطول.

 1294ق. 
على الحكم أن:

 ( يفصل في النزاع المطروح أمام المحكمة مقدِّما الجواب المناسب لكل مقطع من1)
مقاطعه؛

( يحدّد ما هي التزامات الأطراف الناتجة عن المحاكمة وكيف يجب الوفاء بها؛2)
 ( يشرح الحيثيّات أي الدوافع- من حيث القانون  ومن حيث الواقVVع- الVVتي يسVVتند3)

إليها  منطوق الحكم؛
ر النفقات القضائيّة.4) ( يقرِّ

 1295ق. 
 - بعد ذكر اسم الله، يجب أن يُوضVَّح في الحكم  على التوالي من هVVو القاضVVي1البند 

 أو المحكمVVة،  ومن هVVو المVVدعِي، والمVVدعَى عليVVه، والوكيVVل، مVVع تعVVيين الأسVVماء
 والمVVوطن بدقVVّة، والمحVVامي عن العVVدل، والمحVVامي عن الوثVVاق، إذا اشVVتركا في

المحاكمة. 
ذكر بعVد ذلVك باختصVVار، طبيعVة الواقعVVة ومVVذكّرات الأطVراف2البند  ُVVثم يجب أن ت - 

ومقاطع النزاع.
- يتلو ذلك منطوق الحكم، تتقدّمه الأسباب التي يستند إليها. 3البند 
 - و يVُختم  بذكر مكانه وزمانه، وبتوقيع القاضVVي- وإذا تعلVVّق الأمVVر بمحكمVVة4البند 

جماعيّة ]فبتوقيع[ جميع  القضاة- والكاتب الشرعي. 

 1296ق. 
 تسري القواعد المقVVرّرة للحكم النهVVائي على الحكم التمهيVVدي أيضVVا، مVVع التسVVويات

اللازمة.



 1297ق. 
 يُبلVVّغ الحكم في أقVرب وقت، مVVع توضVVيح الآجVVال الVتي يمكن فيهVVا  اسVVتئناف الحكم،
 وليس للحكم أيّ مفعVVول قبVVل التبليVVغ، حتّى إن بُلِّغ الخصVVوم  بمنطVVوق الحكم بVVإذن

القاضي. 

 1298ق. 
ا بإرسVVالها إليهم VVّراف أو وكلائهم، وإمVVيمكن تبليغ الحكم إمّا بتسليم نسخة منه للأط 

.1192وفقا للقانون 

 1299ق. 
 - إذا تسVربّ إلى نصّ الحكم خطVأ في الأرقVام، أو وقVع خطVأ مVVادّي في نَسVخ1البنVVد 

ل مVVا يُلزِمVVه Vِوم، أو  إذا أُهمVVالب الخصVائع أو مطVVرض الوق VVَمنطوق الحكم، أو في ع 
 ، يجب على نفس المحكمVVة الVVتي صVVدر عنهVVا الحكم أن4، البنVVد 1295القVVانون  

 تصVVحّحه أو  تكمّلVVه، سVVواء بنVVاء على طلب أحVVد الأطVVراف  أو بحكم المنصVVب، لكن
دائما بعد الاستماع إلى الأطراف وبقرار يُذيّل به الحكم.

- إذا عارض أحد الأطراف، يVُفصل في هذه المسألة العارضة بقرار.2البند 

 1300ق. 
 سائر ما ينطق به القاضي، ما عدا الحكم، هو من نوع القرارات التي لا قوّة لها، مVVا
 لم تكن مجرّد إجراءات تنظيمية، إلّا اذا عبّرت عن الدوافع ولو باختصار، أو أحVVالت

إلى دوافع مذكورة في عمل آخر.

 1301ق. 
 للحكم التمهيدي أو للقرار قوّة الحكم النهائي، إذا أعاقا المحاكمة أو أنهيVVا المحاكمVVة

نفسها أو درجة منها، ولو في ما يتعلّق بأحد أطراف القضيّة. 

الطعن في الحكم: المادة التاسعة- 

- شكوى بطلان الحكم1

 1302ق. 
 إذا  تعلVVّق  الأمVVر بقضVVيّة من شVVأن الأفVVراد لا غVVير، فVVانّ بطلان الأعمVVال القضVVائية
 المقرر في الشرع، إذا علم به الطرف الذي رفع شكوى البطلان ومع ذلك لم يندّد به

حه الحكم نفسVVه، مVVع سVVريان القVVانونَين    و1303أمVVام القاضVVي قبVVل الحكم، يُصVVحِّ
1304.



 1303ق. 
- يكVون الحكVم مشVوبا بعVيب بطلان غيرِ قابل للتصحيح:1البند 

( إذا صدر عن قاض غير مختصّ على وجه الإطلاق؛1)
( إذا صدر عمّن ليس له سلطان القضاء في المحكمة التي فصلت في القضيّة؛2)
( إذا صدر عن  قاض تأثّر بإكراه أو بخوف شديد؛3)
  -1104( إذا تمّت المحاكمة بدون الطلب القضائي المنصوص عليه في القانون 4)

، أو لم تVُقVَم ضدّ أيّ مدَّعى عليه؛2البند 
( إذا صدر بين أطراف، ليس ولو لواحد منهم الأهليّة للتقاضي؛5)
( إذا تقاضى أحد باسم آخر بدون توكيل مشروع؛6)
( إذا رُفِض حقّ الدفاع لأحد الطرفين؛7)
( إذا لم يُفصَل في النزاع ولو جزئيّا.8)

ا2البند  VVّع في أيّ وقت، أمVVكل دفVVكوى البطلان بشVVع شVVوال يمكن رفVVذه الأحVVفي ه - 
 بشكل دعوى أمام القاضي الذي أدلى بالحكم، ففي غضون عشر سنوات تُحسب منVVذ

تبليغ الحكم.

 1304ق. 
- يكون الحكم مشوبا بمجرّد عيب بطلان قابل للتصحيح :1البند 

؛1084( إذا صدر عن عدد غير مشروع من القضاة، مخالف لأحكام القانون 1)
( إذا لم يتضمّن دوافع البتّ أي أسبابَه؛2)
( إذا خلا من التوقيعات المقرّرة في الشرع؛3)
( إذا لم يُشَر فيه إلى مكان وسنة وشهر ويوم صدوره؛4)
؛1302( إذا استند إلى عمل قضائي باطل لم يُصحّح بطلانه وفقا لأحكام القانون 5)
؛2 البند  1273( إذا صدر ضدّ طرف غائب على وجه شرعي وفقا للقانون 6)

ب2البند  َVVفي هذه الأحوال يمكن رفع شكوى البطلان في غضون ثلاثة شهور تُحس - 
منذ تبليغ الحكم.

 1305ق. 
 شكوى البطلان يَنظر فيها القاضي الذي أدلى بالحكم؛ امّا إذا خشي الطرف أن يكVVون
 هذا القاضي متحيّزا ولذلك يعتبره مشVVبوها، فلVVه أن يطVVالب باسVVتبداله  بقVVاضٍ آخVVر

. 1108وفقا للقانون 

 1306ق. 
يمكن رفع شكوى البطلان مع الاستئناف، في غضون الأجل المحدّد للاستئناف. 

 1307ق. 
- يستطيع أن يرفع  شكوى البطلان لا الأطراف الذين يعتبرون أنفسهم 1البند 



 متضرّرين فقط، بل المحامي عن العدل أو المحامي عن الوثاق أيضا، كلّما كان لهما
الحقّ في التدخّل. 

 - بوسع القاضي نفسه بحكم المنصب، أن  يرجع عمّا أدلى بVVه من حكم باطVVل2البند 
 2 البنVVد  1303أو أن يعدّلVVه، في غضVVون الآجVVال المقVVرّرة للعمVVل في القVVانون  

 ، مVVا لم يقVVدَّم في غضVVون ذلVVك الاسVVتئناف مVVع شVVكوى2 البنVVد 1304والقVVانون  
البطلان.

 1308ق. 
يمكن معالجة قضايا شكوى البطلان، وفقا لقوانين المحاكمة الحقوقيّة المختصرة. 

-  الاستئناف2

 1309ق. 
 من حقّ الطرف الذي  يعتبر نفسه متضرّرا من حكم ما، وكذلك للمحVVامي عن العVVدل
 وللمحامي عن الوثاق، في القضايا التي تقتضVVي حضVVورهما، اسVVتئناف الحكم  أمVVام

.1310قاض أعلى، مع عدم الإخلال بالقانون  

 1310ق. 
لا محلّ لاستئناف:

( حكم الحبر الروماني نفسه أو محكمة التوقيع الرسولي؛1)
 ( الحكم المشوب بعيب البطلان، ما لم يُضمّ ]الاستئناف[ إلى شكوى البطلان وفقا2)

؛1306لأحكام  القانون  
( الحكم الذي حاز قوّة الأمر المَقضي؛3)
 ( قرار القاضي أو الحكم التمهيVVدي اللVVذين ليس لهمVVا قVVوّة الحكم النهVVائي، مVVا لم4)

يُضمّ ]هذا الاستئناف[ إلى استئناف الحكم النهائي؛
( حكم أو قرار في قضيّة يَستدرك الشرع الفصل فيها على وجه السرعة.5)

 1311ق. 
  - يجب  ان  يُرفVVع الاسVVتئناف أمVVام القاضVVي الVVذي أدلى بVVالحكم قبVVل الأجVVل1البنVVد 

القاطع ومدّته خمسة عشر يوما متاحا، تُحسَب منذ  تبليغ الحكم.
 - إذا  تمّ شفويا فيدوّنه الكاتب الشرعي أمام المستأنف نفسه.2البند 

 1312ق. 
 لا مجال للاستئناف من المفوَّض الى المفوِّض، بل إلى  رئيسVه المباشVVر، مVVا لم يكن

الكرسي الرسولي نفسه هو المفوِّض.



 1313ق. 
 إذا نشأت مسألة حول حقّ الاستئناف، تفصل في الأمVVر على وجVVه السVVرعة محكمVVة

الاستئناف، وفقا لقوانين المحاكمة الحقوقيّة المختصرة.

 1314ق. 
ه إليه، في غضVVون شVVهر يُحسVVب منVVذ  يجب متابعة الاستئناف أمام القاضي الذي وُجِّ

رفعه، ما لم يحدّد القاضي الذي أدلى بالحكم  مدّة  أطول للطرف لمتابعته.

 1315ق. 
 - لمتابعة الاستئناف يلزم ويكفي أن يلتمس الطرف خدمة قاض أعلى لتعVVديل1البند 

الحكم المطعون فيه، مع إرفاق نسخة من هذا الحكم وذكر أسباب الاستئناف. 
 - في أثناء ذلVVك، على القاضVVي الVVذي أدلى بVVالحكم، أن  يُرسVVل  إلى المحكمVVة2البند 

 الأعلى نسخة من  الأعمVVال، بعVد أن يُثبت الكVاتب الشVVرعي أنهVVا طبVVق الأصVVل؛ وإذا
 كVVانت الأعمVVال مكتوبVVة بلغVVة تجهلهVVا محكمVVة الاسVVتئناف، تVVُترجم  إلى لغVVة أخVVرى

تعرفها هذه المحكمة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة ليتّضح أن الترجمة أمينة. 

 1316ق. 
 يُعتبر الاستئناف مهمَلا، إذا انقضت بلا جدوى آجاله سواء أمام القاضVVي الVVذي أدلى

ه إليه.  بالحكم  أو أمام القاضي الذي ُ وجِّ

 1317ق. 
 - بوسع المستأنِف أن يتخلّى عن الاستئناف، مع الآثار المذكورة في القVVانون1البند 

1206.
 - إذا رَفVVع الاسVVتئناف المحVVامي عن الوثVVاق أو المحVVامي عن العVVدل، فبوسVVع2البند 

 المحامي عن الوثاق أو المحامي عن العVVدل التVVابعَين لمحكمVVة الاسVVتئناف أن يتخلّيVVا
عنه، ما لم يستدرك الشرع العام غير ذلك. 

1318ق.  
- الاستئناف الذي يرفعُه المدعي يفيد المدعَى عليه أيضا، وبالعكس.1البند 
 - إذا تعدّد المVVدعَى عليهم أو المVVدّعون وقVVُدِّم طعن في الحكم من قِبVVَل أو ضVVد2ّالبند 

 واحVVد منهم فقVVط، يُعتVVبر الطعن مرفوعVVا من قِبVVَل وضVVدّ الجميVVع، كلّمVVا كVVان الأمVVر
المطلوب غير قابل للتجزئة، أو كان الواجب يُلزم الجميع كلا بمفرده.

 - إذا  استأنف طرف إحدى نقاط الحكم، بوسع الخصم الآخVVر، ولVVو كVVان أجVVل3البند 
 الاستئناف قد انقضى، أن يستأنف على وجه عارض نقاطا أخرى، في غضVVون أجVVل

قاطع مدّته خمسة عشر يوما تُحسب منذ تبليغه الاستئناف الأصلي.
- يُفترض الاستئناف مرفوعا ضد كلّ نقاط الحكم، ما لم يتّضح غير ذلك.4البند  



 1319ق. 
الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم.

 1320ق. 
  - لا يمكن في درجVVة الاسVVتئناف قبVVول1369- مVVع عVVدم الإخلال  بالقVVانون 1البنVVد 

 دافع جديد للتداعي، حتّى ولا على سبيل الضمّ المفيد؛ لذلك المجاوبة عن الادعاء  لا
يمكن أن تتناول إلّا تأييد الحكم الأول أو تعديله كلّيا أو جزئيّا.

.1283- اما البيّنات الجديدة فلا يمكن قبولها إلّا وفقا للقانون 2البند 

 1321ق. 
 في درجVVVة الاسVVVVتئناف تُتّخVVVذ نفس الاجVVVراءات المتّبعVVVة في الدرجVVVة الأولى من
 المحاكمة، مع التسويات اللازمVVة؛ لكن بعVVد المجاوبVVة عن الادعVVاء يُصVVار فVVورا إلى

مناقشة القضيّة والحكم، إلّا إذا وجب استكمال البيّنات.

الأمر المَقضي وإعادة المحاكمة واعتراض الغير: المادّة العاشرة- 

- الأمر المَقضي1

 1322ق. 
- يحصل امرٌ مَقضي:1324مع سريان القانون  

 ( إذا صدر حكمVVان متطابقVVان بين الأطVVراف أنفسVVهم وعلى نفس الطلب واسVVتنادا1)
إلى نفس السبب في الطلب؛

( إذا لم يُرفع استئناف الحكم في غضون الوقت المتاح؛2)
( إذا سقط التداعي في الخصومة في درجة الاستئناف، أو تمّ التخلّي عنه؛3)
( إذا صدر حكم نهائي غير قابل للاستئناف.4)

 1323ق. 
 - الأمر المَقضVVي ثVVابت بحكم الشVVرع، بحيث لا  يمكن الطعن فيVVه إلّا بشVVكوى1البند 

البطلان أو بإعادة المحاكمة أو باعتراض الغير.
 - الأمر المَقضي له قوّة القانون بين الأطراف، و يVُفسVح  المجال للدعوى في2البند 

 أمر مقضي والدفع بالأمر المقضي، وبوسع القاضي ان يُعلنه بحكم المنصVVب أيضVVا،
لمنع رفع نفس القضيّة من جديد.

 1324ق. 
 لاتصبح قVVطّ أمVVرا مَقضVVيا القضVVايا المتعلّقVVة بحالVVة الأشVVخاص، بمVVا في ذلVVك قضVVايا

انفصال الزوجين.



 1325ق. 
 - إذا صدر حكمان متVطابقان في قضVVيّة متعلّقVVة بحالVة الأشVVخاص، يمكن  في1البند 

ة، في VVّدة وهامVVة جديVVّات وأدلVVديم بيّنVVتئناف، بتقVVة الاسVVاء إلى محكمVVأيّ وقت الالتج 
 غضون أجَل قاطع مدّته ثلاثون يوما تُحسَب منذ تقديم الطعن؛ أمّا محكمة الاستئناف
 فعليها، في غضون شهر من إبداء البيّنات والأدلّة الجديدة، أن تحدّد بقرار منها هVVل

يجب إعادة رفع القضيّة أم لا.
 - اللجوء الى المحكمة الأعلى، للحصول على إعادة تقVديم القضVVيّة، لا يوقVف2البند 

 تنفيVVذ الحكم، مVVا لم يسVVتدرك الشVVرع العVVام غVVير ذلVVك، أو تVVأمر محكمVVة الاسVVتئناف
.3 البند 1337بالإيقاف، وفقا للقانون 

- إعادة المحاكمة2

 1326ق.  
 - تُتاح إعادة المحاكمة ضد حكم حاز قVVوّة الأمVVر المَقضVVي، بشVVرط أن يتّضVVح1البند 

على وجه أكيد أنه ظالم. 
- الظلم لا يتّضح أمره على وجه أكيد إلّا:2البند 

 ( إذا استند الحكم إلى بيّنات اكتُشف في وقت لاحق أنها مزيّفة بحيث لولاها لفَقVVد1)
منطوق الحكم سنَده؛

 ( إذا أُكتشِفت في وقت لاحق مستندات تُثبت بما لا شكّ فيه وقائع جديVVدة تقتضVVي2)
بتّا مخالفا؛

( إذا صدر الحكم بناء على خدعة من طرف  ألحَق الضرر بالآخر؛3)
( إذا أُهمِل بشكل واضح أحد أحكام  قانون ليس اجرائيا بحتا؛4)
( إذا خالف الحكم  بتّا سابقا حاز قوّة الأمر المَقضي.5)

 1327ق. 
 2 البنVVد 1326-  تُطلب إعادة المحاكمة، للدوافع الوارد ذكرهVVا في القVVانون 1البند 

-1الارقام   ،  من القاضي الذي أدلى بالحكم، في غضون ثلاثة أشهر، تُحسَب منVVذ3 
يوم العلم بهذه الدوافع.

  البند1326- تُطلب إعادة المحاكمة بسبب الدوافع الوارد ذكرها في القانون 2البند 
ب منVVذ5 و 4 الرقمين 2 َVVهر تُحسVVة أشVVون  ثلاثVVتئناف، في غضVVمن محكمة الاس  ، 

 ، فإذا5 الرقم  2 البند  1326تبليغ الحكم؛ أمّا في الحالة الوارد ذكرها في القانون  
تأخّر العلم بالبتّ السابق، يسري الأجل منذ العلم به.

- لا تنقضي الآجال المذكورة أعلاه ما دام المتضرّر قاصرا.3البند 

 1328ق. 
- طلب إعادة المحاكمة يوقف تنفيذ الحكم الذي لم يبدأ تنفيذه بعد.1البند 



دّم لتعويVVق2البند  ُVVVد قVVة، أنّ الطلب قVVل محتمَلVVاء على دلائVVبهة بنVVاك شVVإن كان هن - 
 التنفيVVذ، فبوسVVع القاضVVي أن يقVVرّر إحالVVة الحكم إلى التنفيVVذ، لكن مVVع تحديVVد كفالVVة

مناسبة  لطالب الإعادة، كي لا يتضرّر إذا أعيدت المحاكمة.

 1329ق. 
إذا مُنحت إعادة المحاكمة يجب على القاضي أن ينطق في أساس القضيّة.

 - اعتراض الغير3

 1330ق. 
 من يخشى الغبن في حقوقVVه، نتيجVVة حكم نهVVائي صVVادر بين آخVVرين وقابVVل للتنفيVVذ،

فبوسعه أن يطعن في هذا الحكم  قبل تنفيذه.

 1331ق. 
ا بطلب إعVVادة النظVVر في الحكم من قِبVVَل1البنVVد  VVّير يمكن أن يتمّ إمVVتراض الغVVاع - 

المحكمة التي أدلت به، أو باللجوء إلى محكمة الاستئناف.
بل الطلب وتVVداعى المعVVترض  في درجVVة الاسVVتئناف، فعليVVه الالVVتزام2البنVVد  ُVVVإذا ق - 

 بالقوانين المقرّرة للاستئناف؛ أمّا أمام المحكمة التي أدلت بVVالحكم، فيُعمVVل بالقواعVد
الموضوعة للفصل قضائيا في القضايا العارضة.

 1332ق. 
بن فعلا أو سVVيُغبن1البند  ُVVVد غVVه قVVّوال أن يثبت أن حقVVلّ الأحVVعلى المعترض في ك - 
فيه.

 - يجب أن يكون الغبن ناجما عن الحكم نفسه، بحيث  يكون هVVو نفسVVه سVVبب2البند 
الغبن، أو  سيُلحق بالمعترض ضرَرا جسيما إذا أحيل إلى التنفيذ.

 1333ق. 
 إذا أثبت المعVVترض حقVVّه، يجب على المحكمVVة أن تVVVعدّل الحكم السVVابق وفقVVا لطلب

المعترض.

المدافعة المجّانية )المعونة القضائيّة( والنفقات القضائيّة:المادة الحادية عشرة- 

 1334ق. 
 الفقراء العاجزون عن تحمّل النفقات القضائيّة كلّيVVا، لهم الحVVقّ في مدافعVVة مجّانيVVة،

أمّا ]العاجزون[ جزئيّا فقط، ففي تخفيض النفقات.



 1335ق. 
يجب أن توضع في لائحة المحكمة الداخليّة قواعد بشأن:

( النفقات القضائيّة التي يجب على الأطراف دفعها أو المقاصّة بها؛1)
( مكافأة الوكلاء والمحامين والمترجمين وتعويضات الشهود؛2)
( منح  المدافعة المجّانية )المعونة القضائية(  أو تخفيض النفقات؛3)
 ( التعVVويض من الأضVVرار الVVواجب على من لم يخسVVر في المحاكمVVة فحسVVب بVVل4)

خاصم بتعنّت.
( إيداع المال أو تقديم الكفالة لدفع النفقات والتعويض من الأضرار.5)

 1336ق. 
 لا مجVVال لاسVVتئناف منفصVVل في مVVا يخصّ النطVVق المتعلVVّق بالنفقVVات والمكافVVآت
 والتعويض من الأضرار، على أنّ الطرف بوسعه أن يتظلّم في غضون خمسة عشVVر

يوما لدى القاضي نفسه الذي له أن يعدّل الرسوم.

تنفيذ الحكم: المادّة الثانية عشرة- 

 1337ق. 
 - الحكم الVVذي حVVاز قVVوّة الأمVVر المَقضVVي يمكن إحالتVVه إلى التنفيVVذ، مVVع عVVدم1البنVVد 

.1328الإخلال بالقانون  
 - بوسVVع القاضVVي الVVذي أدلى بVVالحكم، وقاضVVي الاسVVتئناف أيضVVا إذا رُفVVِع2البنVVد 

 الاستئناف، أن يأمر بتنفيذ مؤقّت لحكم لم يحز قوّة الأمر المَقضي، بحكم المنصب أو
 بناء على مطالبة طVرف، مVVع تقVديم الكفVالات المناسVVبة إن دعت الحاجVة، إذا  تعلVّق

الأمر بالتدابير المتّخذة  لضرورّيات المعيشة أو بسبب صوابي آخر ملحّ. 
 - أمّا إذا طُعن في حكم  لم يحز بعد قوّة الأمر المَقضي، فبوسع القاضي الVVذي3البند 

 عليه النظر في الطعن، إذا رجّح  أنه قائم على أساس وأنّ الضرَر الناجم عن التنفيذ
لا يمكن التعويض منه، إمّا ان يوقف تنفيذ الحكم أو أن يفرض تقديم كفالة.

 1338ق. 
 لا مجال للتنفيVVذ قبVVل الحصVVول على قVVرار تنفيVVذي من القاضVVي، يVVؤمر فيVVه بوجVVوب
 إحالة الحكم ذاته إلى التنفيذ؛ وهذا القرار  يVVُدرج في نصّ الحكم نفسVVه أو يُعلن على

حدة،  وفقا لطبيعة القضايا المختلفة.

 1339ق. 
 إذا اقتضى  تنفيذ الحكم أن يسبقه إجراء محاسبات، تنشأ مسVVألة عارضVVة يبتّ فيهVVا

القاضي الذي أدلى بالحكم الواجب إحالته إلى التنفيذ.



 1340ق. 
 - يجب على الأسقف الإيبارشي للإيبارشية التي صدر فيها الحكم في الدرجVVة1البند 

 الأولى للمحاكمVVة، أن يقVوم بتنفيVVذ الحكم بنفسVVه أو بواسVVطة غVVيره، مVVا لم يسVVتدرك
الشرع الخاص بكنيسة متمتّعة بحكم ذاتي غير ذلك.

 - أمّا  إذا رفض ]الاسقف[ أو  أهمل، فيرجع التنفيذ، بنVVاء على طلب الطVVرف2البند 
 الVVذي يعنيVVه الأمVVر أو بحكم المنصVVب أيضVVا، إلى السVVلطة الVVتي تخضVVع لهVVا محكمVVة

الاستئناف.
 1 البنVVد 1069- يرجVVع  تنفيVVذ  الحكم في الخلافVVات المVVذكورة في القVVانون 3البنVVد 

للرئيس المحدّد في دستور الدير أو اللائحة الداخليّة.

 1341ق. 
 - على المنفVVّذ، مVVا لم يVVُترك لخيVVاره أمVVر مVVا في نصّ الحكم نفسVVه، أن يقVVوم1البنVVد 

بتنفيذ الحكم حسب المعنى البديهي للألفاظ.
 - ويجVVوز  لVVه أن ينظVVر في الVVدفوع المتعلّقVVة بطريقVVة التنفيVVذ وقوّتVVه، لكن لا2البند 

 بأساس القضيّة؛ أمّا إذا اكتشVVف من مصVVادر أخVرى أنّ الحكم  باطVل أو ظVVالم بشVكل
 ، فعليVVه أن يمتنVVع عن2 البنVVد 1326 و 1304و 1303واضVVح، وفقVVا للقVVوانين 

التنفيذ ويُحيل الأمر الى المحكمة التي أدلت بالحكم بعد إعلام الاطراف بذلك.

 1342ق. 
 - كلما حVُكم بشيء لصالح المدِّعي، يجب تسليمه إيّاه فور حصول قVVوّة الأمVVر1البند 

المَقضي.
 - إذا حُكم على طرف بتسليم شيء منقVVول أو بVVدفع مVVال أو بإعطVVاء أو بعمVVل2البند 

 شVVيء آخVر، فيجب على القاضVVي في نصّ الحكم نفسVVه أو على المنفVVّذ وفقVVا لخيVVاره
 وحكمتVVه، أن يقVVرّرا أجلا للقيVVام بVVالالتزام، على ألّا يقVVلّ عن خمسVVة عشVVر يومVVا ولا

يتجاوز ستة أشهر.

المحاكمة الحقوقيّة المختصرة: الفصل الثاني- 

 1343ق. 
 - كلّ  القضVVايا الVVتي لا يسVVتثنيها الشVVVرع، يمكن معالجتهVVا بمحاكمVVة حقوقيVVّة1البند 

مختصرة، ما لم يطلب طرف ما محاكمة حقوقيّة مألوفة.
 - إذا جVVرت محاكمVVة حقوقيVVّة مختصVVرة، في قضVVايا يسVVتثنيها الشVVرع، كVVانت2البند 

الأعمال القضائية باطلة.

 1344ق. 
 1187- عريضVVة  افتتVVاح الخصVVومة، بالإضVVافة إلى مVVا نصّ عليVVه القVانون 1البند 
يجب:



 ( أن تشرح على وجه مختصر وكامل وواضح الوقVVائع الVVتي تسVVتند إليهVVا طلبVVات1)
المدَّعِي؛

 ( أن تشير إلى البيّنات التي ينوي المدّعي إثبات الوقVVائع بهVVا ولا يمكنVVه تقVVديمها2)
دفعة واحدة، ليتسنّى للقاضي جمعها على الفور.

  - يجب أن تُلحق بعريضVVة افتتVVاح الخصVVومة، المسVVتندات الVVتي يسVVتند إليهVVا2البند 
الطلب، ولو بنسخة طبق الأصل.

 1345ق. 
  إذا بVVاء ت بالفشVVل، ورأى2 البنVVد 1103- محاولة المصالحة وفقا للقVVانون 1البند 

 القاضVVي أنّ عريضVVة افتتVVاح  الخصVVومة تسVVتند إلى أسVVاس مVVا، فعليVVه أن يVVأمر في
 غضون ثلاثة ايّام، بقرار يذيّل به العريضة، بتبليVVغ المVVدعَى عليVVه فVVورا بنسVVخة من
 الطلب، مانحا إيّاه الحقّ في أن يرسل ردّه كتابةً إلى قلم المحكمة في غضون خمسVVة

عشر يوما.
.1194- لهذا التبليغ  آثار  الاستدعاء القضائي الوارد ذكرها في القانون 2البند 

 1346ق. 
 إذا اقتضت دفوع المدعَى عليه ذلك، على القاضي أن يحدّد للمدعِي أجَلا للVVرد، ليعلم

بوضوح، من خلال العناصر التي يقدّمها كلا الطرفين، موضوع النزاع.

 1347ق.  
  البنVVد1345- عند انقضاء الآجال ]المحدّدة[ للردّ، الوارد ذكرها في القانون 1البند 

 ، على القاضVVVي أن يحVVVدّد مقVVVاطع الVVVنزاع عن طريVVVق فحص1346 والقVVVانون 1
 الأعمال؛ ثم يسVVتدعي إلى جلسVVة تُعقVVد في غضVVون ثلاثين يومVVا، جميVVع الVVذين يجب

عليهم الحضور، مرفِقا مقاطع النزاع للأطراف.
 - في الاسVVتدعاء يُبلVVّغ الأطVVراف أنVVه بوسVVعهم تقVVديم بيVVان خطّي مختصVVر2البنVVد 

للمحكمة، ولو ثلاثة أيّام قبل الجلسة، لإثبات ادّعاءاتهم.

 1348ق. 
عالج أوّلا المسVVائل الVVوارد ذكرهVVا في القVVوانين  في ُVVVة تVVو1119 و1118الجلس 

.1122 و 1121

 1349ق. 
.1071- تVُجمع البيVّنات في الجلسVة مع عدم الإخلال بالقانون 1البند 
 - بوسع  الطرف ومحاميVVه أن يَحضVVرا اسVVVتجواب سVVائر الأطVVراف والشVVهود2البند 

والخبراء.



 1350ق. 
 الأطVVراف والشVVهود والخVVبراء، على الكاتVVVب الشVVVرعي أن يحVVرّر كتابVVةً  إجابVVات

 وطلبات المحامين ودفوعهم، لكن باختصار وفي ما يتعلّق بجVVوهر موضVVوع الVVنزاع
لا غير، ويقوم هVؤلاء بتوقيعها. 

 1351ق. 
 البيّنات التي لم تVُقدّم أو لم تVُطلب في الطلب أو الإجابVVة، لا يمكن ان يقبلهVVا القاضVVي

 ؛ لكن بعد الاستماع ولو إلى شاهد واحد، لا يمكن  أن يVVأمر1110إلّا  وفقا للقانون 
.1283القاضي ببيّنات جديدة، إلّا  وفقا للقانون 

 1352ق. 
إذا لم يمكن جمع كل البيّنات في الجلسة، تُحدّد جلسة أخرى.

 1353ق. 
بعد  جمع البيّنات، تجري مناقشة شفويّة في الجلسة نفسها.

 1354ق. 
 -  على القاضي في نهايVة الجلسة ان يبتّ في القضيّة فورا، مVVا لم يتVVبيّن من1البند 

 المناقشة أنه يجب تكميل تحقيق القضيّة، أو ما لم يوجد ما يُعيق إصVVدار الحكم وفقVVا
للشرع؛ ويُتلى منطوق الحكم في الحال على الأطراف الحاضرين.

 - لكن بوسع المحكمVVة لسVVبب صVVعوبة الأمVVر أو لأيّ سVVبب صVVوابي آخVVر، أن2البند 
تؤجّل البتّ لمدّة خمسة أيام متاحة.

 - يجب  أن  يبلVVّغ  إلى الأطVVراف النصّ الكامVVل للحكم مVVع ذكVVر الVVدوافع، في3البنVVد 
أقرب وقت، على ألّا يتجاوز على وجه العموم خمسة عشر يوما.

 1355ق. 
 إذا تبيّن لمحكمة الاستئناف أنّ المحاكمة الحقوقVيVّة المختصرة، في درجة المحاكمVVة
 الأدنى، قد أُجرِيت في قضVVيّة يسVVتثنيها الشVVرع، فعليهVVا أن تعلن بطلان الحكم وتعيVVد

القضيّة إلى المحكمة التي أدلت بالحكم.

 1356ق. 
 أمّا في سائر الأمور المتعلّقة بطريقة الإجراءات، فيُعمل بقوانين المحاكمة الحقوقيVVّة
 المألوفة؛ لكن بوسVVع المحكمVVة، بنVVاء على قVVرار مVVبرّر بأسVVباب، ألّا تتّبVVع في سVVبيل

السرعة قواعد الإجراءات غير المقرّرة للصحة، مع عدم الإخلال بالعدالة.



الباب السادس والعشرون
بعض المحاكمات الخاصّة

  المحاكمات الزواجيّة  :   الفصل الأول

قضايا لإعلان بطلان الزواج: المادّة الاولى- 

-  المحكمة المختصّة1

 1357ق. 
أيّة قضيّة زواجيّة لمعمّد، تعود للكنيسة بحكم حقّها الخاص.

 1358ق. 
 مVVع سVVريان ]أحكVVام[ الأحVوال القضايا المتعلّقة بآثار الزواج  المدنيVVّة  البحتVVة  هي-

 الشخصيّة حيث يُعمل بها- من اختصاص القاضي المدَني إذا طُرحت كقضيّة أصVVليّة،
ا إن كVVانت عارضVVة أو مُلحَقVVة، فبوسVVع القاضVVي الكنسVVي أيضVVا أن ينظVVر فيهVVا VVّأم 

ويفصلها بحكم سلطته الخاصّة.

 1359ق. 
في قضايا بطلان الزواج غير المحفوظة للكرسي الرسولي يعود الاختصاص إلى:

( محكمة المكان الذي احتVُفل فيه بالزواج؛1)
( محكمة المكان الذي  فيه للمدعَى عليه موطن أو شبه موطن؛2)
 ( محكمة المكان الذي فيه للمدعِي موطن، بشرط إقامة كلا الطرفين على أراضي3)

نفس الدولة ورضى النائب القضائي لموطن المدعَى عليه بعد الاستماع إليه؛ 
 ( محكمة المكان الذي يجب أن تVُجمع فيه فعلا معظم البيّنات، بشرط رضى النائب4)

القضائي لموطن المدعَى عليه، بعد الاستماع إليه.

  حقّ الطعن في الزواج-2

 1360ق. 
أهلٌ  للطعن في الزواج:

( الزوجان؛1)
 ( المحامي عن العدل، إذا كان أمVVر البطلان قVد شVVاع، ويتعVذّر ولا ينبغي تصVVحيح2)

الزواج.

 1361ق. 
-  الزواج الذي لم يُشكَ منه والزوجان على قيد الحياة، لا يمكن أن تVُرفع 1البند  



 ضدّه شكوى بعد وفاة أحد الزوجين أو كليهما، ما لم تكن صحّته مسVVألة أوليVVّة لفضّ
نزاع آخر، سواء أمام المحكمة الكنسية أو أمام المحكمة المدنيّة.

.1199 - إذا مات زوج والقضيّة قائمة، يُعمَل بالقانون  2البند  

-  واجبات القضاة والمحكمة3

 1362ق. 
 على القاضي، قبVVل أن يقبVVل القضVVيّة وكلّمVVا توقVVّع حلاًّ موفّقVVا، أن يسVVتخدم الوسVVائل
 الرعويّة لحمل الزوجين، إذا أمكن، على تصVVحيح الVVزواج واسVVتئناف شVVركة الحيVVاة

الزوجية.

 1363ق. 
 - بعد قبVول عريضVة افتتاح الخصومة، يباشر الرئيس أو المقرّر تبليVVغ قVVرار1البند 

.1191الاستدعاء، وفقا لأحكام القانون  
ب منVVذ التبليVVغ، على الVVرئيس2البند  َVVبعد مضيّ أجل مدّته خمسة عشر يوما، تُحس - 

ر أن يحدّد بحكم المنصب، في غضون عشرة أيام، مقطع أو مقاطع الVVنزاع،  أو المقرِّ
بقرار منه  يُبلّغ إلى الطرفين، ما لم يطلب أحد الطرفين جلسة لمناقشة الخصومة.

 - في مقطVVع الVVنزاع لا يُبحث فقVVط هVVل بطلان الVVزواج في هVVذه الحالVVة أمVVر3البنVVد 
واضح، بل يجب ان يُحدّد فيه أيضا لأيّ وجه أو وجوه يُطعن في صحّة الزواج.

 - بعد عشرة ايام تُحسَب منVVذ  تبليVVغ القVVرار، يتّخVVذ الVVرئيس أو المقVVرّر قVرارا4البند 
جديدا بتحقيق القضيّة، إذا لم يعترض الطرفان بشيء.

 البيّنات-4

 1364ق. 
 - من حقّ  المحامي عVن الوثاق ومVVVدافعي الطVVVرفين، والمحVVامي عن العVVدل1البVند 

أيضا إذا اشترك في المحاكمة:
 ( أن يحضروا استجواب الطرفين والشهود والخبراء، مع عVVدم الإخلال بالقVVانون1)

1240.
 ( ان يطّلعوا على الأعمال القضائية حتى قبل إعلانها، ويفحصوا المستندات الVVتي2)

قدّمها الطرفان.
1 الرقم 1- لا يسع الطرفين حضور الاستجواب الوارد ذكره في البند 2البند 

 1365ق. 
 ، للقاضVVي أن يتّخVVذ2 البنVVد 1217لتقدير أقوال الطرفين الوارد ذكرهVVا في القVVانون 

 إذا أمكن، شهودا عن مصداقيّة الطرفين نفسيهما، بالإضVVافة إلى الVVدلائل والعلامVVات
الأخرى، ما لم يكن هناك بيّنات كاملة من مصدر آخر.



 1366ق. 
 في القضVVايا المتعلّقVVة بVVالعجز، أو بVVالعيب في الرضVVى بسVVبب مVVرض عقلي، على
 القاضي أن يستعين بخبير أو  أكثر، ما لم يتّضح على وجVVه أكيVVد من الظVVروف أن لا

.1255جدوى في ذلك؛ أمّا في سائر القضايا فيُعمل بالقانون  

 1367ق. 
 إذا نشأ في أثناء تحقيق القضيّة، شكّ كبVVير الاحتمVVال بعVVدم اكتمVVال الVVزواج، فبوسVVع
 المحكمة، برضى الطرفين، أن توقف قضيّة بطلان الزواج وتتابع التحقيق للحصVVول
 على حلّ الزواج المقدّس بالسرّ وغير المكتمل؛ ثم ترسِل جميع الأعمال إلى الكرسي
 الرسVVولي، مVVع طلب هVVذا الحVVلّ من قِبVVَل أحVVد الVVزوجين أو كليهمVVا، مصVVحوبا بVVرأي

المحكمة والأسقف الايبارشي.

- الحكم والاستئناف5

 1368ق. 
 - اوّل حكم يُعلن بطلان الزواج، مع الاستئنافات إن وُجدت، وسVVائر الأعمVVال1البند  

 القضائية، تُرسل بحكم المنصب إلى محكمVVة الاسVVتئناف، في غضVVون عشVVرين يومVVا
تُحسَب منذ تبليغ الحكم.

 - إذا صدر حكم بطلان الزواج في الدرجة الأولى من المحاكمة، فعلى محكمVVة2البند 
 الاستئناف، بعد التدقيق في ملاحظات المحVVامي عن الوثVVاق و]ملاحظVVات[ الأطVVراف
 أيضا إن وُجدت، أن تقرّر إمّا تثبيت الحكم فورا، أو قبVVول القضVVيّة للفحص المVVألوف

أمام الدرجة الثانية من المحاكمة.

 1369ق. 
 إذا أُدلِي في درجة الاسVVتئناف بوجVVه جديVVد في بطلان الVVزواج، فبوسVVع المحكمVVة أن

تقبله في الدرجة الأولى من المحاكمة و تحكم فيه بهذه الصفة. 

 1370ق. 
 - بعد  تثبيت أوّل حكم أُعلِن فيه بطلان الزواج، في درجVة الاسVVتئناف، بقVرار1البند 

 أو بحكم آخر، بوسع من أُعلِن بطلان زواجهم أن يحتفلوا بVVزواج جديVVد، فVVور تبليVVغ
 القرار أو الحكم الآخر إليهم، ما لم يمنع ذلك نهي ذُيVVّل بVVه الحكم أو القVVرار أو قVVرّره

الرئيس الكنسي المحلّي. 
 ، حتّى  إن أُثبِت الحكم الVVVذي أعلن بطلان1325-  يجب العمVVVل بالقVVVانون 2البنVVVد 

الزواج لا بحكم آخر بل بقرار.

 1371ق. 
حالما يصبح الحكم قابلا للتنفيذ، يجب على النائب القضائي أن يُعلم به الرئيس 



 الكنسي المحلّي  للمكان  الذي احتVُفل فيه بالزواج؛ أمّا  هذا الVVرئيس الكنسVVي فعليVVه
رِّرت، في سVVجلّات ُVVVا قVVتي ربّمVVواهي الVVزواج والنVVدوين إعلان بطلان الVVنى بتVVأن يُع 

الزيجات والمعمّدين في أقرب وقت.

-  المحاكمة الوثائقية6

 1372ق. 
 - عند قبول الطلب، بوسVع النVائVب القضائي أو القاضي المختار من قِبَله، أن1البند 

 يُعلنVVVا بطلان الVVVزواج بحكم- مVVVع الاسVVVتغناء عن الاجVVVراءات الرسVVVميّة للمحاكمVVVة
 المألوفة، لكن بعد استدعاء الطرفين وتVVدخّل المحVامي عن الوثVVاق - إذا اتّضVVح على
ل أو عيب في VVِانع مبطVVوجه أكيد من وثيقة غير قابلة لأيّ اعتراض أو دفع، وُجود م 
 صVVيغة الاحتفVVال بVVالزواج المقVVرّرة في الشVVرع، بشVVرط أن يتVVبيّن بيقين مماثVVل عVVدم

إعطاء التفسيح فيها، أو خلوّ الوكيل من تفويض صحيح.
 - أمّا إذا تعلّق الأمر بمن كان عليه أن يحفظ صيغة الاحتفال بالزواج المقرّرة2البند 

ف مVVدَني أو خVادم غVير كVاثوليكي، فتكفي Vّام موظVزواج أمVفي الشرع، لكنّه حاول ال 
.784لإثبات إطلاق الحال، التحرّيات السابقة للزواج، الوارد ذكرها في القانون  

 1373ق. 
 - على المحVVامي عن الوثVVاق، إذا رأى بحكمتVVه أنّ العيVVوب أو عVVدم التفسVVيح1البنVVد 

 ، لدى قاضي1 البند 1372ليست أكيدة، أن يستأنف الحكم الوارد ذكره في القانون 
 محكمة الدرجة الثانية، الذي يجب أن تVُرسَل إليVVه الأعمVVال ويُحVVاط علمVVا كتابVVةً بVVأنّ

المحاكمة الجارية وثائقية. 
- الطرف الذي يعتبر نفسه متضرّرا في استطاعته أن يستأنف.2البند 

 1374ق. 
 يقرّر قاضي محكمة الدرجة الثانية، بعد تVVدخّل المحVVامي عن الوثVVاق والاسVVتماع إلى
 الطرفين، هل يجب تثبيت الحكم أم بالأحرى السَير في القضVVيّة وفقVVا لأحكVVام الشVVرع

المألوفة؛ وفي هذه الحال، يُحيل ]القضيّة[ إلى محكمة الدرجة الأولى.

-  قواعد عامّة7

 1375ق. 
لا يمكن معالجة قضايا إعلان بطلان الزواج، بمحاكمة حقوقية مختصرة.

 1376ق. 
وفي سائر الأمور المتعلّقة بطريقة الاجراءات، يجب- ما لم تحُل دون ذلك طبيعة 



 الأمر- تطبيVق قVوانين المحاكمات على وجVه عامّ  و]قVوانيVVVن[ المحاكمVVة الحقوقيVVّة
المألوفة، مع العمل بالقواعد الخاصّة بالقضايا المتعلّقة بالخير العام.

 1377ق. 
 في الحكم، يجب تنبيه الطرفين إلى ما قد يُلزمهما من واجبات أدبيّة أو مدنّية أيضVVا،

الواحد تجاه الآخر، وتجاه البنين، لتوفير ما يلزم من المعيشة والVتربية.

قضايا انفصال الزوجين:المادّة الثانية- 

 1378ق. 
 - في الVVVزواج، الانفصVVVال الشخصVVVي يمكن البتّ فيVVVه بقVVVرار من الأسVVVقف1البنVVVد 

 الأيبارشي أو بحكم من القاضVVي، مVVا لم يVVدبَّر على وجVVه شVVرعي غVVير ذلVVك  لأمVVاكن
خاصّة.

 - أمّا في الأمVVاكن الVVتي لا يحظى فيهVVا القVVرار الكنسVVي بمفعVVول مVVدَني، أو إذا2البند 
ح أن الحكم المVدني لن يخVالف الشVرع الإلهي، فللأسVقف الإيبارشVي للإيبارشVية  رُجِّ
ة، أن يسVVمح  بVVاللجوء إلى ّVVالتي يمكث فيها الزوجان، بعد النظر في الظروف الخاص 

المحكمة المدنيّة. 
 - إذا تنVVاولت القضVVيّة آثVVار الVVزواج المدنيVVة البحتVVة أيضVVا، فعلى القاضVVي أن3البنVVد 

 يسعى- بترخيص من الأسقف الإيبارشي- إلى إحالة القضيّة منذ البداية إلى المحكمة
المدنيّة.

 1379ق. 
جرى محاكمVVة حقوقيVVّة مختصVVرة، مVVا لم يطلب أحVVد الطVVرفين محاكمVVة1البنVVد  ُVVVت  - 

حقوقيّة مألوفة.
 - إذا ما جرت محاكمة حقوقيّة مألوفة، ورُفِع استئناف، فعلى محكمة الدرجVVة2البند 

 الثانية، بعد الاستماع إلى الطرفين، أن تقرّر إمّا تثبيت الحكم فورا، أو قبول القضVVيّة
للنظر فيها بالطريقة المألوفة في الدرجة الثانية من المحاكمة.

 1380ق. 
.3و2 الرقمين 1359في ما يتعلّق  باختصاص المحكمة، يُعمل بالقانون  

 1381ق. 
 على القاضVVي، قبVVل أن يقبVVل القضVVيّة، وكلّمVVا توقVVّع حلّا موفّقVVا، أن يتّخVVذ بالوسVVائل

الرعويّة لمصالحة الزوجين، وحملهما على استئناف شركة الحياة الزوجية. 

 1382ق. 
.1097في قضايا انفصال الزوجين، يجب تدخّل المحامي عن العدل وفقا للقانون 



المحاكمة في حالة ترجيح وفاة أحد الزوجين: المادة الثالثة- 

 1383ق. 
 - كلما تعVVذّر إثبVVات وفVVاة أحVVد الVVزوجين بوثيقVVة رسVVميّة كنسVVيّة أو مدنيVVّة، لا1البند 

 يُعتبر الVزوج الآخVر مُطلقVا من وثVVاق الزوجيVVّة إلّا بعVد أن يُعلن الأسVVقف الايبارشVVي
ترجيح الوفاة.

 - لا يمكن أن يقوم  الأسقف الإيبارشVVي بهVVذا الإعلان، إلّا بعVVد الحصVVول على2البند 
 اليقين الأدبي من وفاة الزوج، عن طريق إجراء التحرّيات المناسبة بناء على أقوال

الشهود والرأي العام والدلائل؛ ومجرّد غياب الزوج، و إن طال، لا يكفي.
 - في الحالات المشVVكوك فيهVVا والمعقVVّدة، على الاسVVقف الإيبارشVVي الممVVارس3البند 

ا سVVائر VVّرك؛ أمVVير البطريVVة أن يستشVVّة البطريركيVVة الكنيسVVدود منطقVVلطانه في حVVس 
الاساقفة الايبارشيين فعليهم أن يستشيروا الكرسي الرسولي.

 - في المحاكمة حول ترجيح وفاة الزوج، يلزم تVVدخّل المحVVامي عن العVVدل، لا4البند 
المحامي عن الوثاق.

 VV-ادّة الرابعةVVزواج: المVVلّ الVVل أو حVVزواج غيرالمكتمVVلّ الVVول على حVVة الحصVVطريق 
لصالح الإيمان

 1384ق. 
 للحصول على حلّ الزواج غير المكتمل أو حلّ الVVزواج لصVVالح الإيمVVان، يجب العمVVل

بدقّة بالقواعد الخاصّة الصادرة عن الكرسي الرسولي.

  قضايا إعلان بطلان الرسامة المقدّسة  :   الفصل الثاني

 1385ق. 
 يحقّ الطعن في صحّة الرسامة المقدسة إمّا للإكلVVيريكي نفسVVه، أو للVVرئيس الكنسVVي

الخاضع له الإكليريكي أو المرسوم في إيبارشيّته. 

 1386ق. 
 -  عVريضة الطعVن في صحّة الرسامVVVة المVVVقدسة، يجب إرسVVالها إلى ديVVوان1البند 

 الدائرة الرومانيّة المختصّ، الذي يقرّر هل يجب أن ينظر في القضVVيّة  هVVو نفسVVه أم
محكمة يختارها هVو. 

 - إذا أحال الديوان القضيّة إلى المحكمة، فيُعمل- ما لم تحُل طبيعة الأمVVر دون2البند 
 ذلك- بقوانين المحاكمات على وجه عامّ و]بقVVوانين[ المحاكمVVة الحقوقيVVّة المألوفVVة،

لكن لا بقوانين المحاكمة الحقوقيّة المختصرة.
 - بعد إرسال العريضة، يُمنVVع الإكلVVيريكي بحكم الشVVرع من مزاولVVة الVVدرجات3البند 

المقدّسة.



 1387ق.
 بعVVد  الحكم  الثVVاني  الVVذي أُثبِت بVVه بطلان الرسVVامة المقدّسVVة، يفقVVد الإكلVVيريكي كVVلّ

الحقوق الخاصّة بالحالة الإكليريكيّة ويُحرّر من جميع واجبات هذه الحالة.

  الإجراءات لعزل الرعاة أو نقلهم  :   الفصل الثالث

 1388ق. 
ل  بVVالقوانين  VVَاة أو نقلهم، يُعمVزل الرعVVك1400 -1389لعVير ذلVر غ  ،  مVVا لم يقVVرِّ

الشرع الخاصّ المعتمَد من قِبَل الكرسي الرسولي.

الاجراء في عزل الرعاة: المادّة الاولى- 

 1389ق. 
 إذا أمست خدمة أحد الرعاة لسبب مVVا، حتّى بVVدون  ذنب جسVVيم من قِبَلVVه، ضVVارّة أو

بأقلّ تقدير غير فعّالة، فبوسع الأسقف الإيبارشي أن يعزل الراعي عن الرعية.

 1390ق. 
أهمّ الأسباب التي من أجلها يمكن عزل الراعي عن رعيّته، على وجه شرعي، هي:

( السلوك الذي  يُلحِق  ضَررا جسيما أو  اضطرابا في الشركة الكنسيّة؛1)
 ( عدم الجدارة أو المرض العقلي أو الجسدي المستديم، ممّا يجعل الراعي عاجزا2)

عن القيام بمهامّه على وجه مفيد؛
معة الحسVVنة لVVدى أبنVVاء الرعيVVّة الشVVرفاء الوقVVورين، أو النفVVور من3) ُVVفُقدان الس ) 

الراعي، مع التوقّع ألّا يزولا عن قريب؛
( الإهمال الجسيم أو انتهاك واجبات الراعي، المستمرّان بعد إنذاره؛4)
 ( سوء تدبير الشؤون المادّية الذي أدّى إلى ضVVرر جسVVيم بالكنيسVVة،  كلّمVVا تعVVذّر5)

إيجاد علاج آخر لهذا المكروه.

 1391ق. 
 - إذا اتّضVح بعد إجVVVراء التحقVVVيق  أن هنVVVاك سبVVVبا للعVVزل، ينVVاقش الأسVVقف1البند 

 الأيبارشي الأمر مVVع راعيَين  مختVVارَين من مجموعVVة الرعVVاة، ممّن انتخبهم مجلس
ا إذا VVّي؛ أمVVقف الإيبارشVVتراح الأسVVاء على اقVVابت، بنVVه ثVVالكهنة لهذا الشأن على وج 
 رأى إثر ذلك أنّه لا بدّ من الشروع في العVVزل، فيVVوعز إلى الVVراعي بطريقVVة أبويVVّة -
 بعد أن يذكر لVVه، لصVVحّة ]العVVزل[، السVVبب والأدلVVّة - أن يتخلّى في غضVVون  خمسVVة

عشر يوما.
رار2البند  VVِتركة على غVVاة مشVVة حيVVّالراعي العضو في مؤسّسة رهبانيّة، أو جمعي - 

 الرهبان، يمكن عزله وفقا لرغبة الأسقف الإيبارشVVي بعVVد إعلام الVVرئيس الكبVVير، أو



 ]رغبة[ الرئيس الكبير بعد إعلام الأسقف الإيبارشي، بدون حاجة أحدهما إلى رضى
الآخر.

 1392ق. 
 بوسع الراعي أيضا أن يتخلّي بشرط، على أن يكVون في إمكVVان الأسVVقف الإيبارشVVي

قبول هذا ]الشرط[ على وجه شرعي، وأن يقبله بالفعل.

 1393ق. 
 - إذا لم  يُجب الراعي في غضVVون الأيVVام المحVVدّدة، فعلى الأسVVقف الإيبارشVVي1البند 

أن يجدّد الدعوة مع تمديد المدّة المتاحة للإجابة. 
 - إذا اتّضVVح للأسVVقف الإيبارشVVي أنّ  الVVراعي تسVVلّم الVVدعوة الثانيVVة لكنVVّه لم2البنVVد 

 يُجِب، مع عدم إعاقته بأيّ عائق، أو إذا رفض الVراعي التخلّي بVVدون سVVبب، فليتّخVذ
الأسقف الايبارشي قرار العزل.

 1394ق. 
ا إذا طعن الVVراعي في مVVا يVVُدلى بVVه من أسVVباب ودواعٍ، متVVذرّعا بحجج يعتبرهVVا VVّأم 

الأسقف غير مجدية، فعلى هذا الأخير، لكي يتصرّف على وجه صحيح:
 ( أن يVVدعوه إلى جمVVع طعونVVه في تقريVVر يجب تقديمVVه كتابVVةً ، بعVVد الاطّلاع على1)

الأعمال، بل إلى تقديم بيّنات مضادّة  إن وُجِدت؛ 
 ( ثمّ  إذا دعت الحاجVVة إلى اكتمVVال التحقيVVق، يفحص الأمVVر مVVع ذَينVVك الراعVVيين2)

، ما لم يجب اختيار غيرهما للتعذّر؛1 البند 1391الوارد ذكرهما في القانون  
( وأخيرا يحدّد هل يجب عزل الراعي أم  لا، ويتّخذ قرارا في الأمر فورا. 3)

 1395ق. 
 على الأسقف الإيبارشي أن يُعنى بVVالراعي المعVزول، بمنحVه وظيفVة أخVرى إن كVVان

جديرا بها، أو بمعاش، على قدر ما تدعو إليه الحاجة  وتسمح به الظروف.

 1396ق. 
 - على الراعي المعزول أن يمتنع عن مزاولة وظيفته كراع، ويَترك في أقرب1البند 

 وقت دار الرعيّة شاغرة، ويسلّم كل ما هVو خVاصّ بالرعيVّة، إلى من عVVَهد الأسVVقف
الإيبارشي إليه بالرعية.

 - أما إن تعلّق ألأمر بمريض لا يمكن نقله من دار الرعيVVّة إلى مكVVان آخVVر بلا2البند 
 مشقّة، فيسمح له الأسقف الإيبارشي بالانتفاع، حتّى دون سVVواه، بVVدار الرعيVVّة، مVVا

دامت تلك الضرورة قائمة.
 - ما دام التظّلم ضVVدّ قVVرار العVVزل قائمVVا،لا يمكن أن يعيّن الأسVVقف الإيبارشVVي3البند 

راعيا جديدا، بل يتولّى أمر الرعية مؤقتا بواسطة مدبّر.



الإجراء في نقل الرعاة: المادّة الثانية- 

 1397ق. 
 إذا دعا خلاص النفوس أو احتياج الكنيسة أو منفعتها إلى نقل راع من رعيّتVVه الVVتي
 يVVديرها بنجVVاح، إلى رعيVVّة أو وظيفVVة أخVVرى، فعلى الأسVVقف الإيبارشVVي أن يعVVرض

عليه النقل كتابةً، ويحضّه على أن يرضى بذلك حبّا بالله وبالنفوس.

 1398ق. 
 إن لVVVم يكن  في نيVVVّة  الVVراعي الامتثVVال  لVمVVVشورة  الأسقVVVف الإيبارشVVي ونصVVحه،

فعليه أن يشرح الأسباب  كتابةً. 

 1399ق. 
 - و إذا رأى الأسVVقف الإيبارشVVي عVVدم الVVتراجع عن قصVVده، رغم الأسVVباب1البنVVد 

 المقدّمVVة، فلينظVر مVVع  راعيَين مختVVارَين من المجموعVة الVوارد ذكرهVVا في القVانون
 ، في الأسباب التي تعزّز أو تُعيق النقل؛ وإذا اعتبر إثر ذلك أن النقVVل1 البند 1391

يجب أن يتمّ، فيجدّد  تحريضه الأبوي للراعي. 
 - و بعد الفراغ من  ذلك، إذا اصرّ الراعي على الرفض والأسVVقف الإيبارشVVي2البند 

 على الاعتقاد بوجوب النقل، فعلى هذا الأخير أن يتّخذ قرار النقل، محدّدا أنّ الرعيVVّة
عند انقضاء يوم معيّن ستكون شاغرة. 

 - بعVVد  انقضVVاء  ذلVVك اليVVوم بVVدون جVVدوى، يُعلن الأسVVقف الإيبارشVVي شVVغور3البند 
الرعية.

 1400ق. 
 وبالحقوق المكتسبة والعدالة.1396في حالة النقل، يعمَل بالقانون  

الباب السابع والعشرون
العقوبات الجزائيّة  في الكنيسة

  الجرائم والعقوبات على وجه عام  :   الفصل الأول

 1401ق. 
 لمّا كان الله يتّخذ جميع الوسائل لردّ الخروف الضالّ، كذلك على الذين اسVVتلموا منVVه
 سVلطان الحVلّ والربVVط، أن يVأتوا بالVدواء المناسVVب لVداء الVذين اجرمVVوا، ويؤنّبVوهم
وهم بكVVل أنVVاة وتعليم، بVVل ويفرضVVوا عليهم العقوبVVة، لعلاج ّVVتحلفوهم ويحضVVويس 
 الجراح الناجمة عن الجريمة، بحيث لا يُدفع المجرمون إلى هاوية اليأس ولا يVVؤدّي

بهم انفلات الزمام إلى انحلال الأخلاق وازدراء القانون.



 1402ق.  
 - العقVوبة  القانونية يجVب أن  تVُنزَل عVن طVريق المحاكمة الجزائية المقرّرة1البند 

 ، مVVع سVVريان سVVلطان القاضVVي القسVVري في الحVVالاتVV-1482 1468في القVVوانين 
المنصوص عليها في القانون، وتُرذَل كلّ عادة مخالفة.

ة تحVVول3- أمّا إذا رأت السلطة الوارد ذكرها في البند 2البند  VVّبابا هامVVاك أسVVأنّ هن  
 دون إقامة المحاكمة الجزائية، وكانت بيّنات الجريمة أكيدة، فيمكن  معاقبة الجريمة

 ، مVVا لم يتعلVVّق الأمVVر بالحرمVVان1487 و 1486بقرار غير قضائي وفقا للقVVانونين 
 من الوظيفة أو اللقب أو الشارات، أو بالوقف لأكثر من سنة أو بVVالإنزال  إلى درجVVة

أدنى أو بالحطّ أو بالحرم الكبير.
 - هذا القرار يمكن  أن يتّخذه، بالإضVVافة إلى الكرسVVي الرسVVولي، البطريVVرك3البند  

 ورئيس الأساقفة الكبير والأسقف الإيبارشي والرئيس الكبير لمؤسّسة حياة مكرّسة
له سلطة الإدارة المألوفة،  في حدود اختصاصهم، مع استبعاد جميع من سواهم.

 1403ق. 
 - حتّى إذا تعلVVّق الأمVVر بVVالجرائم الVVتي تنطVVوي على عقوبVVة يوجبهVVا الشVVرع،1البند 

 فبوسع الرئيس الكنسي، بعد الاستماع إلى المحامي عن العدل، أن يستغني اسVVتغناء
 تامّا عن الاجراءات الجزائية بل عن إنزال العقوبات، على أن يرى الVVرئيس الكنسVVي
 نفسVVه أنّ الأمVVور التاليVVة اجتمعت معVVا: أي إنّ المجVVرم  لم يُقVVدَّم  بعVVد إلى المحاكمVVة
 واعVترف بجريمتVVه للVرئيس الكنسVVي في المحكمVVة الخارجيVVة، بVVدافع توبVVة صVVادقة،

واتُخذت التدابير الملائمة لإزالة العثَرة والضرَر.
 - لكن ليس بوسVVع الVVرئيس الكنسVVي أن يفعVVل ذلVك، إذا تعلVVّق الأمVVر بجريمVVة2البنVVد 

 تنطوي على عقوبة الصفح عنها محفوظ لسلطة أعلى، إلى أن يحصل على ترخيص
من هذه السلطة.

 1404ق. 
- في العقوبات يجب أن يؤخذ بالتفسير الأرحم.1البند 

 - لا يجوز أن تمتدّ عقوبة من شخص إلى آخر أو من حالة إلى أُخرى، حتى2البند  
إن تساوت الأسباب، بل كانت أعظم.

 1405ق. 
 - من لVه سVVلطة تشVVريعية، بوسVVعه- بقVدر مVVا يقتضVVي ذلVك حقVّا السVVهر على1البند 

 النظام الكنسي على نحوٍ  أفضل- أن يسنّ قوانين جزائية أيضا، كما ويحمي بقوانينه
 عن طريق عقوبة ملائمة، قانونا إلهيّا أو كنسيا صادرا عن سلطة أعلى، مVVع التقيVVّد

بحدود اختصاصه بالنسبة إلى المنطقة أو الأشخاص. 
 -  يمكن في الشرع الخVVاص أن تُضVVاف إلى العقوبVVات المقVVرّرة  في الشVVرع2البند  

ا إذا VVّة؛ أمVVالعام لجريمة معيّنة عقوبات أخرى؛ لكن  هذا لا يتمّ  إلّا لسبب بالغ الاهمّي 



 قُرّرت في الشرع العام عقوبة غير محدّدة  أو اختياريVVّة، فيمكن في الشVVرع الخVVاص
ر بدلا منها عقوبة محدّدة أو إجباريّة. أن تُقرَّ

 - على البطاركVVة والأسVVاقفة الإيبارشVVيين  أن يُعنVVوا بVVأن تكVVون القVVوانين3البنVVد  
الجزائية في الشرع الخاص، متماثلة قدر الامكان في المنطقة الواحدة.

 1406ق. 
 - بقدر ما بوسع أحد أن يفرض أوامر، بقدر ذلVك وبعVد النظVر في الأمVVر مليVVّا1البند 

 وببVVالغ الاعتVVدال، بوسVVعه أن يهVVدّد بواسVVطة أمVVر منVVه بعقوبVVات محVVدّدة، مVVا عVVدا
ا البطريVVرك فبوسVVعه برضVVى2 البنVVد 1402العقوبات الVVتي يُحصVVيها القVVانون   VVّ؛ أم 

السينودس الدائم أن يهدّد بهذه العقوبات أيضا بواسطة أمر منه.
 - الإنذار مع التهديVVد بالعقوبVVة، يشVVدّد بVVه الVVرئيس الكنسVVي على قVVانون غVVير2البند 

جزائي، في حالات فردية، يُساوي أمرا جزائيا.

 1407ق. 
 - إذا رأى الرئيVس الكنسVي الذي بوسعه إنVVزال العقوبVVة، أنّ طبيعVVة الجريمVVة1البند 

 تتحمّل ذلك، لا يمكن إنزال العقوبة مVVا لم ينVVذر أوّلا المجVVرم  ولVVو مVVرّة واحVVدة، بVVأن
يرتدع عن الجريمة، مع إعطائه مُهلة مناسبة للتوبة.

 - يُعتبر مرتدِعا عن الجريمة من ندم عليهVVا ندامVVة صVVادقة، وبالإضVVافة إلى2البند  
ذلك أزال، أو على الاقلّ وعد جادّا أن يزيل كما ينبغي العثرة والضرر.

 ، فيكفي ليمكن2 البنVVد 1406- أمّا  الإنذار الجزائي الوارد ذكره في القانون 3البند 
إنزال العقوبة.

 1408ق. 
 العقوبة  لا تُلزم المتَّهم إلّا بعد إنزالها بحكم أو بقرار، مVVع عVVدم الإخلال بحVVقّ الحVVبر

الروماني أو المجمع المسكوني في تقرير غير ذلك.

  1409ق. 
 - عند تطبيق قانون جزائي، حتّى إذا استَخدَم القVVانون صVVيغة الأمVVر، فبوسVVع1البند 

القاضي، حسب ضميره وحكمته:
 ( أن يُرجئ  إنزال العقوبة إلى وقت أنسب، إذا  توقّع حVVدوث ضVVرَر أعظم بسVVبب1)

تعجيل العقاب؛
 ( أن يمتنVVVع عن إنVVVزال العقوبVVVة أو أن يVVVُنزل عقوبVVVة اخVVVفّ، إذا ارتVVVدع المتّهم2)

 واتُخVVذت التVVدابير الملائمVVة لإزالVVة العVVثرة والضVVرَر، أو إذا كVVان المتّهم قVVد  عاقبتVVه
السلطة المدنيّة أو يرجّح أنها ستعاقبه بما يكفي؛

 ( أن يقلّص العقوبات ضمن حدود عادلة، إذا ارتكب المتّهم جرائم عدّة وكان تعدّد3)
العقوبات باهظا؛



 ( أن يوقVVف واجب تنفيVVذ العقوبVVة، لصVVالح من كVVان مشVVهودا لVVه بحسVVن السVVيرة4)
 الصالحة حتى ذلك الحين، وارتكب الجريمVVة للمVVرّة الأولى، مVVا لم تكن إزالVVة العثVVَرة
ا؛ وتVVزول العقوبVVة الموقوفVVة نهائيVVا إذا لم يعVVد المتّهم إلى الجريمVVة مVVرّة VVّرا مُلِحVVام 
 أخرى، في غضون المهلة التي حدّدها القاضي، وإلّا فليُعاقب بشدّة باعتباره متحمّلا
 الجرمَين، ما لم تكن الVدعوى الجزائيVVة بسVبب الجريمVة الأولى في غضVVون ذلVك قVد

انقضت.
 - إذا كانت العقوبة غير محدّدة  ولم  يَستدرك  القانون غير ذلك، ليس بوسVVع2البند 

.2 البند 1402القاضي أن ينزل العقوبات المذكورة في القانون  

 1410ق. 
 عنVVVد إنVVVزال العقوبVVات على إكلVVيريكي، يجب عVVVدم المVVVساس باحتياجVVات المعيشVVة
 اللائقة، ما لم يتعلّق الأمر بVالحطّ، ففي هذه الحالVVة على الVVرئيس الكنسVVي ان يُعVVنى،
 على أفضل وجه ممكن، بتدبير شأن المعVVاقَب بالحVVطّ، الVVذي أصVVبح في عVVوَز حقيقي
 بسVVبب العقوبVVة، مVVع عVVدم الإخلال بVVالحقوق الناتجVVة عن الضVVمانات والتأمينVVات

الاجتماعيّة والتأمين الصحّي أيضا، في صالحه وصالح أسرته إن كان متزوّجا.

 1411ق. 
لا يمكن إنزال أيّة عقوبة بعد انقضاء الدعوى الجزائية.

 1412ق. 
- من كان ملزَما بقانون أو أمVر، يخضع أيضا للعقوبة الملحقة بهما.1البند 
- إذا تغيّر القانون بعد ارتكاب الجريمة، يطبّق القانون الأصلح للمتهم.2البند 
 - أمّا إذا  أَلغَى القانون اللاحق قانونا أو على الاقلّ عقوبة، فإنّها تزول فVورا،3البند 

كيفما  أُنزِلَت.
 - تVُلزِم  العقوبة المتهم في كلّ مكان، حتى عند زوال حVقّ مَن أنVزل العقوبVVة،4البند 

ما لم يستدرك الشرع العام صراحة غير ذلك.

 1413ق. 
- لا يخضع لأيّة عقوبة من لم يُتمّ الرابعة عشرة  من عمره.1البند 
ا  مَن  اقVترف جريمVVة بين الرابعVة عشVرة والثامنVة عشVVرة من عمVVره،2البنVVد  Vّأم - 

 فيمكن أن تُنزَل به تلك العقوبات فقط التي لا تنطوي على حرمانه من بعض أموالVVه،
ة، أنVVه يمكن تVVدبير طريقVVة ّVVما لم ير الأسقف الايبارشي أو القاضي، في حالات خاص 

أفضل لإصلاحه.

 1414ق. 
- لا يخضع للعقوبة إلّا من انتهك قانونا أو أمرا جزائيا إمّا باختياره، أو عن 1البند 



 إهمال جسVVيم آثم فيمVVا يجب عليVVه من حVرص، أو عن جهVل جسVVيم وآثم للقVانون أو
الأمر.
 - بحصول الانتهاك الخارجي لقانون أو أمر جزائي، يُرجّح أن هذا ]الانتهVVاك[2البند 

 تمّ اختياريّا، إلى أن يثبت العكس؛ أمّا في سائر القوانين أو الأوامVVر، فلا يVVُرجّح ذلVVك
إلّا إذا انتُهك القانون  أو الأمر مرّة أخرى بعد إنذار بالعقوبة.

 1415ق. 
 إن كان هناك، وفقا للممارسة العامّة والتعليم القVVانوني، ظVVروف مخفِّفVVة، بشVVرط أن
 تكون الجريمة ما زالت قائمة، فعلى القاضي أن يخفِّف العقوبة المقVVرّرة في القVVانون
 أو الأمر؛  بل إذا رأى بحكمته أنه يمكن تدبير طريقة أفضل لإصVVلاح المتّهم  وإزالVVة

العثَرة والضرر، فبوسعه أيضا أن يستغني عن إنزال العقوبة.

 1416ق. 
 في حالVVة العVVَود إلى ارتكVVاب الجريمVVة، أو إذا كVVان هنVVاك، وفقVVا للممارسVVة العامVVّة
 والتعليم القانوني، ظروف مشدّدة، فبوسع القاضي أن يعاقب المتّهم بأشدّ ممّا يقرّره

.2 البند  1402القانون  أو الأمر، بما في ذلك  العقوبات المذكورة في القانون  

 1417ق. 
 مَن شVVاركوا في الجريمVVة بعVVد الاتفVVاق على ارتكابهVVا، ولا  ذكVVر لهم صVVراحة في
 القVVانون أو في الأمVVر، يمكن أن تVVُنزَل بهم عقوبVVات الفاعVVل الرئيسVVي نفسVVها، أو

عقوبات أخرى بنفس الشدّة أو بأقلّ منها، على ما يرى القاضي بحكمته.

 1418ق. 
ل الجريمVVة1البند  VVّك لم يكمVVمن عمِل أو أهمَل شيئا ما لاقتراف جريمة، لكنّه مع ذل - 

 لسبب خارج عن إرادتVVه، لا يُلVVزَم بالعقوبVVة المقVVرّرة على الجريمVVة المكتملVVة، مVVا لم
يستدرك القانون  أو الأمر غير ذلك.

 - امّا  إذا كان العمل أو الإهمال يؤدّيان بطبيعتهما إلى تنفيذ الجريمة، فيعVVاقب2البند 
 الفاعل- لا سيّما إذا حصلت عثَرة أو ضرَر جسيم آخVVر- بعقوبVVة مناسVVبة، لكن أخVVفّ

من العقوبة المقرّرة للجريمة المكتملة.
رَع في3البنVVد  َVVة شVVه عن جريمVVاء نفسVVدع من تلقVVة مَن ارتVVل عقوبVVيُعفى من ك - 

تنفيذها، إذا لم ينتج عن محاولته أيّ ضرَر أو عثَرة.

 1419ق. 
 - من بوسعه التفسيح في قانون جزائي أو الإعفVVاء من أمVVر جVVزائي، بوسVVعه1البند 

أيضا أن يحلّ من العقوبة المفروضة بحكم هذا القانون  أو الأمر.
 - بالإضافة إلى ذلك، سلطان الحلّ من العقوبات يمكن أن تُقلَّد لآخرين بقانون2البند 

أو بأمر جزائي.



 1420ق. 
- يستطيع أن يحل من العقوبة المنزلة بحكم  الشرع العام:1البند 

( الرئيس الكنسي الذي أقام المحاكمة الجزائية أو أنزل العقوبة بقرار؛1)
 ( الرئيس الكنسي المحلّي للمكان الذي يقيم فيه المتّهم  بالفعل، لكن بعد استشارة2)

.1الرئيس الكنسي الوارد ذكره في الرقم 
 - تسري أيضا هذه القواعد على العقوبVVات الموقعVVة بحكم الشVVرع الخVVاص أو2البند 

 بالأمر الجزائي، ما لم يستدرك الشVVرع الخVVاصّ بالكنيسVVة المتمتّعVVة بحكم ذاتي غVVير
ذلك.

 - أمّا العقوبة التى ينزلها الكرسي الرسVVولي، فللكرسVي الرسVVولي وحVده أن3البند  
يحلّ منها، ما لم  يفوَّض الحلّ من العقوبة إلى البطريرك أو غيره.

 1421ق. 
 الحلّ من العقوبة المنتزع  بإكراه أو بخVVوف جسVVيم أو بخدعVVة، باطVVل بحكم  الشVVرع

نفسه.

 1422ق.  
- الحVلّ من العقVوبة يVمكن منحه حتى بVدون عVلم المتَّهم أو بشرط.1البند 
- الحلّ من العقوبة يجب أن يُمنح كتابةً ، ما لم يحبّذ سبب هامّ غير ذلك.2البند 
 - يجب التحرّز من إفشاء طلب الحلّ من العقوبة أو الحVVلّ نفسVVه، إلّا بقVVدر مVVا3البند 

يكون ذلك إمّا مفيدا لحماية سمعة المتّهم أو ضروريا لإزالة العثَرة.

 1423ق. 
 - مع عدم الإخلال بحقّ الحبر الرومVVاني في أن يحفVVظ لنفسVVه أو لغVVيره الحVVل1ّالبند 

 من أيّة عقوبة، بوسVVع سVVينودس أسVVاقفة الكنيسVVة البطريركيVVّة أو ]كنيسVVة[ رئاسVVة
 الأساقفة الكبيرة، أن يحفظ - بواسطة قانون يسنّه بسبب ظروف جسيمة - الحلّ من
 العقوبات للبطريرك أو لVVرئيس الأسVVاقفة الكبVVير، بالنسVVبة إلى مرؤوسVVيه الVVذين لهم
 موطن أو شبه موطن في حدود منطقة الكنيسة التي يرئسVVها؛  وليس لأحVVد آخVVر أن
 يحفظ على وجه صحيح، لنفسVVه أو لغVVيره، الحVVلّ من العقوبVVات المقVVرّرة في الشVVرع

العامّ، إلّا برضى الكرسي الرسولي.
- كل حِفظ يجب تفسيره بالمعنى الحصري.2البند 

 1424ق. 
 - الحلّ من العقوبة لا يمكن منحه ما لم يتُب المتهم توبة صادقة عن الجريمة1البند 

المرتكبة، وتُتّخذ  التدابير الملائمة لإزالة العثرة والضرَر. 
ل من العقوبVVة، قVVد2البند  VVّأمّا إذا كانت هذه الشروط، في رأي من هو مختص بالح - 

استُوفِيت، فلا يُرفض الحلّ، مع أخذ طبيعة العقوبة بعين الاعتبار قدر المستطاع.



 1425ق. 
 إذا كان أحد مقيّدا بعقVوبات عدّة، فالحVلّ يسVري على العقوبات المذكورة في ]الحلّ[
 صراحة لا غير؛ أمّا الحلّ  العام فيُزيل كلّ العقوبات، ما عدا تلك الVVتي أغفلهVVا المتّهم

في الطلب بسوء نيّة.

 1426ق. 
حدّد في القVVانون  عقوبVVة أخVVرى، يمكن- وفقVVا للتقاليVVد العريقVVة1البنVVد  ُVVVإن لم ت - 

 للكنVVائس الشVVرقيّة- أن تVVنزل عقوبVVات يُفVVرض فيهVVا إنجVVاز عمVVل ديVVني أو تقVVَوي أو
 خيري هامّ، كصلوات معيّنة أو زيVVارة مقدّسVVة أو صVVوم خVVاصّ أو صVVدقات أو خلVVوة

روحيّة.  
- من ليس لديه الاستعداد لقبول هذه العقوبات، تنزَل به عقوبات أخرى.2البند 

 1427ق. 
 - مع عدم الإخلال بالشرع الخاصّ، التوبيخ العلَني يتم إمّا أمام كاتب شVVرعي1البند 

أو شاهدَين وإمّا برسالة، لكن بحيث يتّضح بمستند ما استلام الرسالة ومضمونها.
ا2البند   VVّيجب الاحتياط ألّا يؤدي هذا التوبيخ العلَني إلى عارٍ على المتّهم أكثر مم - 

ينبغي.

 1428ق. 
 إذا اقتضVVت خطVVVورة الحVVVالة، ولا سيVVVّما إذا تعلVVّق الأمVVر بالعائVVدين ]إلى الجريمVVة[،
 فبوسع الرئيس الكنسي- بالإضافة إلى العقوبات المنزلة بحكم وفقا للشرع- أن يضع

المتّهم تحت الرقابة، بطريقة محدّدة بقرار إداري.

 1429ق. 
 - حظر المكVوث في موضVVع معيVVVّن أو في منطVVVقة مVVا، لا يمكن أن يتنVVاول إلّا1البند 

 الإكليروس أو الرهبان أو أعضاء جمعيّات الحياة المشتركة على غرار الرهبان، أمّا
 الأمر بالمكوث في مكVVان أو منطقVVة معيّنVVة، فللإكلVVيروس المنتمي إلى الإيبارشVVيّة لا

غير، مع عدم الإخلال بحقّ مؤسّسات الحياة المكرّسة.
 - لفVVرض أمVVر بVVالمكوث في مكVVان أو منطقVVة معيّنVVة، يلVVزم رضVVى الVVرئيس2البنVVد 

 الكنسي المحلّي، ما لم يتعلّق الأمر إمّا بدير مؤسّسة حياة مكرّسة من حقّ حVVبري أو
 بطريركي- وفي هذه الحالة يلزم رضى الرئيس المختصّ- وإمّا بدار مهيّأة لتوبVVة أو

إصلاح  إكليروس تابع لعدّة إيبارشيّات.

 1430ق. 
ات1البند  VVّدمات والمهمVVائف والخVVلطان والوظVVاول إلّا السVVعقوبات الحرمان لا تتن - 

 والحقVVوق والامتيVVازات والصVVلاحيات والإنعامVVات والألقVVاب والشVVارات الخاضVVعة
 للسلطة التي وضعت العقوبة، أو للرئيس الكنسي الذي أقVVام المحاكمVVة الجزائيVVة  أو



 أنزل العقوبة بقVVرار؛ ويسVVري الأمVVر نفسVVه على عقوبVVة النقVVل الجVVزائي إلى وظيفVVة
أخرى.
 - لا مجال للحرمVان من سVVلطان الدرجVة المقدّسVة، لكن يمكن المنVع فقVط من2البند 

 ممارسVVة كVVلّ أو  بعض أعمالVVه، وفقVVا للشVVرع العVVام؛ كVVذلك لا مجVVال للحرمVVان من
الدرجات الأكاديميّة. 

 1431ق. 
 - المعاقبون بالحVرم الصغVير يVُحرمVون من قبVول القربان الأقدس؛ كما يمكن1البند 

 اسVVتبعادهم عن الاشVVتراك بالقVVدّاس الإلهي، لا بVVل عن دخVVول الكنيسVVة أيضVVا، لVVدى
الاحتفال  فيها بالعبادة الالهيّة العلنيّة.

 - في نفس الحكم أو القVVرار الVVذي بVVه تVVُنزَل هVVذه العقوبVVة، يجب تحديVVد مVVدى2البند 
العقوبة وإذا اقتضى الأمر مدّتها أيضا.

 1432ق. 
 - ]عقوبة[ الوقف يمكن أن تتناول إمّا جميع أو بعض أعمال سVVلطان الدرجVVة1البند 

 أو الحكم، وإمّا جميVVع أو بعض الأعمVVال أو الحقVVوق المرتبطVVة بوظيفVVة أو خدمVVة أو
 مهمّة؛ أمّا مداها فيحدّده الحكم نفسه أو القرار الذي بVVه أُنVVزِلت هVVذه العقوبVVة، مVVا لم

يكن  قد حدّده الشرع.
 - لا يمكن أن يوقَف أحد إلّا عن الأعمVVال الVVتي تخضVVع للسVVلطة الVVتي وضVVعت2البند 

العقوبة، أو للرئيس الكنسي الذي أقام المحاكمة الجزائية أو فرض الوقف بقرار.
 - الوقف لا يمسّ قط صحّة الأعمال، ولا حقّ السكن الذي قد يكون في حVVوزة3البند 

ة؛ لكن الوقVف الVذي يمنVع الحصVVول على Vّة أو المهمVالمتهم بحكم الوظيفة أو الخدم 
ذ VVِيء أُخVVادة أيّ شVVتوجب إعVVك، فيسVVير ذلVVات أو غVVآت أو المعاشVVد أو المكافVVالعوائ 

بطريقة غير مشروعة ولو بنيّة حسنة.

 1433ق. 
 - الإكلVVيريكي المVVنزّل إلى درجVVة أدنى، يVُمنVVVَع  من ممارسVVة أعمVVال سVVلطان1البنVVد 

الدرجة  والحكم التي لا تتّفق مع هذه الدرجة. 
 - أمّا  الإكليريكي الذي حُطّ عن الحالة الإكليريكية، فيُحرم من كلّ الوظائف أو2البند 

 الخVVدمات أو المهVVامّ  الأخVرى،  ومن المعاشVVات الكنسVVيّة ومن أيّ سVVلطان مفVVوَّض؛
ى إلى ّVVVويُصبح  غير أهل لها؛ وُ يمنع من ممارسة سلطان الدرجة؛ ولا يمكن أن يُرق 
 الدرجات المقدّسة الأعلى، ويُساوَى بالعلمانيّين في ما يتعلّق بالآثVVار القانونيVVة، مVVع
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 1434ق. 
،  1 البند 1431- الحVVرم الكبVير،  بالإضافVة إلى كVلّ ما ذُكVر في القانون 1البند 



 يَمنVVع قبVVول الأسVVرارالأخرى، وخدمVVة الأسVVرار وشVVبه الأسVVرار، وشVVغل الوظVVائف
والخدمات وأيّ مهمّة، والقيام بأعمال الحكم، وإذا قام بها فهي باطلة بحكم الشرع. 

 - يُقصVVى المعVVاقب بVVالحرم الكبVVير عن الاشVVتراك في القVVدّاس الإلهي، وفي2البنVVد 
احتفالات العبادة الإلهية الأخرى العلنيّة ايًّا كانت. 

 - يُمنع  المعاقَب بالحرم الكبير من التمتVVّع بالامتيVVازات الممنوحVVة لVVه سVVابقا؛3البند 
ة VVّة أو مهمVVة أو خدمVVرف أو وظيفVVة شVVحيح على رتبVVولا يمكنه أن يحصل بوجه ص 
 أخرى في الكنيسة، ولا يستحوذ على معاش ولا عوائد متعلّقة بها؛ وليس لVVه الحVVقّ

في أن يَنتخب أو يُنتخَب. 

 1435ق. 
 -  إذا مVَنVعVت العقVوبة قVبVول الأسرار أو أشباه الأسرار،  فإنّ  المنVVع  يُوقVَف1البند 

متى أمسى المتّهم في خطر الموت.
 - إذا  مَنعت العقوبVVة خدمVVة الأسVVرار أو أشVVباه الأسVVرار  أو القيVVام بأعمVVال2البنVVد 

ف المنVVع كلّمVVا كVVان ذلVVك ضVVروريا للعنايVVة بمؤمVVنين في خطVVر َVVVلطان الحكم، يُوقVVس 
الموت.

  العقوبات على كلّ جريمة بمفردها  :   الفصل الثاني

1436ق. 
 - من  أنكر إحدى الحقائق التي يجب الإيمان بها كإلهية وكاثوليكية، أو شVكّك1البند 

 فيها، أو جحد الإيمان المسيحي برمّته، وأُنذِر على وجه شرعي ولم يرتVVدع، يُعVVاقب
 بالحرم الكبير كهرطVVوقي أو جاحVVد، والإكلVVيريكي يمكن أن تVVُنزل بVVه فضVVلا عن ذلVVك

عقوبات أخرى بما في ذلك ]عقوبة[ الحطّ.
 - بالإضافة إلى هذه الحالات، من أيّد تعليمًا أدانه كخاطئ الحVVبر الرومVVاني أو2البند 

 هيئة الاساقفة لدى ممارستهم سلطان التعليم الرسمي، وأُنذِر على وجه شVVرعي ولم
يرتدع، تُنزل به عقوبة مناسبة.

 1437ق. 
 من ازدرى الخضوع لسلطة الكنيسة العليا، أو الشركة مع المؤمنين الخاضعين لها،

وأُنذِر على وجه شرعي ولم يؤدِّ الطاعة، يُعاقب بالحرم الكبير كمُنشَقّ.

 1438ق. 
 من يهمل عمدا ذِكر الVرئيس الكنسVVي، في القVدّاس الإلهي وفي الصVVلوات الطقسVVيّة،
 وفقًا لمVVا يقVVرّره الشVVرع، إذا أُنVVذِر على وجVVه شVVرعي ولم يرتVVدع، تVVُنزل بVVه عقوبVVة

مناسبة، بما في ذلك الحرم الكبير.



 1439ق. 
دون أو يُربVVّون في VVّاءهم يُعمVVون ابنVVالوالدون أو من يقوم مقام الوالدين، الذين يجعل 

دين غير كاثوليكي، تُنزل بهم عقوبة مناسبة.

 1440ق. 
 من ينتهك أحكام الشVرع في ما يتعلVVVّق بالاشVVتراك في الأقVVداس، يمكن أن  تVVُنزل بVVه

عقوبة مناسبة.

 1441ق. 
 من يستخدم الأشياء المقدّسة استخداما دنيويّا أو لغرض سيّء، يُوقVVف أو يُمنVVع من

تناول القربان الأقدس.

 1442ق. 
ا للقدسVVيّات، يُعVVاقب بVVالحرم ًVVه تدنيسVVظ بVVذه أو يحتفVVدس أو يأخVVمن يرمِ القربان الأق 

الكبير، وإن كان من الإكليروس، بعقوبات أخرى أيضا، بما في ذلك الحطّ.

 1443ق. 
 من يفتعل الاحتفال بالقدّاس الإلهي أو بالأسرار الأخرى، يُعاقب بعقوبة مناسبة، بمVVا

في ذلك الحرم الكبير.

 1444ق. 
 من حنث بيمينه أمVVام السVVلطة الكنسVVيّة، أو أدلى عن معرفVVة بVVالزور، حتّى من غVVير
 حلف اليمين، أمام القاضي الذي يستجوبه على وجه مشروع، أو أخفى الحقيقVVة، أو

من حرّض الآخرين على هذه الجرائم، يُعاقب بعقوبة مناسبة.

 1445ق. 
 - من لجأ إلى الإكراه البدني على الأسقف أو أساء إليه إساءة جسيمة أخرى،1البند 

رفت ُVVVا إذا  اقت VVّيروس؛ أمVVان من الإكلVVطّ إن كVVيُعاقب بعقوبة مناسبة ،بما في ذلك الح 
 هذه الجريمة في حقّ المتروبوليت أو البطريرك، بل الحبر الروماني، فيُعاقب المتّهم

بالحرم الكبير، وفي هذه الحالة الاخيرة يُحفظ الحلّ منه للحبرالروماني نفسه.
 - من  فعل ذلك على إكليريكي آخر أو راهب أو عضVVو جمعيVVّة حيVVاة مشVVتركة2البند 

على غرار الرهبان، أو علماني في أثناء أدائه مهمّة كنسيّة، يُعاقب بعقوبة مناسبة.

 1446ق. 
 من عصVVى رئيسVVه الكنسVVي في أمVVر أو نهي مشVVروع، وتمVVادى في العصVVيان بعVVد

إنذاره، يُعاقب كمجرم بعقوبة مناسبة.



 1447ق. 
 - من أثار الفتن أو الكراهية ضدّ أيّ رئيس كنسي، أو حVVرّض الخاضVVعين لVVه1البند 

 على عصVVيانه، يُعVVاقب بعقوبVVة مناسVVبة، بمVVا في ذلVVك الحVVرم الكبVVير، لا سVVيّما إذا
اقتVُرفت هذه الجريمة في حقّ البطريرك بل في حقّ الحبر الروماني.

 - مVن أعاق حرّيVة الخدمة أو الانVتخاب أو السVلVطان الكنVسVVVي أو الاسVVتخدام2البند 
 المشروع للأمVVوال الكنسVVية، أو أرهب من ينتخب أو من يمVVارس سVVلطانا أو خدمVVة،

يُعاقب بعقوبة مناسبة.

 1448ق. 
 - من جدّف أو أساء إلى الأخلاق الحميدة إساءة جسيمة، أو أطلق الشتائم أو1البند 

 حرّض على الكراهية أو الازدراء في حقّّ الدين أو الكنيسة، وذلك بمشVVهد علVVني أو
 بخطبة أو بمنشVVور يVVُوَزّع  علنVVا أو باسVVتخدام وسVVائل الاتصVVال الاجتمVVاعي بطريقVVة

أخرى، يعاقب بعقوبة مناسبة.
- من سجّل اسمه في جمعيّة تتآمر على الكنيسة يُعاقب بعقوبة مناسبة.2البند 

 1449ق. 
من ملّك الأموال الكنسيّة بدون الرضى أو الترخيص المقرّر، يعاقب بعقوبة مناسبة.

 1450ق. 
 - من  اقVVترف جريمVVة القتVVل، يُعVVاقب بVVالحرم الكبVVير؛ ويُعVVاقب الإكلVVيروس1البنVVد 

بالإضافة إلى ذلك بعقوبات أخرى،  بما في ذلك الحطّ.
 - يُعVاقب بنفس الطريقVة، من دبVّر الإجهVاض المكتمVل، مVع سVريان القVانون2البنVVد 
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 1451ق. 
 من خطف أحدا أو احتجVVزه ظلمVVا، أو أصVVابه أو شVVوّهه على وجVVه جسVVيم، أو عذّبVVه

عذابا جسديّا أو نفسيّا، يُعاقب بعقوبة مناسبة، من غير استتثناء الحرم الكبير.

 1452ق. 
 من أهان أحVVدا إهانVVة جسVVيمة، أو  أسVVاء إلى سVVمعته مفتريVVا إسVVاءة جسVVيمة، يُلVVزَم

بتقديم تعويض مناسب؛ وإذا رفض يُعاقب بالحرم الصغير أو الوقف.

 1453ق. 
 - الإكليريكي المتسرّي، أو المتمادي بطريقة أخVVرى على خطيئVVة علنيVVّة ضVVد1البند 

 العفّة مVVع عVVثرة، يُعVVاقَب بVVالوقف، وإذا أصVVرّ على الجريمVVة، يمكن إضVVافة عقوبVVات
أخرى تدريجيّا حتّى الحطّ.

- الإكليريكي الذي يحاول زواجا ممنوعا، يُعاقب بالحطّ.2البند 



 - الراهب الذي نذر نَذْر العفة الدائم العلني، و ليس مُقاما في درجVVة مقدّسVVة،3البند 
إذا اقترف هذه الجرائم، يُعاقب بعقوبة مناسبة.

 1454ق. 
 من اتّهم أحدا زورا بأيّ جريمة، يُعاقب بعقوبة مناسبة، بمVVا في ذلVVك عقوبVVة الحVVرم
 الكبVVير، لا سVVيما إذا كVVان المتهَم زورا هVVو معVVرّف أو رئيس كنسVVي أو إكلVVيريكي أو
 راهب أو عضو جمعيّة حياة مشتركة على غرار الرهبان، أو علماني مُقام في مهمّة
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 1455ق. 
 من دوّن وثيقة كنسية مزوّرة، أو أدلى فيها بالباطل، أو من اسVVتخدم - عن معرفVVة -
 في الشVVؤون الكنسVVية، أيّ وثيقVVة مVVزوّرة أو محرّفVVة، أو حVVرّف أو  أتلVVف أو أخفى

وثيقة صحيحة، يُعاقب بعقوبة مناسبة.

 1456ق. 
 - المعVرّف الذي ينتهVك سVVرّية الاعVتراف بVطريVVقة مباشVVرة، يُعVاقب بVVالحرم1البند 

 ؛ أمّا إذا  أفشى هذا السرّ بطريقة1 الرقم 1 البند  728الكبير، مع سريان  القانون  
أخرى، فيُعاقب بعقوبة مناسبة.

 - من سعى كيفما كان إلى الحصول على معلومات من سرّ الاعتراف، أو نقل2البند  
إلى غيره ما حصل عليه منها، يُعاقب بالحرم الصغير أو بالوقف.

 1457ق. 
 الكاهVن الذي يVحلّ الشريVك في خVطيئة ضد العفة، يُعاقVب بالحرم الكبير، مع سريان

.2 الرقم 1 البند  728القانون  

1458ق. 
 الكVVاهن الVVذي يُغVVري التVVائب بخطيئVVة ضVVدّ العفVVّة في أثVVناء أو بمناسVVبة أو بذريعVة 

الاعتراف، يُعاقب بعقوبة مناسبة، بما في ذلك الحطّ.

 1459ق. 
 -  الأسVVVاقفة الVVذين منحVVوا الرسامVVVة الأسقVVVفية بVVVدون انتVVداب من السVVلطة1البنVVد  

المختصّة، و مَن قبِل الرسامة منهم بهذه الطريقة، يُعاقبون بالحرم الكبير.
 - الأسقف الذي يمنح أحدا الرسامة في ]درجVVة[ شVVVمّاس  إنجيلي أو كVVاهن،2البند  

ضدّ  أحكام القوانين، يُعاقب بعقوبة مناسبة.

 1460ق. 
من يلجأ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى السلطة المدنيّة، ليحصل بتدخّلها على 



ة أخVVرى في الكنيسVVة،  يُعVVاقب بعقوبVVة VVّة أو مُهمVVة أو خدمVVة أو وظيفVVيامة مقدّسVVس 
 مناسبة، من غير استبعاد الحرم الكبير، واذا تعلّق الأمر بالإكليروس، فبعقوبة الحطّ

ايضا.

 1461ق. 
 من  منح  الرسامة المقدسة أو قبلها عن  طريق السVVيمونيّة، يُعVVاقب بعقوبVVة الحVVطّ؛
 امّا من منح الأسرار الأخرى أو قبِلها عن طريق السيمونيّة فيُعاقب بعقوبة مناسVVبة،

بما في ذلك الحرم الكبير.

 1462ق. 
 من عن طريق السيمونيّة نال أو منح، أو اغتصب كيفمVVا كVVان، أو احتفVVظ على وجVVه
ة أخVVرى في VVّة أو مهمVVة أو خدمVVر وظيفVVيره أو باشVVل إلى غVVرعي،  أو نقVVير شVVغ 

الكنيسة، يُعاقب بعقوبة مناسبة، بما في ذلك الحرم الكبير.

 1463ق. 
ة أخVVرى في VVّة أو مهمVVمن وهب أيّ شيء أو وعد به شخصا يمارس وظيفة أو خدم 
 الكنيسة، لكي يفعل أمرا ما او يُهمله على وجه غير شرعي، يُعاقب بعقوبة مناسبة؛

وكذلك من قبل هذه الهدايا أو الوعود.

 1464ق. 
 - بالإضافVVVة إلى الحVالات الVتي قVVد ذكرهVا الشVVرع، من تجVاوز السVVلطان أو1البنVVد 

 الوظيفة أو الخدمة أو مهمّة أخرى في الكنيسة، بالفعل أو بالإغفVVال، يُعVVاقب بعقوبVVة
 مناسبة، بما في ذلك حرمانه مVنها، ما لم يقرّر قانون أو أمر ما عقوبVVة أخVVرى لهVVذا

التجاوز. 
 - أمّا من بإهمال آثم أتى أو أغفل على وجVVه غVVير مشVVروع، عمVVل سVVلطان أو2البند 

ة أخVVرى في الكنيسVVة، مVVع إضVVرار الغVVير، فيُعVVاقب بعقوبVVة VVّة أو مهمVVوظيفة أو خدم 
مناسبة.

 1465ق. 
 من لدى ممارسته وظيفة أو خدمة أو مهمّة أخرى في الكنيسVVة - ايًّا كVVانت الكنيسVVة
 المتمتّعة بحكم ذاتي الVVتي ينتمي إليهVVا، بمVVا في ذلVك الكنيسVVة اللاتينيVVة - تجاسVVر أن

 ،31يستميل أيّ مؤمن للعبور إلى كنيسة أخرى متمتّعة بحكم ذاتي، مخالفا القانون 
يُعاقب بعقوبة مناسبة. 

 1466ق. 
 الإكليريكي أو الراهب أو عضو جمعيّة الحياة المشVVتركة على غVVرار الرهبVVان، الVVذي

يزاول معاملات أو تجارة، مخالفا أحكام القانون، يعاقVَب بعقوبة مناسبة.



 1467ق. 
من انتهك الإلزامات التي فُرضت عليه بعقوبة، يمكن أن تُنزَل به عقوبة أشدّ.

الباب الثامن والعشرون
الإجراءات في إنزال العقوبات

  المحاكمة الجزائية  :   الفصل الاول

التحرّيات التمهيديّة: المادّة الأولى- 

 1468ق. 
 - كلّما اتّصل بالرئيس الكنسي علم، ولو مرجّح، بجريمVVة مVVا، فليحقVVّق بحVVذر1البند 

 بنفسVVه أو بواسVVطة شVVخص آخVVر جVVدير، في الوقVVائع والظVVروف، مVVا لم يVVر أن هVVذه
التحرّيات لا حاجة إليها البتّة.

- ويجب الاحتراس من ألّا تتعرض سمعة أحد للخطر، نتيجة لهذه التحرّيات.2البند 
 - من يقوم بالتحرّيات له نفس سلطة المحقِّق في المحاكمVVة وعليVVه واجباتVVه؛3البند 

ولا يسعه أن يقوم بدور القاضي، إذا اُقيمت فيما بعد محاكمة جزائية.

 1469ق 
 ، إذا بVVدا أنّ التحرّيVVات قVVد تمّت بمVVا1411 و1403- مع سVVريان القVVانونين 1البند 

 يكفي، يقرّر الرئيس الكنسVVي هVVل يجب اتخVVاذ الاجVVراءات في إنVVزال العقوبVVات أم لا،
وإذا قرّر بالإيجاب،  فهل يجب الإجراء بمحاكمة جزائية أم بقرار غير قضائي.

 - على الVVرئيس  الكنسVVي أن يعVVدل عن قVVراره أو يعدّلVVه، كلّمVVا تVVبيّن لVVه من2البنVVد 
الوقائع والظروف الجديدة، أنّ من واجبه ان يقرّر غير ذلك.

 - قبVVل  أن  يتّخVVذ أي قVVرار في الأمVVر، على الVVرئيس الكنسVVي أن يسVVتمع إلى3البنVVد 
 المتّهم بالجريمVVة وإلى المحVVامي عن العVVدل، وإذا رأى ذلVVك ملائمVVا، إلى قاضVVيَين أو
 غيرهما من الخبراء في الشرع؛ ولينظر الرئيس الكنسVVي أيضVVا، هVVل من المناسVVب،
 تجنّبا لمحاكمات بلا جدوى، أن يفصVVل برضVVى الأطVVراف، هVVو أو القVVائم بالتحرّيVVات،

بعدل وإنصاف، في مسألة الأضرار.

 1470ق 
 أعمال التحرّيات، وقرارات الرئيس الكنسي التي بها تبدأ التحرّيات أو تُختَم وكVVل مVVا
 يسVVبقها، إن لم تكن ضVVرورية للإجVVراءات في إنVVزال العقوبVVات، تُحفVVظ في أرشVVيف

الدائرة السرّي.



سير المحاكمة الجزائية: المادّة الثانية- 

1471ق. 
 - مع عدم  الإخلال بقوانين هذا الباب، يطبّق في المحاكمة الجزائية - مVVا لم1البند  

 تحُل دون ذلك طبيعة الأمر - قوانين المحاكمVVات على وجVVه عVVام وقVVوانين المحاكمVVة
ة بالقضVVايا المتعلّقVVة بVVالخير العVVام، لكن لا ّVVالحقوقية المألوفة، وكذلك الأحكام الخاص 

قوانين المحاكمة الحقوقيّة المختصرة.
- لا يلتزم المتّهم بالاعتراف بالجريمة ولا يمكن إحالته على حلف اليمين.2البند 

 1472ق. 
 - إذا قرّر الرئيس الكنسي وجوب مباشرة المحاكمة الجزائية، عليVVه أن يسVVلّم1البند 

 أعمVVال التحرّيVVات إلى محVVامي العVVدل، وهVVذا عليVVه أن يقVVدّم عريضVVة الاتهVVام  إلى
.1187 و1185القاضي، وفقا لأحكام القانونين 

 - أمام المحكمVة الأعVلى، يقوم بدور المدّعي المحامي عVن العدل، المُقام أمام2البند 
هذه المحكمة.

 1473ق. 
 تفاديVVًا للعVVثرة وحمايVVةً  لحرّيVVة الشVVهود وصVVيانةً لسVVير القضVVاء، بوسVVع الVVرئيس
 الكنسي، بعد الاستماع إلى المحامي عن العدل واستدعاء المتّهم نفسه، في أيّة حالة
 ودرجة من المحاكمة الجزائية، أن يُقصي المتّهم  عن ممارسة الدرجVVة المقدّسVVة أو
 الوظيفة أو الخدمة أو ايّة مهمّة أخرى، أو أن يفرض عليه أو يمنعه من الإقامVVة في
 مكان ما أو منطقة، أو يمنعه أيضا من تنVVاول القربVVان الأقVVدس علنVVا؛ وهVVذه الأمVVور
كلّها يجب نقضها عند زوال السبب وتنتهي بحكم الشرع بزوال المحاكمة الجزائية.

 1474ق. 
 القاضي الذي يستدعي المتّهم، عليVVه أن يVVدعوه إلى اختيVVار محVVامٍ  لVVه، في غضVVون
 مدّة محدّدة؛ وإذا مضت بلا جدوى، فعلى هذا القاضي أن يقيم بحكم المنصب محاميا

للمتهم، يبقى في مهمّته طالما لم يُقِم المتّهم محامِيا لنفسه.

 1475ق. 
 - في أيVّة درجVة من درجات المحاكمة، بوسVع المحVامي عن العVدل أن يتخلّى1البند 

 عن التVVداعي في الخصVVومة، بتفVVويض أو برضVVى الVVرئيس الكنسVVي الVVذي بVVدأت
المحاكمة بقرار منه.

 - ليصحّ هذا التخلّي يجب أن  يقبلVVه المتّهم، مVVا لم  يكن  قVVد اُعلِن أنVVه متغيّب2البند 
عن المحاكمة.



 1476ق. 
 بالإضافة إلى الدفاع والمVVذكّرات المقدّمVVة كتابVVةً - إن وُجVدت - يجب إجVراء مناقشVVة

القضيّة شفويّا.

 1477ق.  
 - يحضVVVر المناقشVVVة المحVVامي عن العVVVدل والمتVVVّهم ومحاميVVه، والطVVرف1البنVVد 

 ومحاميه. 1 البند  1483المتضرّر الوارد ذكره في القانون 
 - للمحكمة أن تدعو إلى المناقشة الخVبراء الVذين  أدّوا عملا مVا في القضVيّة،2البند 

ليتسنّى لهم تفسير تقريرهم.

 1478ق. 
ا هVVو VVّدّث، إمVVر من يتح VVِون آخVVقّ  في أن يكVVا الحVVفي  مناقشة الدعوى، للمتّهم  دائم 

وإمّا محاميه.

 1479ق. 
- بعد إتمام المناقشة تُدلي المحكمة بالحكم.1البند 
 - إذا  تكشّفت من المناقشة ضرورة جمع بيّنVVات جديVVدة، فعلى المحكمVVة- بعVVد2البند 

تأجيل الفصل في القضيّة- أن تجمع البيّنات الجديدة .

 1480ق. 
 منطوق الحكم يُعلن فورا، ما لم تأمر المحكمVVة، لسVVبب جسVVيم، وجVVوب حفVVظ القVVرار
ب َVVهر، يُحسVVسرّا إلى حين تبليغ الحكم الرسمي، الذي لا يمكن تأجيله قطّ أكثر من ش 

من يوم البتّ في القضيّة الجزائيّة. 

 1481ق. 
 - بوسع المتّهم أن يرفع الاستئناف، حتّى إن كVVان القاضVVي لم يُخVVلِ سVVبيله إلّا1البند 

 لأنّ العقوبVVة كVVانت اختياريVVة، أو لأنّ القاضVVي قVVد اسVVتخدم السVVلطان المVVذكور في
.1415 والقانون  1 البند 1409القانون  

 - بوسع المحامي عن العدل أن يرفع الاستئناف، إذا اعتبر أن إزالة العثرة أو2البند 
إعادة العدالة لم يتوفّرا على وجه كاف.

 1482ق. 
 في أيّة حالة ودرجة من المحاكمVVة الجزائيVة، إذا ثبت على وجVه اليقين أن المتّهم لم
 يVVرتكب الجريمVVة، فعلى القاضVVي أن يعلن ذلVVك بحكم، ويُخْلي سVVبيل المتّهم، حتّى إذا

اتّضح في نفس الوقت انقضاء الدعوى الجزائية.



دعوى التعويض من الأضرار: المادّة الثالثة- 

 1483ق. 
 - في المحاكمVVة1276- بوسVVع الطVVرف المتضVVرّر، أن يُثVVير  وفقVVا للقVVانون 1البنVVد 

 حقوقيVVّة للتعVVويض من الأضVVرار الواقعVVة عليVVه نتيجVVة الجزائيVVة نفسVVها- دعVVوى
للجريمة.

 - تVVدخّل الطVرف المتضVVرّر لم يعVد مقبVVولا، إذا لم يتمّ في الدرجVة الأولى من2البند  
المحاكمة الجزائية.

 ،1321-1309- الاستئناف في القضيّة عن الأضVVرار، يتمّ وفقVVا للقVVوانين 3البند  
ا  إذا رُفVVVع كVVVVلّ من VVVّة؛  أمVVVVزائيVة الجVVVناف في المحاكمVVVVئVعذّر الاستVVVVحتّى إن ت 
 الاستئنافين، ولو من قِبَل أطVVراف مختلفVVة، فتُجVVرى محاكمVVة اسVVتئنافية واحVVدة، مVVع

.1484عدم الإخلال بالقانون  

 1484ق.  
ل1البند  VVّي أن يؤجVVع القاضVVية، بوسVVVة الجزائVVرط في المحاكمVVأخير المفVVتفاديًا للت - 

المحاكمة في الأضرار، إلى أن يُدلي بالحكم النهائي في المحاكمة الجزائية.
 - القاضي الذي فعل ذلك عليه، بعد إدلائه بVVالحكم في المحاكمVVة الجزائيVVة، أن2البند 

 ينظر في الأضرار، حتّى إذا كVVانت المحاكمVVة الجزائيVVة مVVا زالت قائمVVة بسVVبب طVVرح
الطعن، أو لأن المتّهم أُخلِي سبيله لعلّة لا تُلغي واجب التعويض من الأضرار.

 1485ق. 
 الحكم الصادر في المحاكمة الجزائية، حتّى إن حاز قوّة  الأمر المقضي، لا ينتج عنه

ر، ما لم  يتدخّل هذا الأخير وفقا للقانون  .1483حقّ للطرف المتضرِّ

  إنزال العقوبات بقرار غير قضائي  :   الفصل الثاني

 1486ق.  
- لصحّة القرار الذي به تُنزَل العقوبة، يلزم:1البند 

 ( إعلام المتّهم بالتّهمVVة والبيّنVVات، واعطVVاؤه الفرصVVة ليمVVارس حقVVّه كVVاملا في1)
الدفاع عن نفسه، ما لم يُهمل الحضور رغم استدعائه وفقا للشرع؛

 ( مناقشة شفويّة بين الرئيس الكنسي أو مندوبه والمتّهم، بحضور المحVVامي عن2)
العدل وكاتب شرعي؛

 ( أن تُذكر في القرار نفسVVه الأسVVباب الVVتي تَسVVتند إليهVVا العقوبVVة من حيث الواقVVع3)
ومن حيث الشرع.

ا العقوبVVات الVVوارد ذكرهVVا في القVVانون 2البنVVد  VVّد 1426- أمVVا1 البنVVفيمكن إنزاله ، 
بدون هذه الاجراءات، بشرط أن  يتّضح قبول المتّهم لها كتابةً.



 1487ق. 
 - التظلّم ضVVد الVVVقرار الVVذي تVVVُنزَل بVVه العقVVVوبة، يVVVُمكن تقديمVVه إلى السVVلطة1البنVVد 

الأعلى المختصّة بعد تبليغ القرار، في غضون عشرة أيام متاحة.
- يوقِف هذا التظلّم قوّة القرار.2البند 
- ضدّ قرار السلطة الأعلى لا مجال آخر للتظلّم.3البند 

الباب التاسع والعشرون
القانون  والعادة والأعمال الإداريّة

  القوانين الكنسيّة  :   الفصل الاول

 1488ق. 
تُوضَع القوانين بإصدارها.

 1489ق. 
 - تُصVVدَر القوانيVVVن الVVVتي يسVVنّها الVVVكرسي الرسVVولي، بنشVVرها في المجلVVّة1البنVVد 

ر طريقVVة أخVVرى للإصVVدار في قرَّ ُVVVا لم تVVولي «، مVVي الرسVVال الكرسVVميّة  »أعمVVالرس 
 حالات خاصّة؛ وتصبح ملزِمة بعد مضيّ ثلاثة أشهر، تُحسَب من اليVVوم المثبَت على
رَت صVVراحة فVراغ  عVدد »الأعمVVال«، مVVا لم تكن ملزِمVVة فVVورا بطبيعVة الأمVVر، أو قVVُرِّ

قانوني أطول أو أقصر.
 - تصVVدر القVVوانين الVVتي يسVVنّها مشVVرّعون آخVVرون، بالطريقVVة الVVتي يحVVدّدها2البنVVد 

هؤلاء المشرّعون، وتصبح ملزِمة منذ اليوم الذي يحدّدونه.

 1490ق. 
 القوانين الكنسيVّة البحتة، تُلزِم المعمّديVن في الكنيسة الكاثوليكية أو المنتمّين إليهVVا،
وا السVVابعة من العمVVر مVVا لم يسVVتدرك VVّد أتمVVا يكفي من الإدراك، وقVVممّن يتمتّعون بم 

الشرع غير ذلك صراحة.

 1491ق. 
 - القوانين التي تسنVّها سلطة الكنيسة العليا، تُلزِم كلّ من وُضVVعت لأجلهم في1البند 

 جميع أنحاء العالم، إلّا إذا أُعِدَّت لمنطقة معيّنة؛ أمّا سائر القوانين فلا تسري  إلّا في
 المنطقة التي تمارِس فيهVVا السVVلطة الVتي أصVVدرتها سVVلطان حكمهVVا، مVVا لم يسVتدرك

الشرع أو يتّضح من طبيعة الأمر غير ذلك. 
 - يخضVVع للقVVوانين الVVتي تُسVVنّ لمنطقVVة معيّنVVة من وُضVVعت لأجلهم، ومن لهم2البند 

.1 العدد 3فيها موطن أو شبه موطن ويمكثون فيه حاليّا، مع سريان البند  
- الغرباء:3البند 



ق1) VVِا لم تُلحVVا، مVVوا عنهVVا تغيّبVVاص بمنطقتهم، طالمVVلا تُلزِمهم قوانين الشرع الخ ) 
مخالفتها ضرَرا ما في منطقتهم، أو كانت قوانين شخصيّة؛

 ( ولا تُلزِمهم قوانين الشرع الخاص بالمنطقة التي هم فيها، ما عVVدا الVVتي تتنVVاول2)
 النظام العامّ، أو تحدّد الاجراءات الرسميّة للأفعVال، أو تتعلVVّق بالعقVارات الواقعVة في

المنطقة؛
 ( لكنّهم مُلزمVVون بقVVوانين الشVVرع العVVام، وبقVVوانين الشVVرع الخVVاص بكنيسVVتهم3)

 المتمتّعVة بحكم ذاتي، حتّى- في مVا يتعلVّق بقVوانين هVذا الشVرع الخVاصّ- إن لم تكن
سارية في منطقتهم، لكن لا تُلزمهم إن كانت غير مُلزمة في المكان الذي هم فيه.

- الرحّل مُلزَمون بجميع القوانين السارية فى المكان الذى هُم فيه.4البند 

 1492ق. 
 القوانين التي تسنّها سلطة الكنيسة العليا، ولا تشير صراحة إلى الخاضVVعين لهVVا، لا
 تعVVني مؤمVVني الكنVVائس الشVVرقية إلّا بقVVدر مVVا يتعلVVّق الأمVVر بالإيمVVان أو الآداب، أو
ة ّVVدابير خاصVVوح تVVلّ وضVVوانين بكVVذه القVVذ هVVة، أو حيث تتّخVVريعة الإلهيVVبإعلان الش 
 بهؤلاء المؤمنين، أو حيث يتعVلّق الأمر بVما هو أصلح لهم ولا يتضمVّن ما يتعVVارض

والطقوس الشرقيّة. 

 1493ق. 
 - فى هVVذه المجموعVVة عبVVارة  »الشVVرع العVVامّ«  تعVVني أيضVVا - بالإضVVافة الى1البند 

ة VVّقوانين الكنيسة جمعاء وعاداتها المشروعة -  القوانين والعادات المشروعة العام 
لدى جميع الكنائس الشرقيّة.

 - أمّا عبارة  »الشVVرع الخVVاصّ«، فتعVVني كVVلّ القVVوانين والعVVادات المشVVروعة2البند 
 وأحكام الشرع وقواعده الأخرى التي ليست عامّة لا لVVدى الكنيسVVة جمعVVاء ولا لVVدى

جميع الكنائس الشرقيّة.

 1494ق. 
 القوانين تعVVني المسVVتقبل لا الماضVVي، مVVا لم يُسVVتدرك فيهVVا صVVراحة مVVا هVVو متعلVVّق

بالماضي.

 1495ق. 
 لا تVُعتبر قوانين مبطِلة أو معدِمة للأهليّة، إلّا تلك التي تقرّر صراحة أنّ العمل باطVVل

أو الشخص غير أهل.

 1496ق. 
 القوانين- حتّى المبطِل منهVVا أو المعVدِم للأهليVVة- لا تُلVزم في ]حالVة[ الشVVكّ من حيث
حوا ّVVالشرع؛  أمّا في حالة الشكّ من حيث الواقع، فبوسع الرؤساء الكنسيّين أن يفس 



 فيها، بشرط- إن كان التفسيح محفوظا- أن يكون من عادة السلطة المحفوظ لهVVا أن
تمنحه.

 1497ق. 
 - الجهVVVل أو الغVVVلط في القVVوانين المبطِلVVVة أو المعدِمVVVة للأهليVVة لا يعيقVVان1البنVVد 

مفعولها، ما لم يقرّر الشرع غير ذلك صراحة.
 - لا يُرجّح الجهل أو الغلط في قانون أو عقوبة، أو في فعVVل شخصVVي أو فعVVل2البند 

 مشهور لشخص آخVVر؛ لكن يُرجّحVVان  في فعVVل غVVير مشVVهور لشVVخص آخVVر، إلى ان
يثبت العكس.

  1498ق. 
ر القVVوانين على وجVVه رسVVمي المشVVرّع، ومن مُنح من قِبَلVVه سVVلطة1البنVVد  ِّVVيفس - 

التفسير على وجه رسمي.
 - التفسير الرسVVمي المعطى في صVVيغة قVVانون، لVVه نفس قVVوّة القVVانون ويجب2البند 

 إصداره؛ وإذا اقتصر على توضيح كلمات في حدّ ذاتهVVا أكيVVدة، فلVVه أثVVر رجعى؛ وإذا
ضيّق القانون  أو وسّعه أو شرح المشكوك فيه منه، فلا أثر رجعي له.

 - أمّا التفسير المعطى في صيغة حكم قضائي أو فعVVل إداري في  أمVVر خVVاصّ،3البند 
 فليس له قVVوّة القVVانون  ولا يُلVVزم إلّا الأشVVخاص الVVذين يُعطى من أجلهم ولا يمسّ إلّا

الأمور ]التي يعطى من أجلها[.

 1499ق. 
 يجب فهم القوانين  وفقا للمعنى الأصلي للألفاظ في صلتها مع النصّ والسياق، وإذا
 بقيت مشكوكا فيهVVا وغامضVVة، فوفقVVا لنصVVوص موازيVVة إن وُجVVدت، وحسVVب هVVدف

القانون  وظروفه ونيّة المشّرع. 

 1500ق. 
 القوانين التي تقرّر عقوبة أو تقيّد الحرّية في ممارسة الحقوق، أو تتضمّن اسVVتثناء

من القانون، تخضع للتفسير الحصري.

 1501ق. 
 إن لم يكن في القانون حكم صريح في موضVVوع معيّن، فيجب البتّ  في القضVVيّة، مVVا
 لم تكن جزائيVVة، وفقVVا لقVVوانين المجVVامع والآبVVاء القدّيسVVين والعVVادة المشVVروعة
ة للقVVانون الكنسVVي، مVVع العمVVل بإنصVVاف، و]وفقVVا[ للفقVVه الكنسVVي، VVّادئ العامVVوالمب 

والتعليم القانوني العام والمستقرّ.

 1502ق. 
 - القانون اللاحق يُلغي السابق أو يخالفه، إذا  أُعِلن ذلك صراحة أو إذا  كان1البند 



مضادّا له بطريقة مباشرة أو إذا نظّم موضوع القانون السابق بأسره تنظيما جديدا.
 - أمّا  قانون الشرع العام، ما لم يُستدرك في القانون نفسه غير ذلك صراحة،2البند 

 فلا يخالف قVVانون الشVVرع الخVVاص، كمVVا قVVانون الشVVرع الخVVاص، الصVVادر من أجVVVل
كVنيسة ما متVمتّعة بحVكم ذاتي، لا يخالف الشرع الأخVصّ الساري في هذه الكنيسة.

 1503ق. 
 في حال الشكّ، لا يُفترض نقض القانون السابق، بل يجب الرجوع بالقوانين اللاحقة

إلى السابقة، والتوفيق بينها قدر المستطاع.

 1504ق. 
 القانون المدني الذي  يُحيل عليه شرع الكنيسة، يُعمَل به في القانون الكنسVVي بنفس
 الآثار، بقدر ما لا يتعارض مع الشرع الإلهي، وما لم يستدرك القانون الكنسVVي غVير

ذلك.

 1505ق. 
 التعبير بصيغة المذكّر يسري على المVVؤنّث أيضVVا، مVVا لم يسVVتدرك الشVVرع أو يتّضVVح

من طبيعة الأمر غير ذلك.

  العادة  :   الفصل الثاني

 1506ق. 
 - عادة الجماعVة المسVVيحيّة، بقVدر اسVVتجابتها لفعVل الVروح القVVدس فى جسVVد1البند 

الكنيسة، يمكن أن تحصل على قوّة  القانون.
- ايّة عادة لا يمكن أن تخالف كيفما كان الشرع الإلهي.2البند 

 1507ق. 
 - لا يمVكVVVن أن تVحVVVرز قVVVوّة  القانVVVون إلّا عVVVادة معقولVVة، تبنّتهVVا بممارسVVة1البنVVد 

 متّصلة وبلا منازع جماعة قVVادرة على الأقVVل على تسVVلّم شVVريعة، كمVVا وحVVازت على
التقادم بمرور الزمن المحدّد في الشرع.

- العادة التي  يرذلها الشرع  صراحة غير معقولة.2البند 
 - العادة المضادّة للقانون الكنسي الساري، أو الغريبة عن التشVVريع الكنسVVي،3البند 

ل بهVVا على وجVVه شVVرعي لمVVدّة ثلاثين سVVنة  متّصVVلة VVَلا تحرز قوّة القانون ما لم يُعم 
 وكاملة؛ أمّا ضد قانون كنسي يتضمّن بنVVدا يحVVرّم العVVادات المسVVتقبليّة، فلا يمكن أن

ترجح إلّا العادة العائدة إلى مئة سنة أو العريقة في القدم.
منا - مشVVروعيّة عVVادة4البند  ِVVبوسع المشرّع المختصّ أن يعتمد برضاه -و لو  ض - 

ما، حتّى قَبل هذه المدّة.



 1508ق. 
العادة هي أفضل مفسّر للقوانين.

 1509ق. 
 العVVادة المضVVادّة للقVVانون أو الغريبVVة عنVVه تُنقض بعVVادة أو بقVVانون مضVVادّ؛ على أنّ
 القانون لا يَنقض العادات العائدة إلى مئة سنة أو العريقة في القدم ما لم ينصّ عنهVVا

.2 البند 1502صراحة؛ وفي ما يتعلّق بسائر  العادات يسري القانون 

  الأعمال الإدارية  :   الفصل الثالث

 1510ق. 
 - الأعمال الإداريVّة يمكن أن يVVVضعها الVVذين لهم سVVلطان الحكم التنفيVVذي، فى1البند 

 حVVدود اختصاصVVهم، وكVVذلك الVVذين يعVVود إليهم هVVذا السVVلطان على وجVVه واضVVح أو
ضِمني، سواء بحكم القانون  أو بتفويض شرعي. 

- الأعمال الإدارية هي في المقام الأوّل:2البند 
( القرارات التي يجري فيها البتّ في حالات خاصّة أو بها تتمّ التولية القانونيّة؛1)
 ( الأوامر الفرديVVّة الVVتي بهVVا يُفVVرض على شVVخص أو أشVVخاص معيVVّنين، بطريقVVة2)

 مباشVVرة ومشVVروعة، أن يعملVVوا أو يُغفلVVوا شVVيئا مVVا، لا سVVيّما للتشVVديد على حفVVظ
القانون؛

( المراسيم  التى بها يُمنح امتياز او تفسيح أو ترخيص أو إنعام آخر.3)

 1511ق. 
 العمVVل الإداري يسVVري مفعولVVه منVVذ تبليغVVه، أو في مVVا يخصّ المراسVVيم فمنVVذ منح

الكتاب؛ أمّا إذا أُحيل تطبيق العمل الإدارى على منفVّذ، فيسري مفعوله منذ تنفيذه. 

 1512ق. 
 -  العمVVل الإدارى يجب فهمVVه حسVVب المعVVنى الأصVVلي للالفVVاظ والاسVVتعمال1البنVVد 

الشائع في الكلام، ويجب ألّا يمتدّ إلى حالات أخرى غير المنصوص عنها. 
 - في حالVVة الشVVكّ، العمVVل الإدارى الVVذي يتعلVVّق بالخصVVومات، أو بالتهديVVد2البنVVد 

 بالعقوبVVات أو بإنزالهVVا، أو يقيVVّد حقVVوق شVVخص مVVا، أو يُضVVرّ بحقVVوق الآخVVرين
 المكتسبة، أو يضادّ قانونا في صالح الأفراد، يُفسّر بالمعنى الحصري؛ وإلّا فبالمعني

الواسع.
 - في ما يتعلّق بالامتيازات، يجب دائما الأخذ بالتفسير الVVذي يسVVمح لمن مُنح3البند 

الامتياز أن يحصل حقّا على إنعام ما.
 - يخضع  للتفسير الحصVVري، لا التفسVVيح  فقVVط، بVVل سVVلطان التفسVVيح نفسVVه4البند 

الممنوح لحالة معيّنة.



 1513ق. 
 - أيّ عمل إداري لا يُنقض بقانون مضادّ، ما لم يُستدرَك  في القVVانون  نفسVVه1البند 

غير ذلك، أو ما لم يكن القانون  قد سنّته سلطة أعلى من التي أتت العمل الإداري.
 - لا يزول العمل الإداري بVVزوال حVVقّ من قVVام بVVه، مVVا لم  يُسVVتدرَك غVVير ذلVVك2البند 

صراحة.
ة، لا ينVVال3البند  ّVVلطة المختصVVل السVVَر، من قِبVVل إداري آخVVنقض عمل  إداري بعم - 

مفعوله إلّا منذ تبليغه للشخص الذى أُعطي من أجله.
 - التفسVVيح المنطVVوي على أفعVVال متتاليVVة، يVVزول بVVزوال السVVبب الVVدافع زوالا4البند 

أكيدا وتامّا.
 - القرار أو الأمر الخاصّ الصادر لتنفيذ قانون ما، يفقد قوّته أيضا بزوال هذا5البند 

 القانون؛ كما يزول الأمر الفردي بزوال حقّ مَن أمر به، ما لم يكن قد فVُرض بمستنَد
مشروع.

 1514ق. 
 العمل الإداري المتعلّق بالمحكمه الخارجيه، يجب تدوينه كتابة، مع سVVريان القVVانون

 ؛ وكذلك عمليّة تنفيذه، إذا جاء في صVVيغة تفVVويض1527 والقانون 2 البند 1520
مصحوب بشرط مسقِط.

 1515ق. 
 العمVVل الإداري، حتّى إن تعلVVّق الأمVVر بمرسVVوم صVVادر بمبVVادرة ذاتيVVة، يخلVVو  من
 مفعوله، بقدر ما يسيء إلى حقVVوق الآخVVرين المكتسVVبة، أو يتعVVارض مVVع قVVانون أو

عادات مشروعة، ما لم تُضVِف السلطة المختصّة صراحة بندا مخالفا.

 1516ق. 
 الشروط في الأعمVVال الإداريVVة لا تُعتVVبر مُلحَقVVة لصVVحّتها إلّا كلّمVVا جVVاءت في التعبVVير

عنها الأدوات: إذا، ما لم، بشرط أن، أو بما أشبه ذلك في اللغة الجارية.

الاجراءات لإصدار القرارات غير القضائية: المادّة الأولى- 

 1517ق. 
 -  قبVVل إصVVدار قVVرار غVVير قضVVائي، على السVVلطة أن تتحVVرّى عن المعلومVVات1البند 

 والبيّنات الضرورية؛ وتسVVتمع أو تستشVVير مَن يجب الاسVVتماع اليهم أو استشVVارتهم
 بحكم الشرع؛ وتستمع إلى من يمسّهم القرار بطريقة مباشرة، لا سيّما إلى من يمكن

أن يُساء إلى حقوقهم.
طلِع صVVاحب الطلب وكVVذلك من يعVVترض على وجVVه2البنVVد  ُVVVلطة ان تVVعلى الس - 

 شرعي، على المعلومات والبيّنات التي يمكن الاطّلاع عليها من غير خطVVر ]وقVVوع[



 ضVVرَر عVVامّ أو خVVاصّ، وأن تVVُبيّن الأسVVباب الVVتي قVVد تكVVون مضVVادّة، مVVع اعطائهمVVا
الفرصة للإجابة، ولو  بVواسطة مدافع، في غضون أجَل تحدّده السلطة نفسها.

 1518ق. 
ب منVVذ تسVVلّم الطلب َVVا، تُحسVVتّين يومVVون سVVرار في غضVVذ القVVلطة ان تتّخVVعلى الس 
ر في الشرع الخاص بالكنيسة المتمتّعVVة بحكم ذاتي  بالحصول على القرار، ما لم تVُقرَّ
 آجال أخرى؛ أمّا إذا لم يتمّ  ذلك، وطلب الطالب القVVرار من جديVVد كتابVVةً ، ففي اليVVوم
 الثلاثين يُحسَب منذ تسلّم هذا الطلب، وإن لم يتمّ شيء في هذه المVرّة أيضVVا، فيُعتVVبر

الطلب مردودا كما لو تمّ ردّه  بقرار في ذلك اليوم، بحيث يمكن تقديم التظلّم منه.

 1519ق. 
 - من يتّخذ  قرارا، عليه أن يضع نُصب عينيه ويهدف إلى ما يبدو أنه يVVؤدّي1البند 

 على خير ما يرام إلى خلاص النفوس والخير العVام، مVVع العمVVل بVVالقوانين والعVVادات
المشروعة والعدالة والإنصاف.

ا إذا حVVال خطVVر ]وقVVوع[2البند  VVّوجزة؛  أمVVة مVVتُذكر في القرار الدوافع ولو بطريق - 
 ضرَر عامّ  أو خاصّ  دون ذكر الدوافع، تُذكر في كتاب سرّي، وتVُتاح لمن  ينظر في

التظلّم  الذي قد يُرفع ضدّ القرار، إذا  طلب ذلك.

 1520ق. 
ه إليVVه، بأضVVمن1البند  VVّو موجVVه إلى من هVVيحوز  القرار  قوّة  القانون، بعد  تبليغ - 

الطرق حسب قوانين البلاد وظروفها.
 - إذا حال خطر ]وقوع[ ضرَر عامّ  أو خاصّ دون  تسليم نصّ القVVرار كتابVVةً،2البند 

ه إليVVه، أمVVام شVVاهدين أو أمVVام  فبوسع السلطة الكنسيّة أن تVVأمر بتلاوتVVه على الموجَّ
ر محضVVر يجب أن يوقّعVه جميVع الحاضVرين؛ وبعVد هVذا كلVّه  الكاتب الشرعي، ويُحرَّ

يُعتبر القرار مُبَلّغا. 
ه إليه القرار فإذا رفض التبليVVغ، أو بعVVد اسVVتدعائه وفقVVا للقVVانون3البند   - أمّا الموجَّ

 لقبول القرار أو الاستماع إليه لم يحضر بدون سبب صوابي يقVVدّره صVVاحب القVVرار،
أو  رفض توقيع  المحضر، يُعتبر القرار مُبَلّغا.

تنفيذ الأعمال الإداريّة: المادّة الثانية- 

 1521ق. 
 منفّذ العمل الإداري، قبل أن يتسلّم الانتداب كتابVVة و يتحقVVّق من رسVVميّته وسVVلامته،
 يؤدّي مهمّته على وجه غير صحيح، ما لم تكن السلطة التي وضVVعت هVVذا العمVVل قVVد

أطلعته على انتدابه مسبقا.



 1522ق. 
 - منفVّذ العمل الإداري الذي عُهVVد إليVVه مجVVرّد تنفيVVذ هVVذا العمVVل، لا يمكنVVه أن1البند 

 يرفض هVVذا التنفيVVذ، مVVا لم يتّضVVح على وجVه أكيVVد أن هVVذا العمVVل باطVVل، أو لا يمكن
ا إذا تVVبيّن VVّتأييده لسبب هام آخر، أو الشروط المرفقة بالعمل الإداري لم تُستَوفَ؛ أم 
 أن تنفيذ العمل الإداري غير مناسVVب بVVالنظر إلى ظVVروف الشVVخص أو المكVVان، فعلى

المنفّذ أن يوقف التنفيذ ويُعلم فورا السلطة التي أتت العمل. 
هد للمنفVVذ منح إنعVام مVVا، فيعVVود إلى حكمتVVه وفطنتVVه2البنVVد  ُVVVوم، إذا عVVفي المرس - 

وضميره منح الإنعام أو رفضه.

 1523ق. 
 على منفّذ العمل الإداري أن يباشر ]مهمّته[ وفقا لانتدابه؛ وإذا لم  يستوف الشVVروط
 المرفقة بالانتداب لصحّة العمVVل، أو لم يتّبVVع صVVيغة الإجVVراءات الجوهريVVة، فالتنفيVVذ

باطل.

 1524ق. 
 بوسع  منفّذ  العمل  الإداري، بفطنته و حكمته، أن  يستبدل آخر بنفسVVه، إلّا إذا كVان
 الاسVVتبدال محظVVورا، أو تمّ اختيVVاره لمهارتVVه الشخصVVية، أو كVVان الشVVخص البVVديل

محدّدا؛ لكن في هذه الحالات يجوز للمنفّذ أن يعهد الأعمال التحضيرية لغيره.

 1525ق. 
 العمل الإداري يمكن أيضا أن يقوم بتنفيذه  خلَف المنفVVّذ في الوظيفVVة، مVVا لم يكن قVVد

تمّ اختياره لمهارته الشخصيّة.

 1526ق. 
 يجوز للمنفّذ أن يقوم  بتنفيذ العمل الإداري من جديد، إذا اخطأ كيفمVVا كVVان في تنفيVVذ

هذا العمل.

المراسيم: المادّة الثالثة- 

 1527ق. 
 - ما هو مقVVرّر في القVVوانين بالنسVVبة إلى المراسVVيم، يسVVري أيضVVا على منح1البند  

الإنعامات شفهيّا، ما لم يتّضح غير ذلك على وجه أكيد.
- من مVُنح إنعاما ما شفويّا، فعليه إثباته كلّما طولب بذلك على وجه مشروع.2البند 

 1528ق. 
 يمكن التماس مرسوم  من أجل الغير، حتّى بدون موافقتهم، ويسري قبل قبولVVه، مVVا

لم يتبيّن غير ذلك من البنود المرفقة.



 1529ق. 
 - إغفال الحقيقة في الالتماس، لايحول دون إحراز المرسوم  قوّته، بشرط أن1البند 

 يُذكر فيه صراحة ما يجب ذكره لصحّته، وفقا لإجVVراء دائVVرة الVرئيس الكنسVVي الVذي
يمنح المرسوم.

 - كما لا يحVول دون ذلVك عVVرض أمVVور كاذبVVة، بشVرط أن يكVون حقيقيVVّا ولVو2البند 
واحد من الدوافع المقدّمة.

 1530ق. 
 - الإنعVVام الVVذي رفضVVته سVVلطة أعلى، لا يمكن أن تمنحVVه على وجVVه صVVحيح1البنVVد 

سلطة أدنى، ما لم يكن برضى صريح من السلطة الأعلى.
 -  الإنعVVام الVVذي رفضVVته سVVلطة مVVا، لا يمكن لسVVلطة أخVVرى مسVVاوية لهVVا في2البند 

 الاختصVVاص أو لسVVلطة أعلى منهVVا، أن تمنحVVه على وجVVه صVVحيح، بVVدون أيّ ذكVVر
للرفض في الطلب.

-  الامتيازات1

 1531ق. 
 - الامتياز أي الإنعام الممنوح بعمل خاص لصالح أشVVخاص معيVVّنين طVVبيعيّين1البند 

ع هذا السلطان. ع ومن  منحهه المشرِّ أو أشخاص اعتبارية، يمكن أن يمنحه المشرِّ
 - الحيVVازة لمVVدّة مئVVة سVVنة أو العريقVVة في القVVدم، تVVؤدّي إلى افVVتراض منح2البنVVد  

الامتياز.

 1532ق. 
- يُفترض أن الامتياز دائم.1البند  
- يزول الامتياز:2البند  

( إذا  كان شخصيّا، بزوال الشخص الذي مُنِحه؛1)
( إذا  كان عينيّا أو مكانيّا، بتلاشي العين أو المكان تلاشيا تامّا؛2)
( بانقضاء الزمن أو استنفاد عدد الحالات التي مُنح لأجلها؛3)
 ( إذا قدّرت السلطة المختصّة أن الظروف تغيVVّرت على مVVرّ الVVزمن، بحيث أصVVبح4)

]الامتياز[ ضارّا أو الانتفاع به غير جائز.
 - يتجدّد الامتياز المكاني، إذا أُصلِح المكان في غضون خمسين عاما.3البند 

 1533ق. 
 - لا يVVزول أيّ امتيVVاز بالتنVVازل عنVVه، مVVا لم تقبVVل هVVذا ]التنVVازل[ السVVلطة1البنVVد 

المختصّة.
 - لا يمكن أن يتنازل أيَّ شخص طبيعي إلّا عن الامتياز الذي مُنح لصالحه هو2البند 

وحده. 



 - الامتياز الممنوح لأي شخص اعتباري أو نظرا لكرامVVة المكVVان  أو العين لا3البند 
 يمكن أن يتنازل عنه شخص طبيعي على وجه صحيح؛ كما لا يحVVقّ لنفس الشVVخص
 الاعتباري أن يتنازل عن الامتياز الممنوح لVه، إذا أدّى التنVVازل الى ضVVرَر بالكنيسVVة

أو بالغير.

 1534ق. 
 الامتيVVاز  الVVذي لا يشكVVVّل  عبئVVا على الآخريVVVن، لا يVVزول بعVVدم الانتفVVاع أو بانتفVVاع
 مضادّ؛ أمّا إذا ادّى الامتياز الى ضرَر جسيم بالغير، فيُفقَد إذا حدث تقادم مشروع أو

تنازُل ضمني.

 1535ق. 
 من أساء استعمال السلطان الممنوح له بالامتياز، فعلى الVVرئيس الكنسVVي أن ينVVذره؛
 ومن أساء الاستعمال إساءة جسيمة وأُنذِر بلا جدوى، فليحرمْه الرئيس الكنسي من
ا إذا كVان الامتيVاز قVد منحتVه سVلطة أعلى، فيجب على Vّاه؛ أمVّه إيVالامتياز الذي منح 

الرئيس الكنسي أن يحيطها علما بالأمر.

التفسيح- 2

 1536ق. 
 - التفسVVيح، أي الحVVلّ من قVVانون كنسVVي بحت في حالVVة خاّصVVة، لا يمكن أن1البنVVد 

ح ّVVيُمنح إلّا لسبب صوابي ومعقول، مع أخذ ظروف الحالة وأهمّية القانون الذي يفس 
 فيه بعين الاعتبار؛ وإلّا فكان التفسيح غير جائز، وغVVير صVVحيح أيضVVا إذا لم يمنحVVه

المشرّع أو سلطة أعلى.
 - خير المؤمنين الروحي سبب صوابي ومعقول.2البند 
 - في  حالة الشكّ في كفاية السبب، يُمنح التفسيح على وجه جائز وصحيح.3البند 

 1537ق. 
 - لا تVVVخضع للتVVVفسيح القVVVوانين بمVVVقدار مVVا تVVVحدّد المكوّنVVات الجوهريVVة1البنVVد 

للمؤسسات أو الأعمال القانونيّة، وكذلك القوانين القضائية والجزائية.

 1538ق. 
ح، سVVواء في قVVوانين1البند  ّVVي أن يفسVVقف الايبارشVVفي حالة خاصّة، بوسع الأس  - 

 الشرع العام أو في قوانين الشرع الخاص بكنيسVVته المتمتّعVVة بحكم ذاتي، للمؤمVVنين
 الVVذين يمVVارس عليهم سVVلطانه وفقVVا للشVVرع، كلّمVVا رأى أن ذلVVك يسVVاهم في خVVيرهم

الروحي، ما لم تحفظ ]التفسيح[ السلطة التي سنّت القوانين.
 - إن وُجدت مشقّة في اللجوء إلى السلطة المحفوظ لها التفسيح، وفي الوقت2البند 

ة بوسVVع كVVلّ رئيس ّVVة خاصVVيم، ففي حالVVرَر جسVVوع ضVVأخير الى وقVVنفسه عرّض الت 



 كنسي أن يفسّح  للمؤمVVنين الVVذين يمVVارس عليهم سVVلطانه وفقVVا للشVVرع، بشVVرط أن
.396يتعلّق الأمر بتفسيح تمنحه السلطة في نفس الظروف، مع سريان القانون  

 1539ق. 
 من له سلطان التفسيح، بوسVعه أن يمارسVVها - حتّى إن وُجVVد خVVارج منطقتVVه - على
ر خلاف ذلك صراحة، فعلى الغربVVاء  مرؤوسيه ولو غائبين عن المنطقة، وإذا لم يُقرَّ

أيضا المقيمين حاليّا في المنطقة، كما وعلى نفسه.

الباب التاسع والعشرون
القانون  والعادة والأعمال الإداريّة

  القوانين الكنسيّة  :   الفصل الاول

 1488ق. 
تُوضَع القوانين بإصدارها.

 1489ق. 
 - تُصVVدَر القوانيVVVن الVVVتي يسVVنّها الVVVكرسي الرسVVولي، بنشVVرها في المجلVVّة1البنVVد 

ر طريقVVة أخVVرى للإصVVدار في قرَّ ُVVVا لم تVVولي «، مVVي الرسVVال الكرسVVميّة  »أعمVVالرس 
 حالات خاصّة؛ وتصبح ملزِمة بعد مضيّ ثلاثة أشهر، تُحسَب من اليVVوم المثبَت على
رَت صVVراحة فVراغ  عVدد »الأعمVVال«، مVVا لم تكن ملزِمVVة فVVورا بطبيعVة الأمVVر، أو قVVُرِّ

قانوني أطول أو أقصر.
 - تصVVدر القVVوانين الVVتي يسVVنّها مشVVرّعون آخVVرون، بالطريقVVة الVVتي يحVVدّدها2البنVVد 

هؤلاء المشرّعون، وتصبح ملزِمة منذ اليوم الذي يحدّدونه.

 1490ق. 
 القوانين الكنسيVّة البحتة، تُلزِم المعمّديVن في الكنيسة الكاثوليكية أو المنتمّين إليهVVا،
وا السVVابعة من العمVVر مVVا لم يسVVتدرك VVّد أتمVVا يكفي من الإدراك، وقVVممّن يتمتّعون بم 

الشرع غير ذلك صراحة.

 1491ق. 
 - القوانين التي تسنVّها سلطة الكنيسة العليا، تُلزِم كلّ من وُضVVعت لأجلهم في1البند 

 جميع أنحاء العالم، إلّا إذا أُعِدَّت لمنطقة معيّنة؛ أمّا سائر القوانين فلا تسري  إلّا في
 المنطقة التي تمارِس فيهVVا السVVلطة الVتي أصVVدرتها سVVلطان حكمهVVا، مVVا لم يسVتدرك

الشرع أو يتّضح من طبيعة الأمر غير ذلك. 
 - يخضVVع للقVVوانين الVVتي تُسVVنّ لمنطقVVة معيّنVVة من وُضVVعت لأجلهم، ومن لهم2البند 

.1 العدد 3فيها موطن أو شبه موطن ويمكثون فيه حاليّا، مع سريان البند  



- الغرباء:3البند 
ق1) VVِا لم تُلحVVا، مVVوا عنهVVا تغيّبVVاص بمنطقتهم، طالمVVلا تُلزِمهم قوانين الشرع الخ ) 

مخالفتها ضرَرا ما في منطقتهم، أو كانت قوانين شخصيّة؛
 ( ولا تُلزِمهم قوانين الشرع الخاص بالمنطقة التي هم فيها، ما عVVدا الVVتي تتنVVاول2)

 النظام العامّ، أو تحدّد الاجراءات الرسميّة للأفعVال، أو تتعلVVّق بالعقVارات الواقعVة في
المنطقة؛

 ( لكنّهم مُلزمVVون بقVVوانين الشVVرع العVVام، وبقVVوانين الشVVرع الخVVاص بكنيسVVتهم3)
 المتمتّعVة بحكم ذاتي، حتّى- في مVا يتعلVّق بقVوانين هVذا الشVرع الخVاصّ- إن لم تكن

سارية في منطقتهم، لكن لا تُلزمهم إن كانت غير مُلزمة في المكان الذي هم فيه.
- الرحّل مُلزَمون بجميع القوانين السارية فى المكان الذى هُم فيه.4البند 

 1492ق. 
 القوانين التي تسنّها سلطة الكنيسة العليا، ولا تشير صراحة إلى الخاضVVعين لهVVا، لا
 تعVVني مؤمVVني الكنVVائس الشVVرقية إلّا بقVVدر مVVا يتعلVVّق الأمVVر بالإيمVVان أو الآداب، أو
ة ّVVدابير خاصVVوح تVVلّ وضVVوانين بكVVذه القVVذ هVVة، أو حيث تتّخVVريعة الإلهيVVبإعلان الش 
 بهؤلاء المؤمنين، أو حيث يتعVلّق الأمر بVما هو أصلح لهم ولا يتضمVّن ما يتعVVارض

والطقوس الشرقيّة. 

 1493ق. 
 - فى هVVذه المجموعVVة عبVVارة  »الشVVرع العVVامّ«  تعVVني أيضVVا- بالإضVVافة الى1البنVVد 

ة VVّروعة العامVVقوانين الكنيسة جمعاء وعاداتها المشروعة-  القوانين والعادات المش 
لدى جميع الكنائس الشرقيّة.

 - أمّا عبارة  »الشVVرع الخVVاصّ«، فتعVVني كVVلّ القVVوانين والعVVادات المشVVروعة2البند 
 وأحكام الشرع وقواعده الأخرى التي ليست عامّة لا لVVدى الكنيسVVة جمعVVاء ولا لVVدى

جميع الكنائس الشرقيّة.

 1494ق. 
 القوانين تعVVني المسVVتقبل لا الماضVVي، مVVا لم يُسVVتدرك فيهVVا صVVراحة مVVا هVVو متعلVVّق

بالماضي.

 1495ق. 
 لا تVُعتبر قوانين مبطِلة أو معدِمة للأهليّة، إلّا تلك التي تقرّر صراحة أنّ العمل باطVVل

أو الشخص غير أهل.

 1496ق. 
 القوانين- حتّى المبطِل منهVVا أو المعVدِم للأهليVVة- لا تُلVزم في ]حالVة[ الشVVكّ من حيث
حوا ّVVالشرع؛  أمّا في حالة الشكّ من حيث الواقع، فبوسع الرؤساء الكنسيّين أن يفس 



 فيها، بشرط- إن كان التفسيح محفوظا- أن يكون من عادة السلطة المحفوظ لهVVا أن
تمنحه.

 1497ق. 
 - الجهVVVل أو الغVVVلط في القVVوانين المبطِلVVVة أو المعدِمVVVة للأهليVVة لا يعيقVVان1البنVVد 

مفعولها، ما لم يقرّر الشرع غير ذلك صراحة.
 - لا يُرجّح الجهل أو الغلط في قانون أو عقوبة، أو في فعVVل شخصVVي أو فعVVل2البند 

 مشهور لشخص آخVVر؛ لكن يُرجّحVVان  في فعVVل غVVير مشVVهور لشVVخص آخVVر، إلى ان
يثبت العكس.

  1498ق. 
ر القVVوانين على وجVVه رسVVمي المشVVرّع، ومن مُنح من قِبَلVVه سVVلطة1البنVVد  ِّVVيفس - 

التفسير على وجه رسمي.
 - التفسير الرسVVمي المعطى في صVVيغة قVVانون، لVVه نفس قVVوّة القVVانون ويجب2البند 

 إصداره؛ وإذا اقتصر على توضيح كلمات في حدّ ذاتهVVا أكيVVدة، فلVVه أثVVر رجعى؛ وإذا
ضيّق القانون  أو وسّعه أو شرح المشكوك فيه منه، فلا أثر رجعي له.

 - أمّا التفسير المعطى في صيغة حكم قضائي أو فعVVل إداري في  أمVVر خVVاصّ،3البند 
 فليس له قVVوّة القVVانون  ولا يُلVVزم إلّا الأشVVخاص الVVذين يُعطى من أجلهم ولا يمسّ إلّا

الأمور ]التي يعطى من أجلها[.

 1499ق. 
 يجب فهم القوانين  وفقا للمعنى الأصلي للألفاظ في صلتها مع النصّ والسياق، وإذا
 بقيت مشكوكا فيهVVا وغامضVVة، فوفقVVا لنصVVوص موازيVVة إن وُجVVدت، وحسVVب هVVدف

القانون  وظروفه ونيّة المشّرع. 

 1500ق. 
 القوانين التي تقرّر عقوبة أو تقيّد الحرّية في ممارسة الحقوق، أو تتضمّن اسVVتثناء

من القانون، تخضع للتفسير الحصري.

 1501ق. 
 إن لم يكن في القانون حكم صريح في موضVVوع معيّن، فيجب البتّ  في القضVVيّة، مVVا
 لم تكن جزائيVVة، وفقVVا لقVVوانين المجVVامع والآبVVاء القدّيسVVين والعVVادة المشVVروعة
ة للقVVانون الكنسVVي، مVVع العمVVل بإنصVVاف، و]وفقVVا[ للفقVVه الكنسVVي، VVّادئ العامVVوالمب 

والتعليم القانوني العام والمستقرّ.

 1502ق. 
 - القانون اللاحق يُلغي السابق أو يخالفه، إذا  أُعِلن ذلك صراحة أو إذا  كان1البند 



مضادّا له بطريقة مباشرة أو إذا نظّم موضوع القانون السابق بأسره تنظيما جديدا.
 - أمّا  قانون الشرع العام، ما لم يُستدرك في القانون نفسه غير ذلك صراحة،2البند 

 فلا يخالف قVVانون الشVVرع الخVVاص، كمVVا قVVانون الشVVرع الخVVاص، الصVVادر من أجVVVل
كVنيسة ما متVمتّعة بحVكم ذاتي، لا يخالف الشرع الأخVصّ الساري في هذه الكنيسة.

 1503ق. 
 في حال الشكّ، لا يُفترض نقض القانون السابق، بل يجب الرجوع بالقوانين اللاحقة

إلى السابقة، والتوفيق بينها قدر المستطاع.

 1504ق. 
 القانون المدني الذي  يُحيل عليه شرع الكنيسة، يُعمَل به في القانون الكنسVVي بنفس
 الآثار، بقدر ما لا يتعارض مع الشرع الإلهي، وما لم يستدرك القانون الكنسVVي غVير

ذلك.

 1505ق. 
 التعبير بصيغة المذكّر يسري على المVVؤنّث أيضVVا، مVVا لم يسVVتدرك الشVVرع أو يتّضVVح

من طبيعة الأمر غير ذلك.

  العادة  :   الفصل الثاني

 1506ق. 
 - عادة الجماعVة المسVVيحيّة، بقVدر اسVVتجابتها لفعVل الVروح القVVدس فى جسVVد1البند 

الكنيسة، يمكن أن تحصل على قوّة  القانون.
- ايّة عادة لا يمكن أن تخالف كيفما كان الشرع الإلهي.2البند 

 1507ق. 
 - لا يمVكVVVن أن تVحVVVرز قVVVوّة  القانVVVون إلّا عVVVادة معقولVVة، تبنّتهVVا بممارسVVة1البنVVد 

 متّصلة وبلا منازع جماعة قVVادرة على الأقVVل على تسVVلّم شVVريعة، كمVVا وحVVازت على
التقادم بمرور الزمن المحدّد في الشرع.

- العادة التي  يرذلها الشرع  صراحة غير معقولة.2البند 
 - العادة المضادّة للقانون الكنسي الساري، أو الغريبة عن التشVVريع الكنسVVي،3البند 

ل بهVVا على وجVVه شVVرعي لمVVدّة ثلاثين سVVنة متّصVVلة VVَا لم يُعمVVلا تحرز قوّة القانون م 
 وكاملة؛ أمّا ضد قانون كنسي يتضمّن بنVVدا يحVVرّم العVVادات المسVVتقبليّة، فلا يمكن أن

ترجح إلّا العادة العائدة إلى مئة سنة أو العريقة في القدم.
منا- مشVVروعيّة عVادة4البند  ِVVو ضVاه -و لVVد برضVVبوسع المشرّع المختصّ أن يعتم - 

ما، حتّى قَبل هذه المدّة.



 1508ق. 
العادة هي أفضل مفسّر للقوانين.

 1509ق. 
 العVVادة المضVVادّة للقVVانون أو الغريبVVة عنVVه تُنقض بعVVادة أو بقVVانون مضVVادّ؛ على أنّ
 القانون لا يَنقض العادات العائدة إلى مئة سنة أو العريقة في القدم ما لم ينصّ عنهVVا

.2 البند 1502صراحة؛ وفي ما يتعلّق بسائر  العادات يسري القانون 

  الأعمال الإدارية  :   الفصل الثالث

 1510ق. 
 - الأعمال الإداريVّة يمكن أن يVVVضعها الVVذين لهم سVVلطان الحكم التنفيVVذي، فى1البند 

 حVVدود اختصاصVVهم، وكVVذلك الVVذين يعVVود إليهم هVVذا السVVلطان على وجVVه واضVVح أو
ضِمني، سواء بحكم القانون  أو بتفويض شرعي. 

- الأعمال الإدارية هي في المقام الأوّل:2البند 
( القرارات التي يجري فيها البتّ في حالات خاصّة أو بها تتمّ التولية القانونيّة؛1)
 ( الأوامر الفرديVVّة الVVتي بهVVا يُفVVرض على شVVخص أو أشVVخاص معيVVّنين، بطريقVVة2)

 مباشVVرة ومشVVروعة، أن يعملVVوا أو يُغفلVVوا شVVيئا مVVا، لا سVVيّما للتشVVديد على حفVVظ
القانون؛

( المراسيم  التى بها يُمنح امتياز او تفسيح أو ترخيص أو إنعام آخر.3)

 1511ق. 
 العمVVل الإداري يسVVري مفعولVVه منVVذ تبليغVVه، أو في مVVا يخصّ المراسVVيم فمنVVذ منح

الكتاب؛ أمّا إذا أُحيل تطبيق العمل الإدارى على منفVّذ، فيسري مفعوله منذ تنفيذه. 

 1512ق. 
 - العمل الإدارى يجب فهمه حسب المعنى الأصلي للالفاظ والاستعمال الشائع1البند 

في الكلام، ويجب ألّا يمتدّ إلى حالات أخرى غير المنصوص عنها. 
 - في حالVVة الشVVكّ، العمVVل الإدارى الVVذي يتعلVVّق بالخصVVومات، أو بالتهديVVد2البنVVد 

 أو يقيVVّد حقVVوق شVVخص مVVا، أو يُضVVرّ بحقVVوق الآخVVرين بالعقوبVVات أو بإنزالهVVا،
 المكتسبة، أو يضادّ قانونا في صالح الأفراد، يُفسّر بالمعنى الحصري؛ وإلّا فبالمعني

الواسع.
 - في ما يتعلّق بالامتيازات، يجب دائما الأخذ بالتفسير الVVذي يسVVمح لمن مُنح3البند 

الامتياز أن يحصل حقّا على إنعام ما.
 - يخضVVع للتفسVVير الحصVVري، لا التفسVVيح فقVVط، بVVل سVVلطان التفسVVيح نفسVVه4البنVVد 

الممنوح لحالة معيّنة.



 1513ق. 
 - أيّ عمل إداري لا يُنقض بقانون مضادّ، ما لم يُستدرَك  في القVVانون  نفسVVه1البند 

غير ذلك، أو ما لم يكن القانون  قد سنّته سلطة أعلى من التي أتت العمل الإداري.
 - لا يزول العمل الإداري بVVزوال حVVقّ من قVVام بVVه، مVVا لم  يُسVVتدرَك غVVير ذلVVك2البند 

صراحة.
ة، لا ينVVال3البند  ّVVلطة المختصVVل السVVَر، من قِبVVل إداري آخVVنقض عمل  إداري بعم - 

مفعوله إلّا منذ تبليغه للشخص الذى أُعطي من أجله.
 - التفسVVيح المنطVVوي على أفعVVال متتاليVVة، يVVزول بVVزوال السVVبب الVVدافع زوالا4البند 

أكيدا وتامّا.
 - القرار أو الأمر الخاصّ الصادر لتنفيذ قانون ما، يفقد قوّته أيضا بزوال هذا5البند 

 القانون؛ كما يزول الأمر الفردي بزوال حقّ مَن أمر به، ما لم يكن قد فVُرض بمستنَد
مشروع.

 1514ق. 
 العمل الإداري المتعلّق بالمحكمه الخارجيه، يجب تدوينه كتابة، مع سVVريان القVVانون

 ؛ وكذلك عمليّة تنفيذه، إذا جاء في صVVيغة تفVVويض1527 والقانون 2 البند 1520
مصحوب بشرط مسقِط.

 1515ق. 
 العمVVل الإداري، حتّى إن تعلVVّق الأمVVر بمرسVVوم صVVادر بمبVVادرة ذاتيVVة، يخلVVو  من
 مفعوله، بقدر ما يسيء إلى حقVVوق الآخVVرين المكتسVVبة، أو يتعVVارض مVVع قVVانون أو

عادات مشروعة، ما لم تُضVِف السلطة المختصّة صراحة بندا مخالفا.

 1516ق. 
 الشروط في الأعمVVال الإداريVVة لا تُعتVVبر مُلحَقVVة لصVVحّتها إلّا كلّمVVا جVVاءت في التعبVVير

عنها الأدوات: إذا، ما لم، بشرط أن، أو بما أشبه ذلك في اللغة الجارية.

الاجراءات لإصدار القرارات غير القضائية: المادّة الأولى- 

 1517ق. 
 -  قبVVل إصVVدار قVVرار غVVير قضVVائي، على السVVلطة أن تتحVVرّى عن المعلومVVات1البند 

 والبيّنات الضرورية؛ وتسVVتمع أو تستشVVير مَن يجب الاسVVتماع اليهم أو استشVVارتهم
 بحكم الشرع؛ وتستمع إلى من يمسّهم القرار بطريقة مباشرة، لا سيّما إلى من يمكن

أن يُساء إلى حقوقهم.
طلِع صVVاحب الطلب وكVVذلك من يعVVترض على وجVVه2البنVVد  ُVVVلطة ان تVVعلى الس - 

 شرعي، على المعلومات والبيّنات التي يمكن الاطّلاع عليها من غير خطVVر ]وقVVوع[



 ضVVرَر عVVامّ أو خVVاصّ، وأن تVVُبيّن الأسVVباب الVVتي قVVد تكVVون مضVVادّة، مVVع اعطائهمVVا
الفرصة للإجابة، ولو  بVواسطة مدافع، في غضون أجَل تحدّده السلطة نفسها.

 1518ق. 
ب منVVذ تسVVلّم الطلب َVVا، تُحسVVتّين يومVVون سVVرار في غضVVذ القVVلطة ان تتّخVVعلى الس 
ر في الشرع الخاص بالكنيسة المتمتّعVVة بحكم ذاتي  بالحصول على القرار، ما لم تVُقرَّ
 آجال أخرى؛ أمّا إذا لم يتمّ  ذلك، وطلب الطالب القVVرار من جديVVد كتابVVةً ، ففي اليVVوم
 الثلاثين يُحسَب منذ تسلّم هذا الطلب، وإن لم يتمّ شيء في هذه المVرّة أيضVVا، فيُعتVVبر

الطلب مردودا كما لو تمّ ردّه  بقرار في ذلك اليوم، بحيث يمكن تقديم التظلّم منه.

 1519ق. 
 - من يتّخذ  قرارا، عليه أن يضع نُصب عينيه ويهدف إلى ما يبدو أنه يVVؤدّي1البند 

 على خير ما يرام إلى خلاص النفوس والخير العVام، مVVع العمVVل بVVالقوانين والعVVادات
المشروعة والعدالة والإنصاف.

ا إذا حVVال خطVVر ]وقVVوع[2البند  VVّوجزة؛  أمVVة مVVتُذكر في القرار الدوافع ولو بطريق - 
 ضرَر عامّ  أو خاصّ  دون ذكر الدوافع، تُذكر في كتاب سرّي، وتVُتاح لمن  ينظر في

التظلّم  الذي قد يُرفع ضدّ القرار، إذا  طلب ذلك.

 1520ق. 
ه إليVVه، بأضVVمن1البند  VVّو موجVVه إلى من هVVيحوز  القرار  قوّة  القانون، بعد  تبليغ - 

الطرق حسب قوانين البلاد وظروفها.
 - إذا حال خطر ]وقوع[ ضرَر عامّ  أو خاصّ دون  تسليم نصّ القVVرار كتابVVةً،2البند 

ه إليVVه، أمVVام شVVاهدين أو أمVVام  فبوسع السلطة الكنسيّة أن تVVأمر بتلاوتVVه على الموجَّ
ر محضVVر يجب أن يوقّعVه جميVع الحاضVرين؛ وبعVد هVذا كلVّه  الكاتب الشرعي، ويُحرَّ

يُعتبر القرار مُبَلّغا. 
ه إليه القرار فإذا رفض التبليVVغ، أو بعVVد اسVVتدعائه وفقVVا للقVVانون3البند   - أمّا الموجَّ

 لقبول القرار أو الاستماع إليه لم يحضر بدون سبب صوابي يقVVدّره صVVاحب القVVرار،
أو  رفض توقيع  المحضر، يُعتبر القرار مُبَلّغا.

تنفيذ الأعمال الإداريّة: المادّة الثانية- 

 1521ق. 
 منفّذ العمل الإداري، قبل أن يتسلّم الانتداب كتابVVة و يتحقVVّق من رسVVميّته وسVVلامته،
 يؤدّي مهمّته على وجه غير صحيح، ما لم تكن السلطة التي وضVVعت هVVذا العمVVل قVVد

أطلعته على انتدابه مسبقا.



 1522ق. 
 - منفVّذ العمل الإداري الذي عُهVVد إليVVه مجVVرّد تنفيVVذ هVVذا العمVVل، لا يمكنVVه أن1البند 

 يرفض هVVذا التنفيVVذ، مVVا لم يتّضVVح على وجVه أكيVVد أن هVVذا العمVVل باطVVل، أو لا يمكن
ا إذا تVVبيّن VVّتأييده لسبب هام آخر، أو الشروط المرفقة بالعمل الإداري لم تُستَوفَ؛ أم 
 أن تنفيذ العمل الإداري غير مناسVVب بVVالنظر إلى ظVVروف الشVVخص أو المكVVان، فعلى

المنفّذ أن يوقف التنفيذ ويُعلم فورا السلطة التي أتت العمل. 
هد للمنفVVذ منح إنعVام مVVا، فيعVVود إلى حكمتVVه وفطنتVVه2البنVVد  ُVVVوم، إذا عVVفي المرس - 

وضميره منح الإنعام أو رفضه.

 1523ق. 
 على منفّذ العمل الإداري أن يباشر ]مهمّته[ وفقا لانتدابه؛ وإذا لم  يستوف الشVVروط
 المرفقة بالانتداب لصحّة العمVVل، أو لم يتّبVVع صVVيغة الإجVVراءات الجوهريVVة، فالتنفيVVذ

باطل.

 1524ق. 
 بوسع  منفّذ العمل  الإداري، بفطنته وحكمتVVه، أن يسVVتبدل آخVVر بنفسVVه، إلّا إذا كVVان
 الاسVVتبدال محظVVورا، أو تمّ اختيVVاره لمهارتVVه الشخصVVية، أو كVVان الشVVخص البVVديل

محدّدا؛ لكن في هذه الحالات يجوز للمنفّذ أن يعهد الأعمال التحضيرية لغيره.

 1525ق. 
 العمل الإداري يمكن أيضا أن يقوم بتنفيذه  خلَف المنفVVّذ في الوظيفVVة، مVVا لم يكن قVVد

تمّ اختياره لمهارته الشخصيّة.

 1526ق. 
 يجوز للمنفّذ أن يقوم بتVنVفيذ العمل الإداري من جديد، إذا اخطأ كيفما كVVان في تنفيVVذ

هذا العمل.

المراسيم: المادّة الثالثة- 

 1527ق. 
 - ما هو مقVVرّر في القVVوانين بالنسVVبة إلى المراسVVيم، يسVVري أيضVVا على منح1البند  

الإنعامات شفهيّا، ما لم يتّضح غير ذلك على وجه أكيد.
- من مVُنح إنعاما ما شفويّا، فعليه إثباته كلّما طولب بذلك على وجه مشروع.2البند 

 1528ق. 
 يمكن التماس مرسوم  من أجل الغير، حتّى بدون موافقتهم، ويسري قبل قبولVVه، مVVا

لم يتبيّن غير ذلك من البنود المرفقة.



 1529ق. 
 - إغفال الحقيقة في الالتماس، لايحول دون إحراز المرسوم  قوّته، بشرط أن1البند 

 يُذكر فيه صراحة ما يجب ذكره لصحّته، وفقا لإجVVراء دائVVرة الVرئيس الكنسVVي الVذي
يمنح المرسوم.

 - كما لا يحVول دون ذلVك عVVرض أمVVور كاذبVVة، بشVرط أن يكVون حقيقيVVّا ولVو2البند 
واحد من الدوافع المقدّمة.

 1530ق. 
 - الإنعVVام الVVذي رفضVVته سVVلطة أعلى، لا يمكن أن تمنحVVه على وجVVه صVVحيح1البنVVد 

سلطة أدنى، ما لم يكن برضى صريح من السلطة الأعلى.
 -  الإنعVVام الVVذي رفضVVته سVVلطة مVVا، لا يمكن لسVVلطة أخVVرى مسVVاوية لهVVا في2البند 

 الاختصVVاص أو لسVVلطة أعلى منهVVا، أن تمنحVVه على وجVVه صVVحيح، بVVدون أيّ ذكVVر
للرفض في الطلب.

-  الامتيازات1

 1531ق. 
 - الامتياز أي الإنعام الممنوح بعمل خاص لصالح أشVVخاص معيVVّنين طVVبيعيّين1البند 

ع هذا السلطان. ع ومن  منحهه المشرِّ أو أشخاص اعتبارية، يمكن أن يمنحه المشرِّ
 - الحيVVازة لمVVدّة مئVVة سVVنة أو العريقVVة في القVVدم، تVVؤدّي إلى افVVتراض منح2البنVVد  

الامتياز.

 1532ق. 
- يُفترض أن الامتياز دائم.1البند  
- يزول الامتياز:2البند  

( إذا  كان شخصيّا، بزوال الشخص الذي مُنِحه؛1)
( إذا  كان عينيّا أو مكانيّا، بتلاشي العين أو المكان تلاشيا تامّا؛2)
( بانقضاء الزمن أو استنفاد عدد الحالات التي مُنح لأجلها؛3)
 ( إذا قدّرت السلطة المختصّة أن الظروف تغيVVّرت على مVVرّ الVVزمن، بحيث أصVVبح4)

]الامتياز[ ضارّا أو الانتفاع به غير جائز.
- يتجدّد الامتياز المكاني، إذا أُصلِح المكان في غضون خمسين عاما.3البند 

 1533ق. 
 - لا يVVزول أيّ امتيVVاز بالتنVVازل عنVVه، مVVا لم تقبVVل هVVذا ]التنVVازل[ السVVلطة1البنVVد 

المختصّة.
 - لا يمكن أن يتنازل أيَّ شخص طبيعي إلّا عن الامتياز الذي مُنح لصالحه هو2البند 

وحده. 



 - الامتياز الممنوح لأي شخص اعتباري أو نظرا لكرامVVة المكVVان  أو العين لا3البند 
 يمكن أن يتنازل عنه شخص طبيعي على وجه صحيح؛ كما لا يحVVقّ لنفس الشVVخص
 الاعتباري أن يتنازل عن الامتياز الممنوح لVه، إذا أدّى التنVVازل الى ضVVرَر بالكنيسVVة

أو بالغير.

 1534ق. 
 الامتياز الذي لا يشكVّل عبئا على الآخريVن، لا يزول بعدم الانتفاع أو بانتفاع مضVVادّ؛
 أمّا إذا ادّى الامتياز الى ضرَر جسيم بالغير، فيُفقَد إذا حدث تقVادم مشVروع أو تنVVازُل

ضمني.

 1535ق. 
 من أساء استعمال السلطان الممنوح له بالامتياز، فعلى الVVرئيس الكنسVVي أن ينVVذره؛
 ومن أساء الاستعمال إساءة جسيمة وأُنذِر بلا جدوى، فليحرمْه الرئيس الكنسي من
ا إذا كVان الامتيVاز قVد منحتVه سVلطة أعلى، فيجب على Vّاه؛ أمVّه إيVالامتياز الذي منح 

الرئيس الكنسي أن يحيطها علما بالأمر.

- التفسيح2

 1536ق. 
 - التفسVVيح، أي الحVVلّ من قVVانون كنسVVي بحت في حالVVة خاّصVVة، لا يمكن أن1البنVVد 

ح ّVVيُمنح إلّا لسبب صوابي ومعقول، مع أخذ ظروف الحالة وأهمّية القانون الذي يفس 
 فيه بعين الاعتبار؛ وإلّا فكان التفسيح غير جائز، وغVVير صVVحيح أيضVVا إذا لم يمنحVVه

المشرّع أو سلطة أعلى.
- خير المؤمنين الروحي سبب صوابي ومعقول.2البند 
- في  حالة الشكّ في كفاية السبب، يُمنح التفسيح على وجه جائز وصحيح.3البند 

 1537ق. 
 - لا تVVVخضع للتVVVفسيح  القVVVوانين بمVVVقدار مVVا تVVVحدّد المكوّنVVات الجوهريVVة1البنVVد 

للمؤسسات أو الأعمال القانونيّة، وكذلك القوانين القضائية والجزائية.

 1538ق. 
ح، سVVواء في قVVوانين1البند  ّVVي أن يفسVVقف الايبارشVVفي حالة خاصّة، بوسع الأس  - 

 الشرع العام أو في قوانين الشرع الخاص بكنيسVVته المتمتّعVVة بحكم ذاتي، للمؤمVVنين
 الVVذين يمVVارس عليهم سVVلطانه وفقVVا للشVVرع، كلّمVVا رأى أن ذلVVك يسVVاهم في خVVيرهم

الروحي، ما لم تحفظ ]التفسيح[ السلطة التي سنّت القوانين.
 - إن وُجدت مشقّة في اللجوء إلى السلطة المحفوظ لها التفسيح، وفي الوقت2البند 

ة بوسVVع كVVلّ رئيس ّVVة خاصVVيم، ففي حالVVرَر جسVVوع ضVVأخير الى وقVVنفسه عرّض الت 



 كنسي أن يفسّح  للمؤمVVنين الVVذين يمVVارس عليهم سVVلطانه وفقVVا للشVVرع، بشVVرط أن
.396يتعلّق الأمر بتفسيح تمنحه السلطة في نفس الظروف، مع سريان القانون  

 1539ق. 
 من له سVVلطان التفسVVيح، بوسVVعه أن يمارسVVها- حتّى إن وُجVVد خVVارج منطقتVVه- على
ر خلاف ذلك صراحة، فعلى الغربVVاء  مرؤوسيه ولو غائبين عن المنطقة، وإذا لم يُقرَّ

أيضا المقيمين حاليّا في المنطقة، كما وعلى نفسه.


